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ص.ب : ۲۱۱۰۱۱ عمان ۱۱۱۲۱ الأردن 
هاتف : ٤٤١‏ ۳۹ 14 ۔ فاکس : ٩۹ ۳۹ ٤۱‏ 


کے ا ا چ مه 


كاي 


اتىد اتاب 


الحمدلله الذي بنعمته نتم الصالحات » والصلاة والسلام على البعوث رحمة 
للعالين ¢ وعلی آله وصحيبه والتابعين وعلی من سلك سبېیله 3 واهتدی 
بهديه إلى يوم الدين وبعد: 


فهذا الكتاب احدى الثمار الطيبة التي أنتتجها تدريسي للعلم الشرعي في كلية 
الشريعة بالجامعة الأردنية » ولم يكن في نيتي اخراج كتاب في هذا الموضوع ؛ 
ولکني كنت أقوم بإجراء أبحاث متعمقة تتعلق بالزواج > أثناء تدريسي لادة 
الأحوال الشخصة لطلبة المرحلة الجامعية الأولى في الكلية » ومادة فقه الزواج 
والطلاق التي درستها عدة فصول لطلبة الدراسات العليا في مرحلة ( الماجستير). 


ومع محاولتي الدائمة - على مر الفصول التي درست فبها تلك الادتين 
التعمق في دراسة الموضوعات التي تتعلق بادة الزواج وجدتني کتبت ابحاثاً كثيرة 
ټتناول معظم مسائل الزوأج »> وقد نشرت عدة أبحاث فى الفترة السابقة من 
أيبحاث هذا الكتاب فى مجلات علمية ودعوية . 


وقد قمت بالتسيتق بين الموضوعات النشورة وغير النشورة من موضوعات 
الزواج التى فمت بکتابتها أثناء تدریسی للمقررين المذكورين ( فکان هلا 
الكتاب . 


وموضصوع الزواج ذو آهمية خحاصة لدی المسلمين وغير الملسلمين ¢ والأحكام 
الشرعية التي تتعلق به تثل المنهج الحتق الذي ينبغي أن تهتدي البشرية يهديه في 
هدی الله سببت دماراً هاثلاً فى بنية الفرد والأسرة والمجتمع ت 


إن الانحراف في علاقة الرجل بالمرآة کان ولا يزال معضلة قلما يستط 
البشر أن يسیروا قیها على سواء الصراط ما لم يعرفوا احق المنرل من عند الله 
ویلتزمون . 

وقد كثرت الکتابات من قبل العلماء المسلمين قدياً وحديشا على اختلاف 
تخصصاتهم في هذا الموضوع > وتركوا لنا ثروة هائلة فيه » ولعل هذا المؤلف 

ولیس هذا الكتاب هو الوحيد الذي صم مسسائل الزواج ¢ فالمۇلفات المعاصرة 
في هذا الموضرع كثيرة › ويها خير كثر › ولعل ما ييز هذا المؤلف بعض 
الشيء أن صاحبه حرص على ان يدلل على آحکامه من الكتاب والسنة قدر 
الإمكان > وخاصة في الأحكام التي اختلف فيها وحاول ان يصل بالقاریئ 
إلى القول الراجح من خلال قوأعل الترجيح > والله المستعان . 


د. عمر سلیمان الأشقر 
كلية الشريعة . الحامعة الأردنية . عمان 


انسل (لزر 
حرف ازول وبیاں ا کیہ وس روعبتہ وطبيعت 
للبحث لاو 
نراف ارول والنكرح 
اولاً: تعريف الزواج والنكاح لغة: 
الزوج في َة العرب : الصنف والنوع من 5 شي ء٠‏ وکل شیئن مقترنين 
«الزوج : الشكل يكون له نظير کالأص ناف والالوان» او یکون له نقیض کالرطب 
واليابس» والذكر والأنشى» والليل اة ولاو ال 
وقد جاء الزوج بعنى النوع أو الصنف فى كتاب الله كثيراً» كقوله تعالى: 
لط وتَرى الأرض هامدة فإذا أنز لتا عليها الماء اهرت وربت وأنبتت من کل زوج بهیسج 4 
(الحچ: ۰] . وقوله: اوم روا إّى الأرض کم تا يها من كل زوج كر) 
[الشعراء: ۷]. وقال : لإ فيهمًا من كل فاكهة زوجان. & [الرحمن: ]٠١‏ 
وقال فی آصناف عذاب أهل النار وأنواعه: ظط هذا ذلیذوقوه حمیم وغساق وآخر 
من شكله زواج [ص: ۷ه ]٠١-‏ . وقال في خلقه أصناف الموجودات من جماد 
وغیره: % سبحان الذي حل الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أن نفسهم وَممًا لا یعلمون ) 


[يس: `" ]. 


س 


(۱) المصباح ال OA‏ . وراجع : سان العرب : 11/۲ 


س ت 


والمعنى الذي يدور عليه لفظ الزواج وما اشتق منه عند العرب في كلامها 
هو الاقتران والارتباط . 

تقول العرب: e‏ الشيء٠‏ وزروجه اليه رنه به » وفي التنزيل : 
ل وزوجناهم بحور عين ) [الدخان lat:‏ .„ آي قرناهم وأنشد ثعلب : 

ولا يلبث الفتيان آن يتفرقوا إذا لسم يزوج روح شكل إلى شكا»“ 

ویطلق على کل من الرجل والمرآة اسم الزوجين إذا ارترطا بعقد الزواج» 
قال تعالی مخاطباً آدم : aE‏ 4 [البقرة Te?‏ . وقال : 
فلا تحل له من بعد حتیٰ تنكح زوجا غيره 4 [البقرة: .۲ 

ویطلی الزوج في عالم الحيوان على کل وأ-حسد من الققرينين من الذكر 
والأنى» قال تعالى: وله لق الزوجين الذكر والأنقى ) [ النجم EE‏ 
لإ ثمانية أزواج من الضأن انين ين ومن المعز انين [الأنعام: .]٠٤١‏ 

وتطلق العرب الزوج أيضاً على القرينين من غير الإنسان والحيوان» كالخف 
والنعل» وكل ما يقترن بآخر عاثلاً لهء أو مضاداً له ". 

ا في لغة العرب أن يطلی الزوج على کل من الذكر والأنشی بصيخة 
٤ NT‏ وهذه أخة آهل الحجازء فتقول المرأة في لختهم: هذا روجي ٠‏ ويقول 
الرجل : هذه زوجي . 

وينو یم يقولون في المؤنث: زوحجة» وأبی الأصمعي زا الإطلاق› محتجاً 
بعدم وروده وؤ فی اقرا . ووصف الفيروزآبادي إثبات التاء ؤو فى المؤنث بأنها 
أغْة رديئة› د ذلك يقول : وزوجة أْة رديئة» والجمع ات و 
الزوج آزواج ۲" 

. ٦1/۲١ لسان العرب:‎ )١( 

(۲) المغردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني: ص .۲٠١‏ 
() راجع: لسان العرب: ۲ . المصباح المنیر: ص۹٣۲.‏ 
(4) لسان العرب: ٠٠/۲‏ . 

. ٠٤١/۳ بصاثر ذوي التمييز:‎ )٥( 


والصواب أن يقال: الأفصح عدم إثبات التاء في كل من الذكر والأنثى» 
وهي اللغة التي نطق بها القرآنء فليس فيه لفظ زوجه» ولكن لا ينبغي أن 
توصف هذه اللغة بالرداءة» ولا يجوز أن بقال: إن العرب الفصحاء لم 
يستعملوهاء يدلك على صحة ذلك ورودها في الشعر العربي» كقول الشاعر: 

يا صاح بلغ ذوي الزوجات كلهم ان ليس وصل إذا انحلت عرى الذنب ِ 

فإنه قال: زوجات والزوجات جمع زوجة . 

وقال الفرزدف : 

ون الذي پسعی يحرش زوجتي كسع إلى أسد الشرى يستبيلها ‏ 

وحسبنا في التدليل على فصاحة التاء في الؤنث من الأزواج نطق الرسول 
ا - وهو أفصح العرب - بهاء وقد رجعت إلى المحجم المفهرس لالفاظ 
الحدیث فوجدته آورد أكثر من عشرين حديثاً فيها لفظ زوجة» كقوله كل : 
(وأطاع الرجل زوجته وعق آمه ) . وقوله: ( يا عكاف هل لك من زوجة ). 
وقوله: ( وإن لزوجتك عليك حقا ) وقوله: (ويدع زوجته من اجلي ). 

والفقهاء يطلقون على المراة لفظ : زوجة خوف وقوع اللبس بين الذكر والأنثى 
إذا قيل في مسائل الميراث: مات عن زوج وابن» فلا يعرف هل المراد بالزوج 
هنا الذكر أو الأئفى". 

والزوج عند آهل الحساب خلاف الفردء وهو العدد الذي ينقسم متساویین" . 

وکل واحد من الزوجين يسمّى زوجاء والائنان زوجان» وإطلاق الزوج 
على الائنين من أخطاء العوام» يقولون: عندي زوج حمام» والصواب: عندي 
زوجا حمام» قال تعالی: ل وان حلق الزوْجَين الذكر والأنقى ) [ النجم: ré‏ 


(1) لسان العرب: 1/۲ . 
(۲) المصباح المنیر: ص۹٥۲٠‏ . 
)۳( المصباح امیر ؟ ص 0% . التعريفات للجرجاني : ص ۲4 . 


)٤(‏ راجم : لسان العرب: ٠١/١‏ .المغردات للراعب الأصفهاني : ص٣٠۲.‏ النهاية لابن الأثير: 
۳1۷/۲ . 


ےت 


وفي الحديث: ( من أنفق زوجين في سبيل الله ابتدرته حجبة الحنة ) . 
قیل : وما زوجان ؟ قال (فرسان› أو عبدان» أو بعيران (ْ. 

يريد من أنفق صنفين من ماله في سبيل الله ”. 

والنكاح في اللفة: الضم والجمع» تقول العرب: تناکحت الأشجار» إذا 
MW. 0 :‏ 
عايلت› وانضم بعضها إلى بعض . 

وسمي العقد المعروف بين الرجل والمرأة باسم النكاح؛ لگن کل واحد من 
الزوجين يرتبط بالآخر» ويقترك به» يقول القونوي: « سمي النكاح نكاحا لا فيه 
من ضصم أحد الزوجين إلى الأخر شرعاء إما وطا وإما عقدا حتی صارا فره 
کمصراعی الباب ٤‏ . 


هل الأصل في النكاح العقد أو الوطء: 

اختلف الفقهاء تبعاً لاختلاف اللغويين في النكاح هل الأصل فيه العقد أو 
الوطء ؟ 

أولاً: ذهب الحنفية إلى آن النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقر“ . 

وذهب هذا اذهب من أئمة اللغة الأزهري والجوهرې وابن سیده فیما نقله 
ابن منظور عنهم» يقول الأزهري: * أصل النكاح في كلام العرب الوطء» وقيل 


للتزويج : نکاح أنه سیب الوطءء وقال المجوهري : النكاح الوطء» وقل يکون 
العقد » . 


. ۳۱۷/۲ النهاية في غریب الحدیث لابن الأثير:‎ )١( 
. ٠١١ص مخني المحتاج:‎ (0 

(۳) اتيس الفقهاء: ص٤١٠٠‏ . 

. ه/٣ حاشية ابن عابدين:‎ )٤( 


وقال ابن سيده: « النكاح البضع في نوع الإنسان ا 
وسمي العقد نكاحا للابسته له» من حيث أنه طريق له» ونظيره تسمية 
الخمر إثماًء لأنه سبب لاقتراف الإفم . 


واستدلوا لمذهبهم أن اكثر استعمال الحعرب للنكاح فى الوطء . کما استدلوا 
قله تعالى : ط إن طلَقَها قلا تحل لَه من بعد حى تكح زوجا غيره ) [البقرة: ١١٠]؛‏ 
وقد جاءت الأحاديث صريحة قاطعة بان النكاح الذي تحل معه المرآة لمطلقها 
الأول هو الذي يكون معه وطء فاأمّا عقد بلا وطء فلا تحل معه لطلقها الأول . 

ثانياً: وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن النكاح حقيقة في العقد مجاز في 
الوطء) واستدلوا على ما ذهبوا إليه بأمور: 

_١‏ أن الأشهر استعمال لفظ النكاح بإزاء العقد في الكتاب والسنة ولسان 
العرف»ء وقد قيل: ليس في القرآن لفظ نكاح بعنى الوطء إلا قوله تعالى: 
وإ حسّیٰ تنح زوجا غيره ‏ [البقرة: .]١١١‏ 

هكذا استدل ابن قدامة لمذهبه *. إلا أن الشربيني رد اعتراض من اعترض 
بالآية قائلاً: « ولا یرد على ذلك قوله تعالی: «حیٰ تنکح زوجا غیره) لأن 
الراد العقدء والوطء مستفاد من خبر الصحيحين: ( حتى تذوقي عسیلته)»" . 

۲ قال الراغب الأصفهاني ": « أصل النكاح للعقدء ثم استعير للجماع› 
ومحال أن يكون الأصل للجماع» ثم استعير للعقدء لأن أسماء الجحماع كلها 


(۱) لسان العرب: ۷٠٤/۳‏ . 

(۲) الروضة البهية: ۲/۲ . 

(۳) جواهر الإکلیل: ۲۷٤/۱‏ . 

۳۳۳/۷ المغني لابن قدامه:‎ . ٠٠/۲ مغني المحتاج: ۲۳/۳ . كفاية الأخيار:‎ )٤( 
.۳۲۳/۷ المغني لابن قدامة:‎ )٥( 

()( مغني المحتاج : Y/Y‏ . كفاية الأخيار: ٦٥/۲‏ . 


(۷) المفردات في غريب القرآن: ص ٩*0‏ . 


a 


کنایات لاستقباحهم ذکره» کاستقباح تعأاطبه»› ومحال أن يستہیر من ‌ aE‏ 
فحشا اسم ما يستفطعو نه U‏ يستحسنونه» قال تعالی : ل وأنكحرا الأيام منكم 4 
[النور: .»]۳١‏ 

۳ قوله تعالی: $ الزاني لا يكح إلا زانية أو مشر كة والزانية لا ينكحها إلا زان أ" 
مشرك 4 [الدور: ۲ ؛] يدل على آن المراد بالنكاح في الآية العقدء لأنه يعد أن 
يقال: الزاني لا يطا إلا زانية» والزانية لا يطؤها إلا زانء فالقرآن الذي بلغ 
القمة في الفصاحة لا يكن أن ياتى بهذا المعنى البعذل . 

E:‏ بصم نفي النكاح عن الوطء» فبقال: | سفاح ولیس بنکاح» ویروی 
السرية ليست بزوجة ولا منكوسحة ©. 

۵ وأستدل أبن قدامة يأن التكاح أحد اللفظين اللذين ينعقد بهھما النكاح» 
فکان حقيقة فيه» كما آنه حقيقة في الافظ الآخر 
تمرة الاختلاف وفائدته : 

فائدة الحلاف بين الشافعية والحنفية في المسألة تظهر فیمن زنى بامرآة» فإنها 
تحرم على والده وولده لل الحنفية› ولا تحرم عليهما غلل الشافعية ۴ 


كما تظهر فيمن علق الطلاق على النكاح» فإنه يحمل على العقد عند 
الشافعية» ويحمل على الوطء عند الحنفية >" . 


() المغني لابن قدامة: ۳۳۳/۷. 
() المخني لابن قدامة: ۳۳۳/۷. 


)¥( مغني المحتاج » بتصرف يسير: ٠۲٤١/۳‏ . وراجع حاشية ابن عابدين: ٣/ه‏ . 


e A 


القول الراجح في المسألة: 

الاحتلاف فى هذه المسألة لم يقف عند هذين القولينء فابن حجر فيما نقله 
عنه الآبي يرى « أن النكاح في لغة العرب الوطء » ويسمى به العقد مجازاً 
لكونه سبباً له» وفي الشرع حقيقة في العقد مجاز في الوطء لكثرة وروده في 
الكتاب والسنة ٣‏ 
الدوأء إذا خامره» أو من تناکحت الأشجار إذا انضم رعضها إلى بعضصس : 

والذي يظهر لي أنه حقيقة في كل منهماء فهو حقيقة في العقد وحقيقه في 
الوطءء لأن المعنى الذي يدور عليه التكاح فى لغة العرب كما سبق بيانه الضم 
والجمع› والضم فی النكاح قد يکون بالعقد» وقد يکو باو طء» ويندو ن هذا 
هو الذي يراه شیح الإأسلام رحمه الله تعالی › فإنه قرر أن أزظ النكاح إُذا مر 
الشارع به فإله يتناول الكامل» وهو العقد والوطءء كما في قوله تعالى: 
ل[ فانكحوا ما طًاب لكم من التساء & [النساء: .]١‏ 

وورل: لح كح رجا غه [البقرة:١٠]»‏ وقرله ڳلاة: ( يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ) . 

لأن إلآمر مقصوده تحصيل الصلحةء وتحصيل المصلحة إنغا يكون بالدخول كما 
لو قال: اشتر لي طعاماًء فالقصود ما يحصل إلا بالشراء والقبض . 

وحيث حرم الشارع او نھی فإنه یکون تحرياً لأبعاضهء وبذلك يحرم العقد 
مفرداً والوطء مفرداً كما في قوله تعالى: لإ ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء 
إلا ما قد سلف [النساء ]٠١:‏ . 

وقوله: حرمت عليكم أمّهاتكم وبناتكم 4 [اللساء: ]١١‏ . . وقوله کللً: ( لا 


(۱) جواهر الإكليل: ۲۷٤١/١‏ . 


وعلل شيخ الإسلام لما قرره بان النامي مقص وده دفع المغفسدة» فیدخحل کل 
جزء منه» لان وجوده مفسدة . 

وينقل عن الإمام مالك والإمام أحمد في الملشهور عنه أنهما فرقا بين من 
حلف ليفعلن شیا ففعل بعضه آنه لا يبر ومن حلف لا يفعل شيا ففعل بعضه 


8 hh + 


ثانياً: تعريقف الزواج والنكاح في الاصطلاح 


تنوعت الفاظ الفقهاء قديا وحديثا في تعریفه» فابن قدامة الفقيه الحنبلي لم 
يزد في تعحریفه على قوله: النكاح في الشرع : عقد التزويج» فعند إطلاقه 
يتصرف إليه› ما لم يصرفه عنه دلیل . 

والمراد بالعقد: « الاتفاق بين طرفين» يلتزم كل منهما بقعضاه تنفيذ ما اتش 
عليه كعقد البيع والزواج »". 

وطرفا قد الزواج هما الرجل والمرآة : 

والعقد كما هو واضح من التعريف اتفاق یہنی عليه التزام» کما تبنی عليه 
آثار قانونيه» كحل الاستمتاع بين الزوجين»› والمهر والنفقةء أآمًا الاتفاق الذي لا 
تترتب عليه آثار قانونية فلا يسمى عقداء كالاتفاق على القيام برحلةء وكالئطبة 
ونحو ذلك . 

وإغا أقتصر أبن قدامة على تعريقه بذلك لكون هذا العقد معحروفاء فلا ينبخي 
أن يطيل الباحث القول في تعريف المعروف» ومن جهة أخرى فإنه عرفه بعقد 
التزويج الذي أبان بعد ذلك ارکانه وشروطه وموانعه» فکانه استغنی با ذکره بعد 
ذلك عن التطويل في تعريفه . 


(۱) راجع مجموع فتاوی شيخ الإسلام: . ATTY . AVIN . EI/NY‏ 
() المغني لابن قدامة: ۳۳۳/۷ . 
)۳( المعجم الوسيط: 11٤4/۲١‏ . 


E 


وعرفه ابن عابدین الْققَيه ا لحنفى بقوله: عقد الزواح:. مجموع إيجاب أحد 
امتكلمين مع قبول الآخر» أو كلام الواحد القائم مقامهماء أعني متولي طرفي 
العقد o. “٤‏ 

وإذا آنت دققت الاظر في التعريف تجد آنه عرفه بذكر ركني العقد عند 
الحنفية» وهما الإيجاب والقبول» والإيجاب: الافظ الصادر من الطرف المزوج› 
كان يقول والد المراة لرجل: زوجتك أبنتي . والقبول: هو الوافقة الصادرة من 

فعقد الزواج هو مجموع الإيجاب والقبول» فلا يكون الزواج بالإيجاب وحده 
من غير قبول» ولا بالقبول من غير إيجاب . 
وکیلا للطرفين › وهذا معنى قول ابن عابدین : «آو کلام الواحد القائم مقامهماا . 

واتجه فريق آخر من العلماء إلى تعريفه بذكر موضوعه» يقول قاسم القونوي: 
د الزواج عقد موضوع للك التعة» أي حل استمتاع لل 

وموضوع العقد الذي عرف الزواج به هو خل الاستمتاع بين الرجل والمرآةء 
اللإجارة الانتفاع بالعين المؤجرة» وموضوع عقد النكاح حل الاستمتاع بين 
الزوجين . 

واحترز القونوي بقوله: «ملك المتعة» عن شراء الأمةء فإن المقصود بالشراء؛ 
ملك الرقبةء وإن جاز الاستمتاع بعد ذلك. 

والباحثون اللعاصرون يعرفونه بذكر اثاره»وهذا متفق مع إيحاء قوله تعالى : 
ومن آياته أن حل كم من سكم أزواجا لتسكنوا إبها وجعل بينكم مودة ورحمة ) 
[الروم: ١١‏ ] > ومن هذا النوع من التعريفات تعريف الشيخ على حسب الله » 


. : حاشية ابن عاأبدين‎ )١( 


(۲) انيس الفقهاء : ص٥٤٠‏ . 


فإنه قال في تعريفه: * هو اتفاق يقصد به حل استمتاع کل من الزوجین 
بالأخرء وائتناسه به طلا للنسل على الوجه المشروع ۹ 


تولي رجل واحد طرفي العقد: 


اختلف العلماء في جواز تولي شخص واحد طرفي عقد النكاح ويتحقق ذلك 
فيما إذا كان العاقد ولياً للخاطبين أو وكيل لهماء أو وكيلاً لأحدهما ولاً 
للآخر. 

والصواب صحة ذلك إلا إن بعض الذين جوزوه اشترطوا أن لا يعقد العقد 
لنفسه» فإن عقد لنفسهء فيصير أمرها إلى السلطان يزوجها منه» ومثله القاضي 
أو السلطان له يزوجها من نفسهء ونما يولي آمرهما قاض ان . 


س 
(۱) الزواج في الشريعة الإسلامية لعلي حسب الله : ص۳ . 
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للبحث للثاني 
2 ازوج E‏ 


الزواج له أهمية عظيمة في حياة الأفرادء وفي حياة الأمم والشعوب»› وقد 
دل الإسلام على عظم شان الزواج› وأبان عن آثره البالغ في اک من موضحع 
في الكتاب والسنة» وسنحاول أن نبرز في هذه المقدمة ا 
الشأن: 

۱ الزوجيه قاعدة الخلق ه ي اوران وفي جمیع اللخحلوقات › قال اي 
I OE‏ :] . وقال: 9 
الذي خلق الأزواج كلها مما ت تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون 4 [يس: ` 

ERA‏ وكشف لنا أن الزوجية لا يخلو منها خلق من 
بطريقة الانقسام» والنبات في آدق أنواعه وأصغرها وهر الكترنا لايخرج عن 
قاعدة الزوجية 

۲ - الزوجية آية من آیات الله في خلقه» وفي ذلك يقول رب العزة: ومن 

LI‏ ياته أن حلَق كم من أ أسفسكم أزواجا لتسكئوا لها وجعل بينكم مودة ورحمة 4[ السروم: 
aL‏ 

قد آبدع الله اللإنسانء وخحلق له من نفسه زوجا» وذلك إبداع آخر› والخلقی 
على هذا النحو آية عظيمة تدل على عظمة الخالق وقدرته وعلمه وحكمته ٍ 

۳ بالتزاوج یتکاٹر البشر» وعتد حياتهم فوق ظهر هذه الأرض وزیا بها الاس 

الوا ركم ادي حلقکم من فس واحدة ولق متها زوجها وت م رجالا يرا 
ونساء 4 [النساء E‏ ل والله جعل کُم من نفسگم اُزواجا وجعل کُم من ازواجكم بنین 
وحقدة ‏ [النحل: .]۷١‏ 
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ولو خلق الله عباده دفعة واحدة - وهو على خلقهم كذلك قادر - لضاقت 
بهم الأرض» ولا تحقق الابتلاء الذي شاءه الله للجنس الإنساني الناشئ عن 
علاقة الأبوة والبنوة والزوجية والقرابة . 

والزواج هو الطريق الأمثل لإيجاد الذرية الصالحة» وكان البشر قديا 
ولایزالون يرغبون في امتداد عقبهم من بعدهم» وهذه فطرة فطر الله العباد 
عليها. 

أضف إلى هذا آن الزواج يربط بين الأسرء ويقوي أواصر المحبة في 
الجتمعات الإنسانية ل وهو الذي خلق من الْماء بشرا فجعله نبا وصهراً ‏ [ الفرقان: 
[٤‏ 


؟ - تكشير الأمة وحفظها من الزوال والإذلالء ولذا قدم كثير من العلماء 
احکام الزواج في مؤلفاتهم على أحكام الجهادء لأن الجهاد وإن كان سبيا لحفظز 
حوزة الإسلام والمسلمين» إلا أن النكاح هو الذي تتكاثر به الأمَة الإسلاميةء 
وهو الذي يوجد به الرجال المجاهدون الذين يحفظون الديار» ويقومون بواجب 
العبودية لله رب العالين» وقد قرر كثير من أهل العلم أن « الاشتغال بالنكاح 
أفضل من التخلي لنوافل العبادات.» أي الاشتغال به» لما يشتمل عليه من القيام 
بمصالحه» وإعفاف النفس عن الحرام» وتربية الولدء ونحو ذلك ». 

ه - الزواج هو السبيل الأمثل لإعفاف كل واحد من الزوجين نفسه وإحصانهاء 
حتى لا يقع في الفاحشة» ولا يسلك مسلكا خاطئا في قضاء الشهوةء واستمتاع 
كل واحد من الزوجین بالآخر» وهذا الماع مما أحله الله لعباده» وفي الحديث 
(الدنيا متاع» وخير متاعها الرأة الصالحة)رواه مسلم وغيره. وفي القرآن: 
فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ) [النساء: .]۲٠‏ 

وهذا الاستمتاع الذي يتحقق به قضاء الشهوة عند كل واحد من الزوجين فيه 


)1( حاشية ابن عابدين: .٣۳‏ 
(۲) جامع الأصول: ٤۲۸/۱١‏ . 
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إشباع للغريزة» وتحقيق للفطرة» وتحصيل للسكون النفسي» وهو ضروري 
للإنسان» لأن الله خلتق الذكر والأنشى» وركز في كيان كل واحد منهما الميل 
إلى الآحرء والذي يعاند هذا اليل الفطري يحمل نفسه رهقاء ويسبب لها عنتاء 
وعندما ثحالب الفطرة فإنها في النهاية تغلب من يعاندها» وفي كثير من الأحيان 
ينفجر الكبت المغالب للفطرة» فيدمر المجتمعات التي تغالبه» وقد ييل هذا النهج 
بصاحبه ویحرف مساره . 


إن التوتر الذي يصيب كل من الرجل والمرآة عندما يفكر أحدهما في الآخر 
ليس سبيله الكبت الذي يولد الانفجار» ويكون عامل تدمير للأفراد والمجتمعات› 
وليس سبيله آن نطلتق للشهوات العنان بغير حدود ولا قيود» ولكن السبيل لذلك 
هو إقامة العلاقة السويّة التي تشبع الفطرة وترويها بالطريق القويم الذي يعمر 


ويثمر› ولا يدمر ویخرب › وهذا السبيل هو الزواج ت 


إن المنهج الذي شرعه الله لا يصادم الفطرة التي خلقها الله في اللإنسان» 
ولكنه يسلك بها المسلك السوي لإشباعها بطريق نظيف» وفي هذا تهذيب 
لاوإنسان ورقي بمشاعره وأحاسيسه 


وقد استحب آهل العلم للمتزوج أن ينوي بنكاحه السنة وصيانة دين" 
- الزولج سبيل لاكتمال خصائصس الرجولة والانوثه عند الرجال والساء» 
فكثر من الخصائص تكتمل وتتحقق في ظلال الحياة الزوجية» ومنها العواطف 
التة :الى يشعر بها كل واحد من الزوجين تجاه الآخر» ومنها مشاعر الأبوة 
والأمومة» ومشاعر العطف والخنان» وهي فضائل کريه تموج بها الحياة الأسرية 
في الملجتمعات الإنسانية»ء ومنها التكامل في الواجبات والحقوق التي يتبادلها 
الزوجان» ومنها المسثوليات التي يستشعرها كل واحد من الزوجين في إطار الأسرة. 
وكثير من الشباب المستهتر الطائش»› يتحول استهتاره وطيشه إلى رزانة ووقار 
عندما يتزوج» ويتحمل مسؤولية الزوجة والأولاد» ويصبح رجلا حازما عاملا 
يحسن التفكير واتخاذ القرار . 


(۱) مغلي المحتاج : ۳4/۳ . 


ES 


روع ولج 
الطلب الأول الأرلة عاق سرد عية التذاع 


دلت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية على مشروعية النكاح» ويمكن أن 
نو جز دلالة النصوص على مشروعية النكاح في النقاط الأتية: 

١‏ - امتنان الله على عباده بأنه خلق لهم من أنفسهم أزواجا لیسکنوا إليهاء وأنه 
ا 

سبق إيراد بعس هذه النصوص › ومن النصوص إالدالة على | المعنى 

2 ماتقدم قوله تعالى: ل جعل كم من أنفسكم أزواجا ومن الأنْعاه 
أزواجا 4 [الشورى: وقول ليا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نهس 
واحدة وخلق منها زوجها ‏ [النساء: .]١‏ 

۲ - حث القرآن على الزواج في قوله تعالی : ل فانکحوا ما طاب رکم من ن التساء 
عشت وثلاث ورباع Tr: e‏ ورغب 9 في ازواج؛ ك الحدیث 
الرسول ية قال: ( الدنيا تام و 2 ارا اا 


وفي E aii‏ البخاري ومسلم عن آي هريره رضي الله عله أن رسول ايله 
قال : ( تنكح المرأة لأربع : لمالها» ولحسبها ولجمالهاء ولدينهاء فاظفر 
0 
بذات الدين تربت يداك ( 
وحث الرسول كلا اللشباب على النكاح في قوله: ( يا معشر الشباب من 
استطاع منکم الياءة فلیتزوج› فإنه أآغض للبصر› ا للفرج› ومن لم يستطع 
)1( جامع الأصول: ٤۲۸/۱١‏ . 
(۲( جامع الأصول: ۱ 


فعليه بالصوم فاته له وجاء)" . 

والباءة: مۆونە ا ٠‏ مر ده إلى 

وحث القرآن الأولياء على تزوج من لا زوج لها في قوله: وأنکحوا 
ليام منكم والصّالحين من عبادكم وإمائكم ) [النور: [Y‏ . 

۳ في اا المرأة التي لا زي لھا بکرا کانت آم یبا 
لإا ST‏ 
أيمانكم من فتياتكم الْمؤمنات ‏ [النساء: ]٠١‏ 

۳ - أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن النكاح من سنن المرسلين في قوله: ل ولقد 
ا 

نی الله على عباد الرحمن الذين و في آخر ور الفرقان الذين 

يدعون ربهم قائلين: ل ربا هب لتا من ازواجنا نا وذرياتنا فرةَ أعين ‏ [الفرقان : [ve‏ 
وامتن الله على زکریا بإاصلاح زوجه له: ل فاستجبتا له ووهبنا له یحی وأصلٌحتا لَه 
زوجه ‏ [الأنبياء: ]٠١‏ . 

FOTN 
بالحور العين ل كذلك وزوجناهم بحور عين) [الاخان: ؛١]. ولهم فيها أزواج‎ 
لهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك‎ . ]٠١ مطَهّرة وهم فيسها خالدون ) [البقرة:‎ 


(1) رواه البخاري: ۱۹/٤‏ ورواه مسىلم : 1*۲ . 
(۳) تفسير القرطبي : °1۲ 


ا 


متکئون 4 [یس: ]۰٦‏ 

ويصحب الؤمنين في الجنة زوجاتهم المؤمنات من آهل الدئيا ل[ جنات عدن 

ه - إنکار الرسول ياي الشديد على الذين آرادوا الترفع عن الزواج» واعتزال 
النساءء» والإغراق في العبادة» ففی صحیحی البخاري ومسلم عن آنسس بن مالك 
رضي الله عنه قال : ٩‏ جاء ثلاث رهط إلى بيوت أزواج النبي ا يسالون عن 
عبادة النبي ا فلما آخبروا کآنهم تقالوها . فقالوا: وآين نحن من النبي 
َي؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . 

قال أحدهم : آما آنا فاصلي الليل أبدا . 

وقال آخر: آنا أصوم الدهر ولا أفطر 

فجاء رسول الله يو فقال: ( أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ آما إني أخشاكم 
لله وآتقاكم له لکني أصوم وأفطر› واصلي وآرقد» وآتزوج النساء» فمن رغب 

(1) : 

وروی مسلم في صحيحه عن سعد بن آبي وقاص قال: رد رسول الله 
يو على عثمان بن مظعون التبتل» ولو أذن له لاختصيا »". 

والتبتل : الانقطاع عن النساء » وترك النكاح »> انقطاعا إلى عبادة الله . 


وأنكر الرسول علا على عبدالله بن عمرو ترکه لزوجته واهماله لها واشتغاله 
بالعبادة من الصيام والقيام» وارشده إلى التوازن والاعتدال". 


r (۱)‏ البخاري : ۱/۹ . e Ei‏ مسلم : 11۰/۲ واللفظ للېخاري . 
(۲( روأه مسلم : 1۰۰/۲ . 
)۳( انظر هذا الحديث وطرقه ونظائره في جامع الأصول: f‏ 
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- إجماع الأمّة على مشروعية النكاح: هذه النصوص التي سقناها تدل دلا 
قاطعة على مشروعية الزواج فإنها قطعية اللبوت لا يكن لأحد أن يرتاب في 
ثبوتهاء وهي قطعية الدلالةء فنصوصها في غاية الوضوح في الدلالة على 
مشروعية الزواج؛ ولذا فإن آهل العلم متقدمهم ومتأخرهم لا يستطيعون لها 
خلافا»ء وقد صرح غير واحد من أهلل العلم أن الأمة أجمعت على مشروعية 
الزواج» يقول ابن قدامة: « الأصل في مشروعية 0 الكتاب والسنة 
واللإجماع ٠...‏ وأجمع الملسلمون على أن النكاح مشروع 2 

بل إن أهل العلم استفادوا من النصوص التي سقناها أن النكاح شرعة عامة 
للبشريةء يقول البلقيني: « النكاح شرع من عهد آدم عليه السلام» واستمرت 
مشروعيته» بل هو مستمر في الجتّة ٤‏ . 


الطلب التاي: الزس ارون سرو که الزواع 


لقد ضل عن سنة الله في عباده التي رضيها الله لهم وأمرهم بها فريقان : 

الفريق الأول: دعا إلى ترك التزوج والبعد عن النساء والتبتلء» وهؤلاء نوعان: 

| - قوم ناون آن الزواج قذارة ونحاسة وميل إلى الشهوات والملذات لا تليق 
بالإنسان الفاضل» وزعموا أن الزواج ييعد الإنسان عن ربّهء ولذا فإن عباد 
النصارى يزعمون أن الرجل الأمثل هو الذي يدع الزواج» والمراة المخلى هي التي 
تترهبن وتترك الزواج» وقد أصاب هذا الداء بعض الصحابة كما سبق بيانه› 
فردهم الرسول كلا إلى جادة الصواب» وأنكر عليهم فعلهم إنكارا شديداء 
وحذرهم من سلوك هذا الطريق 

وما كان لعبد من عباد الله» آمن بال وضدق برسوله» واتبع النور الذي 
أرسل به آن یعارض 3 في حکمه» ویناقضه في آمره» ES‏ 


(1) المغني : ۳/۷ . وانظر كفاية الأخيار: 1٦/۲‏ فإن لفظه فيه قريب عا في المغني . 
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إا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يووا سمعتا اطعا 4 [النور: ]. وما کان 


ممن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله اَم أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) [الأحزاب: 


٦ 


وقد تزوج رسول الله ييل ورعب في الزواج» فما لأحد أن يتنزه عن فعل 
فعله رسول الله مء فرسول الله ل آتقى الناس وأخشاهم لله» واعلمهم 
بمحبوباته ومكروهاته» وأوقفهم عند حدوده» ومن خالف سنة رسول الله كلا 
وتنکب طریقته» ودعا إلى غير سبیله فقد ضلً ضلالا مبینا . 


يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : « أحب للرجل والمرأة أن يتزوجا إذا 
تاقت أنفسهم إليه» لأن الله تعالى أمر به ورضيه وندب إليه» وبلغنا عن النبي 
او قال (تناکحوا تکثرواء فإني أباهي بكم الأمم حتى بالسقط ) وقال: (من 
حب فطرتي فليستن بسنتي» ومن سنتي النكاسح)". 

وقد فقه صحابة رسول الله كا المنهج الذي دلهم عليه رسول الله ڪل 
وکان يفقه بعضهم بعضا به» ففي صحيح البخاري وسنن الترمذي آن سلمان زار 
أخاه أبا الدرداء» وعلم من زوجته آن أبا الدر داء مشغول عنها بالصيام والقيام» 
فأقام سلمان عنده ذلك اليومء وألزمه الفطر في النهارء ونوم شيء من الليلء 
وقال له فى خحاتة المطاف: إن لربك عليك حقاء وإن لنفسك عليك حقا 
ولأهلك عليك حقاء فاعط كل ذي حق حقه» فأتى النبي بلا فذكر له ذلك 
فقال النبي ية : ( صدق سلمان )° . 


وفقه الصحابة التابعين بهذا النهج» ففي صحيح البخاري عن سعيد بن جبير 
قال : قال لي ابن عباس: ١‏ هلل تزوجت ؟ قلت: لا . قال: تزوج» فان خير 
هذه إلأمة کان أكثرهم شام ت يعني رسول ايله ا : 


وفقه العلماء الأعلام هذا المنهج» فسلكوه »ورغبوا في اتباعه» وأنكروا على 


(۱) مختصر المزني : o0‏ „ 
(۲) جامع الأصول: .٤۲۸/١١‏ وقال المحقق رواه البخاري في كتاب النكاح . 
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O a‏ ا 
| اش و لھم ہیس ان مامش دد 


من حاد عله» قول الإمام أحمد رحمه الله : } لیس العزوبة من آمر الاإسلام فی 
شيء٠‏ النبي تزروج آربح عشرة امسرأًة› ومات عن تسع › ثم قال: لو کان بشر 
ابن الحارث تزوج کان قد تم أمره كله» لو ترك الناس النكاح لم يغزوا ولم 
شيءَ“ وکان یختار النكاح ويبحث عليه »› وینتھی عن التبتل › فمن رغب عن فعل 
النبي مياو فهو على غير حق› ويعقوب ‏ عليه السلام - في حزنه قد نزوج 
وولد له » والنبی ا قأل ؛ حب إلى النساء 7 


e‏ وذهب قوم آخرون إلى أن الزواج ر لانه يدي إلى وحود الإأنسان› 
ووجود الإنسان لايؤدي إلا إلى النكد والتعب والعذاب والمصائب والاآلام» وهؤلاء 
يزعمول أن الو جود الإنساني شر › وأن العدم خير من الوجود» وفي ذلك قول 

ها ج نتاه | e‏ نى 


وھؤلاء نأقضواً الله فی حکمه» وکذبوا ما حاء به › فالله امن ا بخلقنا 


ووجودنا» وغفلوا عن الحكمة من وراء الخلق» وقضوا عمرهم في التأوه 
والتحسر على وجودهم» بدل اشتغالهم با خلقهم الله له من تحقيتق العبودية لله 
ليفوزوا بالنعيم الدنيوي والأخروي . | 

والفريق الثاني : الذين ضلوا عن المنهج احق دعاة الإباحية الذين يريدون العلافة 
بين الرجال والنساء مشاعا بلا ضوابط»ء ومن غير حدود ولا قيود» وهؤلاء 
يزعمون أن الزواج من مخلفات الماضي العفن» ويدعون إلى تخلص البشرية من 
عقد الماضي› وقد حمل راية هذه الدعوى أفراخ الشيوعيين» ونادوا بتحطيم 
الأسرة» فازال الله دولتهم المعاصرة كما آزال دولة مزدك المجوسي قديا الذي 
دعا إلى مثل هذه الأباطيل . 

إلا ان الإباحية لم تكن قصرا على الشيوعية» فها هي الديار النصرانية في 
عالم الغرب تئن تحت وطاة الإباحية التي تدمر الأسر والقيم وتفتك بالأفراد 


(۱) تلبس إبليس: ص*۲٠‏ . 
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والمجتمعات› وننشر الرذيلة باسم الحرية 


ونحن اليوم أقدر الناس على إدراك مساوئ الإباحية» فالمجتمعات الغربية التي 
سادتها الإباحية تجني الصاب والعلقم» فالأمراض الجنسية اليوم في تلك 

الملجتمعات أكثر من أن تحصى» وبعضها إذا أصاب الإنسان فإنه لا شفاء منه 
ولابد أن يقضى عليه» وقد أصابت تلك الأمراض عشرات اللايين» وهى تفتك 
تلك المجتمعات فتكا ذريعا . 

والأطفال الذين لا آباء لهم هم ثمار العلاقات اللحرمة في عالم الغرب» 
وقد تنامى عددهم اليوم» وأصبحوا يشكلون نسبة ضخمه من المواليد. 

وقد أسهمت الإباحية في الجحمود النفسي والإغراق في الماديةء وتبلد 
الأحاسيس والمشاعرء وغاصت تلك المجتمعات تحت أحمال هائلة تقذرت فيها 
الأرواح»› وآفسدت فيها النفوس» إن الإباحية دمرت المجتمعات قدييا» وهي 
اليوم تقوم بتدمير المجتمعات التي تتفشى فيها . 


اللاب التالت: ررمة سرو عة التقاع 


قدمنا في المبحث السابق آن النكاح مشروع» وسقنا الأدلة الدالة على 
المشروعيةء ولقوة هذه الأدلة وظهورها وصراحتها فإن الأمّة أجمعت على ما 
دلت عليه بلا حلاف بينهاء وأقل درجات المشروعية الإباحةء إلا آن الناظر في 
تلك الأدلة يجدها لا تدل على الإباحة فحسب» بل تدل على الاستحباب أو 
الوجوب» وقد اختلف أهل العلم في حكم النكاح بناء على فقههم لتلك 
النصوص»› وسنعرض في هذا المبحث مذاهب العلماء وآدلتهم : 
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أولاً: القائلون بوجوب النكاح : 


ذهب جمع من من آهل العلم إ الى آل النكاح فرض عين ياثم تاركه مع القدرة 
عليه» قال بذلك اهل الظاد " ¢ والذي نص عليه ابن حزم آنه وأجب ‏ على 
الرجال دون النساء» والواجب هو النكاح أو التسري آيهما فعله أجزاه" . 

ونقل الكاساني عن بعض الحنفية أنه فرض كفاية كالحهاد وصلاة التازة 
ونقل عن آخرین آنه واجب› والقائلون من إلحنقية بالوجوب منهم من عده 
واجبا كفائیا کرد _السلامء ومنهم من جعله واجبا عينيا عملا لا اعتقادا على 
طريتى التعيبن كصدقة الفطر والأضحية والوتر“ 


والقول بوجوبه رواية عن الإمام أحمد› وهو قول أبعض الحنابلة »> وذھب 
بعض شافعية العراق إلى القول بانه فرض كفاية» يقاتل أهل البلد الذين يعون 


منه"» ومن اعلام الفاق الذي غالا وة أنر عرزا“ 


أدلة من ذهب هذا المذهب : 


استدل الذين قالو! بالفرضية أو الوجوب العيني أو الكفائى الري الآمرة 
بالنکاح التي سبق ذكرهاء كقوله تعالى : ل فانکحوا ما طاب لَكم من التساء ‏ 
[اللساء: ]٣‏ وقوله: وأنكحوا اليم منكم 4 [النور: وقول رسول الله 
: (يامعشر الشباب من استطاع منکم الباءة فليتزوج ( . 


(1) بدائع الصنائع : ۲ . بداية المجتهد: ۳/۲ . 
(۲) المحلى: ٤٤٤ ٤٤0/۹‏ . 

(۳) بدائع الصنائع: YAY‏ . 

. المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) المغني: ۳۳٤/۷‏ . 

(1) روضة الطالبين: ۱۸/۷ . مغني المحتاج: 0/۳ . 
(۷) نيل الأوطار: ١١١/١‏ . 
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فالأمر عندهم للوجوب» ولم يات صارف يصرفه عن الوجوب» وقد تاكد 
الوجوب بإخبار الرسول ا أن الزواج من سنته» وإخحبار القرآن آنه من سثة 
المرسلين› كما تاكد بإنكار الرسول يلل على من عزم على ترك النكاح» أو 
شرع في التبتل› وقد سبق ذكر ذلك کله : 


ثانياً: القائلون بالاستحباب حال التو قان والوجوب في حال الخوف من الوقوع 
فى الزنا: 


ذهب جمهور آهل العلم إلى استحباب النكاح للتاتق إليه الذي لا يخشى على 
نفسه الوقوع في الزناء فإن كان توقانه شدیدا بحيث يخشی على نفسه الوقوع في 
الزناء وجي عليه الزواج متی قدر على تکالیفه" . 


وإليك بعض النقول عن بعض آهل العلم المصرحة بهذا القول الذي ذهب إل 
جمهور آهل العلم : 
يیقول الکاسانی رحمه اللڅه: « لا خلاف إن النكاح فرض حالة التوقان» حتى 
أن من تاقت تفسه إلى النساء بحيث لا يكنه الصبر عنهن وهو قادر على اله 
د ۳( 
والنفقة ولم يتزوج يأڻم ٩‏ . 
وقال صا حب الدر المختار: # ویکون واجبا نعل التوقان» فإن تين الزنا إل 
به فورض ۲ . 
وقال ابن عابدين في تعليقه على القول السابق: «مالا يتوصل إلى ترك 
الحرام 1ہ به یکون فرضا ^ 
(۱( راجع حاشية ابن عابدين: ۷/٣‏ - بدائع الصنائم: ۲۸۲/۲ . كفاية الأخحيار: ۷/۲ . 
روضة الطالبين: ١۸/۷‏ . مغني المحتاج: / 10 . مختصر المزني : Yoo‏ ,„ الكافي 
في فقه أهل المدينة: 0١۹/۲‏ . جواهر الرکلیل: ۲۷٤/۱‏ . 
)۲( بدائع الصنائع : ۲/ YA‏ . 
)۳( حاشية ابن عابدین : 1/٣‏ . 
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وقال اين عبدالبر: « ليس التزويج بواجب إلا على من تاقت نفسه إليهء 
واشتدت عزبته وقدر عليه 

وقال النووي: ١‏ فيي شرح مختصر الجويني : من خحاف الزنا وجب عليه 
التكاح “. 

وقد قرر ابن قدامة في اثر من موضع من کتبه « ان من يخاف على تفه 
الوقوع في اللحظور إن ترك النكاح فإنه يجب النكاح في قول عامة الفقهاءء 
لأنه يلزمه اعفاف نفسه وصونها عن الحرام ٠‏ . وفي هذه الحال» وهي التي 


يخاف المرء مان تشه الرقيع في القاحشة فاته "شام على حج وايب 
زا حمه)» قال ذلك الفقيه الحنبلي صا حب نیل ارب 


وصدق القرطبي وبر حن قال فيماً حکاه عنه الشوكاني : 3 الستطيع الذي 
يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة لا يرتفع عنه إلا بالتزويج› لا یختلف 
0 
في وجوب التزويج عليه 


أدلة من قال بهذا القول : 


حمل العلماء الذين ذهبوا هذا المذهب النصوص الآمرة بالنكاح على حالة 
الخوف من الزنا حالة التوقان" . 

ودليل الوجوب. فى مثل هذه الحالة أظهر من أن يستدل لهء لأنه يجب على 
السلم إعفاف نفسهء فإذا تيقن أو ظن ظنا راجحا آنه سيقع في الفاحشة إن لم 
يتزوج وجب عليه الزواج . 
(1) الكافي في فقه أهل للمدينة: ٥1۹/۲‏ . 
(۲) روضة الطاليين: 1۸/۷ . 
(۴) المغني لابن قدامة: ۳۳٤/۷‏ . 
() نیل الآرب: ۱۳١/۲‏ . 
)٠(‏ نيل الأوطار: ١١١/١‏ . 
(1) راجع : الروضة البهية: ۳/۲ 


E 


ثالاً: القائلون بالكراهة أو التحريم: 


ألقليت الضوء فيما سبق على قول الذين ينكرون مشروعية الزواج» وبينت 
وجه الرد عليهم » والقائلون بذلك القول ليسوا من آهل الفقه والبصيرة في دینهم» 
وقد نسب إلى بعض آهل العلم القول بأن التفرغ لنوافل العبادة أفضل من التزوج 
لمن تاقت نفسه للعبادة»ولكنه قادر على ضبط نفسهء ولا يخشى الوقوع في 
الزنا. 

وقد عزا الكاساني في بدائعه وابن قدامة في المغني هذا اللقول لاإمام 
الشافعي وبالغا في الرد عليه" . 

وهذا القول لا تصح نسبته إلى الإمام الشافعيء فقوله الذي نص عليه 
وعليه فقهاء مذهبه هو استحباب النكاح للتائق رجلا كان أو امرأة لأمر الله به 
وندبه إليه» واستدل على ذلك ما استدل به جمهور أهل العلم» وإنما استحب 
الشافعي التخلي لنوافل العبادة لمن لم تتق نفسه إليه". 

وذهب بعض آهل العلم إلى كراهة الزواج أو تحريه في حال كون الرجل 
غير قادر على النكاح» أو غير قادر على تکاليفه من للمهر والنفقة» أو كان 
یخشی آن لا يسك نفسه عن ظلمه لزوجےه" وكره الشافعي الزواج للأسير 
في دار الحرب. ولم يجزه الإمام أحمد إلا لضروره» فإن اضطر إليه فعليه العزل 
وجوباء وعلل الشافعي كراهته لزواج الأسير بالخوف على ولده من الكقر 


والاسترقاق” . 


. TTI .TFof/Y : ا لمغني‎ . TAY : بدائم الصنائع‎ ()١( 

(۲) مختصر المزني : / „o0‏ روضة الطاليين: ۱۸/۷. مغني المحتاج : 1\0 .„ 
(۴) حاشية ابن عابدين: .٦/۳‏ 

)£( مغني المحتاج: .٠١/۳‏ نيل المآرب: ۱۳۷/۲. 
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القول الراجح : 


والذي يظهر لي أن النصوص المرغبة في الزواج قد دلت على الاستحباب 
الملؤكد› واستقراء المنهج القرآني يدل على أن بيان المشروعية كاف في دفع 
الكلفين إلى الزواج»ء ذلك أن المشروعية والندب تردع الذين يأعون إلى العزوبة 
والتبتل والترفع عن الزواج» واعتبار العزوبة فضيلة وقربة إلى الله . 


فإذا استقر في النفوس أن النكاح ليس رذيلةء بل هو مشروع وفضيلة فإن 
الغريزة الجنسية المخروسة في أعماق النفس البشرية تكفي لدفع أصحابها إلى 
الزواج› فإن هذه الغريزة ذات قوة هائلةء تدفع صاحبها دفعا هائلا لإشباعهاء 
ولا يحتاج المرء إلى أوامر صارمة كي يستجيب لنداء الفطرة» وهكذا الجال في 
الطعام والشراب يكفي لتحصيله أن يعلم المرء حله ومشروعيته» وقد عهدنا من 
الشريعة آنها لا تحرص على إيجاد الدوافح الخارجية للأفعال التي لها دوافع من 
داخل النفس كالنكاح والطعام والشراب ورعاية الأولادء أما إذا كانت الأفعال 
ليس لها دافع من داخل النفس فإن الشريعة توجد لها مرغبات خارجية لإيجاد 
الدافع المرغب في الفعل كالجهاد وايتاء الزكاة وبر الوالدين . 

فإذا كانت الغريزة الحسية معدومة عند بعض الناس» أو كانت موجودة فزالت 
لرض أو كبر»ء فلا يقال: إن الزواج في حق مثل هذا الرجل مستحب أو 
واجب» لأن علة الوجوب وهي خحوف الزنا غير موجودة» ومقصود النكاح 
تعصيل الولد» وتكثير النسل» وهذا كله غير موجود فيمن لا شهوة عنده. 


ولكن لا يجوز أن يقال: إن الزواج محرم في حق مشثل هؤلاءء لأن في 
الزواج مقاصد أخرى يكن أن تتحقق» من ذلك إنس كل واحد من الزوجين 
باللآخر» وإنفاق الزوج على زوجته» وتهيئة الزوجة البيت وإعداد الطعام» وكل 
ما يقال: إنه يجب على الطرف العاجز عن الوطء أن لا يدلس على الطرف 
الآخر» بل عليه آن يبين له ویکشف ما به من عيب»› فإن رضي الطرف الآخر 


بالزواج» فلا حرج عليه" . 


(1) راجع: نيل المآرب: ٠۱۳١/۲‏ . 


E 


الإنفاق والعاجز عنه» وقال: ينبغي للرجل أن يتزو ج › فإنڻ کان عنده ما ینفی 
أنفق› وإن لم يکن عنده صبر ) 

واحتح بأ النبي ا کان يصبح وما عنده شيء ٠‏ وييسي وما عنده شيء» 
ون انمي ية زوج رجلا لم يقدر على تحصيل خاتم من حديدء ولا وجد إلا 
إزاره» ولم يکن له رداء . آخر جه البخاري : 

قال أحمد عن رجل قليل الكسب يضعف قلبه عن العيال: الله يرزقهم»› 
التزوج أحصن لهء ربا أتى عليه وقت لا يلك قلبه فيه وهذا في حق من 
مکنه التزوج› آو في حال رضی ر رو منه فقيراء فأما من لا يکنه فقد 
قال اله تعالى  :‏ وليستعفف الّذين لا يجدون نكاحا ) [التور: ۲۲] . 

آما تزوج الأسير فإن خحشي على وده من الكقر والاسترقاق فالقول 


س 


لأبحث ليع 
طي: عقر ازوج 


اعتاد المسلمون أن يحيطوا عقد الزواج بهالة من القدسية والتعظيم» وها 
مستمد من توجيهات القرآن والأحاديث النبوية» وقد سبق إيراد النصوص الآمرة 
بالزواج والمعلية لشانه . 

إن السلمين لا يحتفلون بعقد البيع ولا بعقد الإجارة ولا غيرهما من العقود 
احتفالهم بعقد الزواج› کل ما تحتاجه العقود سوى عقد النكاح إيجاب وقبول 
وشهود» أما الزواج فهدي الإسلام فيه آن تسبقه خطبة» وسياتي الحديث عن 
الخطبة وما يتعلق بها. 

وعند العقد يذعى الأقارب والجيران والأصدقاء لحضور العقد» وتخطب فيه 
خطبة تبدا بالتسمية› ويثنى فيها بحمد اه والصلاة على رسول الله» وتبين فيها 
احكام الزواج» والغاية منه» كما يشار فيها إلى الآداب والأخلاق التي يجب أن 
یتحلی بها الزوجان» وحقوق كل منهما على الآجرء ثم يجري الإيجاب والقبول 
بحضور الشهودء وقد مر الرسول ية بإعلان النكاح والضرب عليه بالدف» 
كما شرعت فيه الوليمة . 

ويستحب تهنعة العروسين والدعاء لهما“ › وقد ذكر الشيخ ناصر الدين 
الألباني جملة من الأحاديث الواردة في هذا الأمر“ » منها رواه البخاري 
ومسلم أن الرسول كَل هنا جابراً ودعی له في زواجه بقوله: ( بارك اله لك). 


وقال لعلي بن آبي طالب: ( اللهم بارك فيهما » وبارك لهما في بنائهما ) 
روأه ابن سعد والطبراني في الكبير بسند حسن : 


وروی آبو داود والترمذدي وأحمد وغيرهم آن الرسول 4 کان إذا رفا 


(1) بدائع الصنائع : 4/۲ . 
(۲) روضة الطالبين: ۳/۷ . جواهر الإکلیل: ۲۷٥/۱‏ . 


س ت 


الإنسان ( آي دعا له في زواجه ) قال: ( بارك الله لك › وبارك عليك » 
وجمع بينكما في خير ) ". 

وقال نسوة من الأنصار لعائشة عند تزوجها بالرسول ب: ١‏ على الحير 
والبركة » وعلى خير طائر » رواه البخاري ومسلم . 

ولو خلا عقد الزواج من هذه المراسم التي تحيطه بهذه الهالة من القدسيةء 
واقتصر فيه على الإيجاب والقبول» وذكر فيه الهرء وشهد عليه شاهدان فان 
الزواج يقع صحيحا . 

ولم تشترط الشريعة في عقد النكاح أن يعقد في المسجد» کما لم تشترط 
عقده على ید عالم أو فقیه ولا تسجیله في سجل خاص» کل ما اشترط فيه 
تحقیقق آركانه وشرائط الأركان. 


إن الزواج في الإسلام مرهون بإرادة العاقدين › یتم برضاهما وفق ما شرعه 
الله » وکما عقداه بإرادتھهما فإنهما يستطيعان الانفكاك منه بإرادتھما ما الزوج 
فيستطيع الطلاق. وآما الزوجة فتسطيع الفكاله بالخلع» كما يستطيع القاضي 
التفريق بين الزوجين إذا طلب أحدهما ذلك وکان للتفریق مبرراته وآسبابه . 

أما ما جرى عليه العمل في البلاد الإسلامية من وجوب توثيق عقود النكاح» 
و عقےلہ على یل القاضى أو المأذون فهو عائل ا احکام إدارية تلظيمية› آلزمت 
4ا الول قطعا لا يحدث بين الناس من تنازع واختلاف كما سیاتی بیان ول 
تم الزواج من غيرها فلا يكون عند ال باطلاء ولكن العاقدين ومن عقد لهما 
قل تنالهم العقوبة من الدولة . 

هذا هو الزواج في الشريعة اللإسلامية وهذه طبیعته » اما الزواج عند التصارى 
فلا يتم إلا بصلاة الإكليل على يد كاهن طبقا لطقوس الكنيسة» والذي يحل 
امراة للرجل والرجل للمراة ليس هو العقدء وإغا هي الصلاة التي يقوم بها 


راجع آداب الزفاف: ص ١۷۲‏ . 
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وقد جعلت الكنيسة الزواج سرا من أسرارها السبعة المققدسة» وجعلته رابطة 
مقدسه لا تقبل الفصام بين الزوجين» وهي لا تعترف بالزواج المدني الذي شاع 
في هذه الأيامء وتعتبره کان لم يوجد" . 

ومن دراسه عقد الزواج في الشريعة اللإسلامية دراسة مقارنة با عليه الأمم 
الأحرى تين أن موقف الإسلام جاء موقفا وسطا بين اتجاهين متعارضين كما 
يقول الدكتور السباعي رحمه الله : 

الأول: أن عقد الزواج عقد ديني لا ينعقد إلا تحت اشراف رجال الدين أو 
بوساطتهم» فإذا عقد خارجا عن ذلك لم يكن معترفا به في الدين» ولا تترتب 
عليه آثاره» وهذا ما قررته الشرائع الوثنية قاطبةء وقررته الديانه المسيحية فيما 
بعد . 

الثاني : أن عقد الزواج عقد مدني ببحت» فلا علاقة له بالدين» ولا صلة له 
به» وهذا ما نادت به الشيوعية» وذهبت إليه أكثر القوانين الخربية الحديثةء وإن 
كانت لا تانع من إجراء عقده في الكنيسة بعد أن يتم إجراؤه في سجلات 
الدولة الرسمية" . 


.)1( شرح احکام الزواج للطرائف المسيحية في سورية ولبتان: ص ٠۰٥۹-۱۹۴۳‏ . 
(۲) شرح قانون الأحوال الشخصية السوري للسباعي: .٠۲/٠‏ 


0 


نمل هان 
احم خط ال 
لأبحث لاو 
الخطبة بكسر الخاء وضمها مشتقة من المخاطبة› وهي الكلام والمحادثة التى 
تجري بن المتكلم والسامع› تقول العرب: خاطبه مخاطبة ولطاباً إذا کاله 
وحادثه : 
وقد جعلت العرب الحطبة بضم الحاء لما يلقى من كلمات في المجامع 
والمحافل › تقول : حطب فلان من على منبر المسجد لحطبة »› إذا ألقى عليهم كلمة 
منثورة بمواصفات معروفة . 
أمّا الخطبة بكسر الخاء فهي طلب المرآة للزواج› يقال : خحطب فلان إلى فلان 
ابنته» آي طلب منه الزواج و 
قال الكربش' د الخطبة بكسر الخاء: التماس الخاطب النكاح من جهة 
الخطوبة » وقال ابن عابدين: «الخطبة بكسر الخاء طلب التزوج» . 
وقد يتقدم الخاطب لامرأة فلا يجاب» وقد ينال وعدا من المراة أو وليهاء 
وقد يؤکد الوعد بقراءة الفاتحة كما اعتاده بعض السلمين» وقد يسوق الخاطب 
للمخطوبة من الهدايا ما يؤكد به رغبته في الزواج» وقد تقضي الظروف بان 


)1( راجع في هذا: القاموس الحط: ص٣٠٠‏ الصباح انير ص ۲ . مکختار الصحاح: 
ص ۱۸۰ ۰ المعجم الو سيط : E۳‏ . 
(۲( مغني المحتاج : ۸/۳ حاشية أبن عابدین: ۸/۳ . 
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يقدم الخاطب المهر أو بعضه للمخطوبةء وكل ذلك لا يعدو أن يكون خطبة ولا 
ينعقد به الزواج . 


والذي عليه أهل العلم آن الخطبة مشروعة لمن أراد الزواج› قال تعالى: 
ل ولا جاح عليكم فيما عرضتم به من خطبة الَساء ‏ [البقرة: ° ولم يذهب أحد 
من آهل العلم إلى القول بوجوبهاء وأقصى ما ذهبوا إليه هو القول باستحبابهاء 
ومن القائلين بالاستحباب الخزالي رحمه اش° . 

دوجه من ذهب إلى الاستحباب « أن النبي كلا خطب عائشة إلى أبي 
بکر» فقال له آبو بكر : إنما أنا آخحوك» فقال له: ( نت آخي في دين اله 
وکتابه » وهي لي حلال ) . رواه البخاري عن عروة بن الزبير مرسلا . 


وفي الصحيح أيضا آن الرسول يلل خطب حفصة". 
خطبة المرآة أو وليها رجلا: 


المعهود المعروف زل المسلمين آن يتدم الرجل لخطبة المرأة وتجد المرأة وأهلها 
حرجا شدیدا في أن بخطبوا رجلا إلا أن آهل العلم والصلاح کانوا ولا يزالون 
يتجاوزون هذا الحرج . 
فوالد المرآتين اللتين سقى لهما نبي الله موسی في مدین عرض على موسی 
أن يزوجه احدی أبتتيه قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 
وعرضت امرأة من الصحابيات نفسها على الرسول يه قائلة: ٠‏ يارسول الل 
ألك بي حاجة؟ “ . فقالت ابنة راوي الحديث أنس بن مالك وكانت جالسة إلى 
جانبه عند روایته الخحدیث : ما أقل حياءها واسوآتاه 1 . 
a‏ 
(1( نقله عنه النووي في الروضة: ٠٠/۲‏ > وذكر آنه لاذكر للاستحباب في كتب الشافعية 
وإنما يذكرون الحواز. مغني المحتاج: .۱١۸/۳‏ 
(۲) صحيح البخاري: 8۹ . ورقمه: ۵۱۲۲ . 
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فقال أبوها: ( هى خير منك»› رغبت فی النبى عل فعرضت نفسها 
۷( 
عليه . 
وعرض عمر بن الخطاب ابنشه حفصة عندما توفي زوجها على عثمان بن 
عقمأن»› 3 على آي بكر 2 رضي ايله ففي م 3 عن 


م کس و ال السهمي› ا رل الله اا ۰ > فتوفي 
بالمدينة › فقال عمر بن الخطاب: « اتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة› 


فقال: سانظر في آمري› فلبشت ليالي» ثم لقيني فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج 
يومي هذا . 

قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق› فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت 

فلبشت ليالي» ثم خطبها رسول الله اء فانكحتها إياه . 

فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم 
علمت أن رسول الله حيو قد ذكرهاء فلم أكن لأفشي سر رسول الله ۰ 
ولو ترك رسول اله لا قبلتها “ . 

وقد استدل أهل العلم بهذه الأدلة على أنه: E‏ ول غا 
ذوي الصلاح كما فعل شعيب موسى وعمر بعثمان ثم بابي بكر رضي اله 

(f? 

4 
عم 


(۱) صحیح البخاري: 1۷٤/۹4‏ . ورقمه: ۵1۲١‏ . 
)۲( صحیح البخاري : 1۷0/۹ . ورقمه: ۲ . 


o 


تزيين البنات لينفقن : 


نص آهل العلم آن « تحلية البنات بالحلي والحلل ليرغب فيهن الرجال 


r 


وفي سنن ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ييل قال: (لو 
كان اسامة جارية لحليئه وكسوئه حتى أنفقه ) ". 


(1) حاشية ابن عابدین: ٩/۳‏ . 


(۲) صحيح ستن ابن ماجة: ۴۳٤/١‏ . ورقم الحديث: 1٦١۷‏ . 


EE 


لأيحث للثافي 


الناء الوا لجو رصبت 
كل امرآة لا يجوز الزواج منها على سبيل التابيد أو التوقيت فإنه لا يجوز 
حطتها بحال» وسياتي ذکر الحرمات من النلساء في محٹ مستقل › »> وسقتصر 
في هذا البحث حالتین : خحطبة المعتدة› المعتدات وإن کان للا 
د خحطبة المرأة الخطربة . 


١‏ - حكم خطبة المرأة في عدتها: 


لا يجوز التصريح بخطبة المرأة المعتدة مطلقاء ويجوز التعريض بخطبة المعتدة 
من وفاةء ما المعتدة الرجعية فلا يجوز التعريض بخطبتهاء واختلف العلماء ء في 
جواز التعريض بخطبة الطلقة ثلاثاء فذهب المالكية والحنابلة إلى جواز 
وهذا هو القول الأظهر عند الشافعية» والأظهر عند الحنفية عدم جواز ذلزی" 


Ee 
) بالخطبة وهي قوله تعالى: ل رلا جناح علَيكّم فيما عرضتم به من خطبة التساء‎ 
إا ورد في المعتدة من وفاةء فلا يجوز تعديته إلى غيرها من‎ ]۲١١ [البقرة:‎ 
. العتدات‎ 

والذين آجازوا التعريض بخطبة المعتدة من طلاقف الثلاث حجتهم آن هله المرأة 
لا تجوز رجعتها إلى مطلقهاء > كما لا يكن للمعتدة من وفاة أن تعود إلى زوجها 
المتوفى» فالمعنى موجود في الحالين» بخلاف العتدة من طلاق رجعي . 

وقول المانعين ارجح › فالطلی قد یتأذی من التعريض بخطبة زوجته»ء وقد يتير 
هذا العداوة والأحقادء فالعهد برباط الزوجية قریب› والنفوس تحتاج إلى مده 
من الزمن لتهدأً وتنسى . 


(1( راجع : جواهر الإكليل : ۷1/1 المغني : 0۵/۷ . مغني المحتاج : TY‏ 


ت 


والحكمة من وراء المنع من ا المعتدة الرجعية أنها في حکم الزوجة» يقول 
الإمام الشافعي: لا يجوز لأحد أن يعرض بالخطبة لامرآة يلك زوجها 
رجعتهاء لأنها في كثير من معاني الأزواج» وقد يخاف إذا عرض لها من 
ترغب فيه بالخطبة آن تدعي بان عدتها حلت ولم تحل »“ وقد شدد آهل 
iS‏ وفي ذلك يقول ابن تيمية: من 
حطب امرآة فيي عدتها يستحق العقوبة التي تردعه وآمثاله عن ذلك 
الخاطب والمخطوبة جميعاء ويزجر عن التزوج بهاء معاقبة له بنقيض قصىد )۳ 

والتصريح بخطبة المعتدة أن يقول لها أريد نكاحك» أو إذا انقضت عسدتك 
نكحتك» والتعريض آن يقول كلاما محتملا غير صريح بالخطبة» کقوله: رب 
متطلع إليك»٠‏ وراغب فيك› وحريص عليك» ونحو ذلك . 

وإذا خطب المرأة المتوفى عنها زوجها في عدتها خطبة صريحة» وتزوجها بعد 
انقضاء عدتها کان آثماء والزواج صحيحاء آما إذا تزوجها في عدتها فالزواج 


باطل” . 


۲ - خطبة المرآة المخطوبة: 
لايجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه» وقد جاءّت الأحاديث مصرحة 
فقي الصحيحين عن آبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يي قال: (لایخطب 


الرجل على خطبة أخيه ) زاد البخاري ي: (حتی ینکح آو بخرك) وفي رواية علد 
مسلم : (حتی ا 4 ورواه الببخاري عن ابن عمر بلةظ : آنھی النبي ا أن 


(۱( الأم: 0| . 

)۲( مجموع فتاوی شيخ الإسلام: A/V‏ . 

: YY /o الأم:‎ () 

e (€)‏ البخاري : ۱۹۹/۹ . ورقمه: 0)٤‏ > صحيح مسلم: 1/7 . ورقمه: 
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الخاطب آو يأذن له » . 


وروأية ابن عمر رواهاً مسلم أيضا› وفيهاً ان النبي ا قال : ) ولا بخطب 
على خطبة آخیه إلا آن ياذن له . 

والحكمة من وراء النهي عن الخطبة على الخطبة أن هذا الفعل يورث العداوة 
والبغضاءء» کماأً يدي إلى أن يزکي المرء نفسه » وذم غير ه» وتزكية النفس مذمومة 
فلا تز كوا أنفسكم 4 [النجم: ۳] › وذم الغير في غيبته غيبة › والغيبة من 
الكبائر ولا یغتب بعضکم بعضا ‏ [الحجرات : »]١١‏ وقد نص ابن عابدین على أن 
الخطبة على الخطبة « جفاء وخيانةه" . 


ويؤكد هذه المعاني التي ذكرناها أن الخطبة على الخطبة عدوان من الخاطب 
الأول على الثاني» واله يقول: ولا تعتدوا إن الهلا يحب المحدين) [البقرة: 
]. وفيه إيذاء له» والله يقسول: والُذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما 
اکتسبوا فقّد احتملوا بهتانا وما مبينا 4 [الأحزاب : ]٠١‏ 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية « آل الأئمة الأربعة اتفقوا فى المنصوص 
عنهم وغيرهم من الأئمة على تحريم < e‏ 5 


وذکر نهم إنما تنازعوا في صحة نكاح الثاني على قولين: 
الأول: آنه باطل» كقول مالك وآحمد في إحدى الروايتين . 


الثاني : آنه صحیح کقول آي حنيفة والشافعي وأحمد في الروأية الأخحرى بناء 


)۱( صح البخاري : ۱4۹۸/۹ ورقمه: ۳ . ورواه مسلم في صح حه :. TY /Y‏ 
ورقمه: 1۲ . 


(۲) حاشية ابن عابدین: ٩۹/۳‏ . 


)( مجموع فتاوی شيخ الإسلام: YY‏ . 


E ® 


على أن المحرم هو ما تقدم على العقد› وهو الط“ 

وقد عزا ابن رشد القول بالفسخ إلى داود الظاهريء وجعل للاإمام مالك 
فى المسألة ثلاثة أقوال: الأول: القول بالفسخ . والثاني: عدم الفسخ . الثا 
آنه یفسخ قبل الدخول لا بعد“ 

وقد رجح شيخ الإسلام قول من ذهب إلى الفسخ” . 

والذي يظهر لي أن الخاطب على خطبة أخيه آثم عاص» وعلى الحاكم تعزير 
مثله› کي يۋدبه» ویژدب به غیره» ولکن العقد صحیح › لاينبغي فسیخه . 

وإنغا كان العقد صحيحاء لأن النهي في الحديث مسلط على الخطبة نفسها لا 
على العقد» والعقد استوفی أركانه وشروطه› والمخالفة في الوسيلة ل فی العقد 
نقسه» ولا في جزء من آجزائه» حتى ولا في مقدمة لازمة له فيمكن أن 
يجري العقد من غير خطبة» كما آنه يكن أن تكون خطبة على خطبة ولا يكون 
عقد» والنهي يبقى قائماء ولو لم يجر عقد . 

وقد ذهب جمع من من اهل العلم في مقدمتهم الإمام الشافعى فعحیى - رحمه الله 
تعالی تا آڻ النهي عن الخطبة على الخطبة يتجه فيما إذا اغات المرأة أو وليها 
الخاطب» أما في حال عدم إجابته فلا تحرم خطبة غيره . 

واستدل على هذا بحديث فاطمة بنت قيس التي آأخبرت الرسول كله أن 
معاوية وآباجهم خحطباهاء فأمرها الرسول ا أن تنکح أسامة.ء فاالة التي 


خطب فيها الرسول يياه غير الحالة التي نهى عنهاء والحال التي نهى فيها حال 
من لم يجب الخاطب الأول“ . 


(1) المصدر السابق . 

(۲) بداية المجتهد: ٤/۲‏ . 

)۳( مجموع فتاوی شيخ الإسلام: ۲ 1° . 
() الآم: ۳٤/١‏ . 


E 


وهذا المذهب الذي ذهب إليه الشافعي هو مذهب الشافعية والمالكية وكثير من 
0 ا | 

آهل العلم 

وذهب الحنابلة إلى أن إجابة الخاطب الأول تعريضا كافية لتحريم تقدم غيره 
لخطبتهاء وإن لم يجب صراحة. 

ویری ابن حزم - رحمه الله _ أن مجر د التقدم لخطبة امراة ما يجعل خطبتها 
من غیره حراما إذا علم بذلك» واستشی حالة واحدة يجوز للثاني التقدم للخطة 
هي ان يکون الأول غير مرضي في دينه 
ذلك حتی ياذن الناطب أو يعدل عن الخطبة . 

ولم يرتض الشوكاني اعتراض من اعترض بحديث فاطمة بنت قيس» لأنه لا 
يناقض الأحاديث الصحيحة الناهية عن الخطبة على الخطبةء لأن الرسول يا 
أشار عليهأ بعد أن استشارته› والأمر إليها بعك ذل“ فإأن قيل: ألم يعلم 
الرسول للك بآله قد تقدم لفاطمة أكثر من خاطب»› فکیف سکت الرسول علا 
عن ذلك وآقره مع نهيه عن خطبة الرجل على خطبة أخيه ؟ 
خحطبة الأول من غير أن يعلم أن غيره تقدم لخطبتها» ویحتمل آن تکون الخطبتان 
في وقت وأحد أو متقارب : 

وقد يکون الخاطب رد من قبلها› أو قبل وليهاء ولكنها آرادت أن تستشير 
الرسول في كل 'من تقدم لخطبتها . 


. ٠۷٣/۱ جواهر الأکلیل:‎ . ۳٤۲/۲ الشرح الصغیر:‎ .۳١/۷ روضة الطالبين:‎ )١( 
. ٥۲١1/۷ المغني لابن قدامة:‎ )۲( 

(۳) المحلى لابن حزم: ۳۳/١١‏ . 

. ۲٤١ - ۲٤۲٥/۲ السیل الجرار:‎ )٤( 
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وا يؤيد ما ذهب إليه ابن حزم والشوكاني آن الحكمة التي من أجلها وقع 
النهي تتلاشى» فالخطبة على الخطبةء كالبيع على البيع» والشراء على الشراء 
تولد الكراهية والبغخضاءء وتوجد ثلمة في الأخحوةء والإقدام على الخطبة سواء 
أعلم الخاطب الثاني آن المخطوبة أجابت أو لم تجب بعد يحدث هذه الثلمة» فإذا 
آذن الحاطب الأول آو ترك أو ردته المرأة فلا إشكال» ما إذا اجابت الخاطب 
الأول أو كانت في مرحلة تفكر وتردد فإن خطبة الثاني قد تجعلها تعدل عن 
الأولء وتصرف النظر عنه . 


E 


للبحث للثالٹ 


قاس الاختیار وموازہنہ 
مرحلة الذطبة مرحلة البحث والاخحتيار التي تنتهي بارتباط غير ملزم› وهي 
تسبی مرحلة الاقتران الملزم التي تتمثل بعقد الزواج 1 
ينبغي أن تتصف بها المراة التي يرغيون بالاقتران بها . | 
وقد حددت الشريعة الإسلامية الدائرة التي يكون منها الاختيار» فالمراة المسلمة 
لایجوز لھا ان تقترن بغير الملسلم ممطلقا »› والرجل الملسلم يجوز له الاخحتيار من 
دائر 3ات والكتابيات› وفي ذلكف يقول رب العزة : ولاتتکحوا 
المشركات حى يون وة وة خير سن شرك وأو أعجيتكم ولا تسكحوا المشركين 
حى يۇمنوا وأعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم اولك يدعو إلى انار واللّه يدعو إلى 
نة والْمعفرة يإذنه وَين آياته لاس لعلَهُم يتذكّرون ) [البقرة: TT‏ 
ولا شك أن الاقتران بالمسلمة أولى من الاقتران بالكتابية التي تعتقد أن 
عیسی ابن اله أو أنه هو اله أو أنه ثالف ثلائثة »> تعالى الله عما يقولون 
علوا کبیرا . 
إن الاقتران بالمسلمة هو الأصل الذي ينبغخي ان يحرص علیه»ء إلا ان النساء 
السلمات يتفاوتن في الى والصلاح ومدیى الالتزام بالإسلام› وينبځي أن 
ص المسلم على اخحتيار الزوجة من ذوات الدين الحافظات دود الله » وفي 
يققول الرسول ا : ) تنکح المرآة لأربع : لالهاء ولحسبهاء ولحمالهاء 
ولدینها› فاظفر بذات الدين دربت يداك ( آخرجه البخاري ومسلم› وأبو داود 
راء ١‏ 


وهنا آمر ينبغي التنبيه إليه» وهو أن ذوات التقى والصلاح كثيرات في الامة 


(۱) جامع الأصول: ٤١۹/۱۱‏ . 


- ¥ _ 


الإسلاميةء ومنهن الحميلات والحسسات والثريات› ولاحرج على الرجل أن 
يطلب ذات الحمال أو الال أو الحسب إذا كان طلبه محصورا بداثرة ذوات 
الذي 

ن . 


إن التوجيه النبوي في الحديث پرشد إلى اختیار ذات الدين ٠‏ ولیس بالضرورة 
أن تکون ذات الدين مجردة من المواصفات الأخرى التي يرغب فيها الرجال 1 

والذين یتصدرول للوعظ والإارشاد يحول على الاقتران بذات الدين فيفهم 
كثير ممن قل حظه من العلم آن الواجب عليه الحرص على ذات الدين بغخض 
النظر عن المواصفات الأخحرى التي يحب الرجل أن تتوافر في المرأة التي یر غب 
في الاقتران بها . 

إن الزواج قد یکتب له النجاح»› وقد یکتب له الفشل › وقد تكون أسباب 
الفشل ناشئة من عدم تحقق المواصفات التي يحب الرجل أن تکون في زوجته» 
فما یناسب رجلا قد لایناسب غيره» وقد يتزوج رجل امرأة فلا ستقيم 
حیاتهماء ویتزوجها آخر فیکونان آسعد زوجین» وقدیا تزوجت زینب زید بن 
حارثة فلم تستقم بهما الحياة الزوجية› لالعيب في زيد ولا في زينب» وتزوجها 
رسول الله کا فاستقامت الحياة الزوجية واستقرت 1 

إن الرسول علا أعظم من طبق المقاييس والموازين الشرعيةء ومع ذلك کان 
بع من اأساء -حستهن »› وقد یکون خسن النساء دخل في اختیاره» وقد قال 
له ربه تبارك وتعالى: لا يحل لك التساء من بعد ولا أن تبدل بهن من زواج ولو 
أعجبلك حسنهن ‏ [الأحزاب : ٠١‏ ] 

وقد لام الرسول ييل أحد أصاحبه لتزوجه من امرآة ثيب وقال ه٠‏ ( هلد 
بكرا تلاعبها وتلاعبك ) رواه البخاري ومس" . 

وقد يطلب الرجل الزواج من قبيلة معينةء لأن نساءها يتصفن بصفات 
تعجبه › ففي البخاري ومسلم عن آبي هريره قال : قال رسول الله ا : ( خير 


(۱) مشکاة المصابيح : 0۹/۲ . 


ت 


نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش» أحناه على ولد فى صغره» وأرعاه على 
زو في ذات 0 
من الصفات الحسنة التي آرشد الرسول باي إلى طلبها ما تضمنه الحديث 
لل پرویه ابو داود والنسائي عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله ما 
(تزوجوا الودود الولودء فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة )" . 
: من المقاييس تلك الأخلاق الراقية التى تتصف بها بعض النساء والتي تر 

u‏ إلى مرتبة الصالحات» وقد أرشد إليها الرسول بيا بقوله: ( ما 
0 بعد تقوى الله حيرا من زوجة صالحةء إن أمرها أطاعته» وإن نظر إليها 
سرته» وإن أقسم عليها آبرته» وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله ) رواه 
ابن ا" 


ولا حرج على من طلب امرأة حجامعة هذه الصفات . 


. ٠١۹/۲ مشكاة المصابیح:‎ )١( 
. مشکاة المصابيح : ۲/ ° وحکم عليه محقق المشكاة بالصحة‎ )۲( 
. 1/۲ مشكاة المصابيح:‎ )۳( 


0 


نرف کل واد ہن اکاییں على از 


قررنا في المبحث السابق آن للرجل أن يبحث عن المواصفات التي تعجبه في 
المرآة التي يريد الزواج منهاء وبعض هذه الصفات ظاهرة» وبعضها باطنةء 
وسنعرض في هذا المبحث للطرق المشروعة التي يجوز للرجل أن يسلكها للتعريف 


على من يريدها زوجة . 
الطلب الأول: النظر إلى أظوبة 
١‏ - حكم نظر الخاطب إلى المخطوبة: 


حث الرسول بي من أراد التزوج من امراة على النظر إليها قبل الاقتران 
ا فأتاه رجل فأخبره آنه تزوج امراًة من الأنصار»فقال له رسول الله ا : 
آنظرت إليها؟. قال: لا . 

قال: ( فاذهب فانظر إليهاء فإن في آعين الأنصار شيع )“ . 

زرری بو داود في سنه عن جایر ہن عبدالله قال: قال رسول الله کا : 
(إذا خحطب أحدكم المراة فإن اسستطاع أن ينظر إلى ما يدعره إلى نكاحيا 
فليقعل)» فقال: ١‏ فخطبت جارية فكنت آتخبا لھاء حتی رایت ما دعاني إلى 
نکاحھا وتزوجهاء فتزوجتها ۲" . 

وروی الترمذى في تله عن المخيرة ين شعبة آنه خحطب أمرأة» فقال له ال 

ٍ 2 


(۱) صحیح مسلم: ٠٠٤١/۲‏ ورقم الحديث: .٠٤١٤‏ 

)۲( ستن ابي داود: ۳۰۸/۲ ورقم الحدیث: .۲١۸۲‏ كتاب النکاح. باب في الرجل ينظر إلى 
المرأة وهو يريد تروجها. قال اللافظ اہن حجر بعد أن ساف الحدیث في بلوغ المرام : #رواه 
أحمد وآبو داود ورجاله ثقات از مده الحاكم» وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن 
المغيرةوعند ابن ماجه وابن حبان من حديٿث محمد بن سلمه.(انظر سبل السلام :۳/ .)۱٤۷‏ 


َة ( انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم يينكما ) . 

وقال الترمذي: « هذا حدیث حسن . ومعنی (احری أن يژدم بینکما) . 
كما قال الترمذي : أحرى أن تدوم المودة بينكما “ . 

وقال ابن الأثير: د معناه أولی وآجدر آن یجمع بینکماء ويتفقا على ما فيه 
صلاحهماء وأكثر الفة تنسج بينهما “" . ) 


وروی البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد آن امراًة جاءت إلى الرسول 
2 فصعد النظر وصوبه ... 0 ت 


والشاهد فيه ان الرسول بهل نظر إلى المراة التي جاءّت تعرض عليه نفسهاء 
ولو لم يكن جاتزا لما فعله الرسول ييا 


وهذه الأحاديث تدل على استحباب النظر إلى المخطوبة» فالرسول مَل أمر 
في الأحاديث بالنظر إلى من يريد الرجل خحطبتهاء وعلل ذلك صلوات الله 
وسلامه عليه بقوله: « فإنه أحری أن يؤدم يينكما »٠‏ والمراد أن الذي يقدم على 
الزواج > وقد رآى المخطوبة ›» واستراحت نفسه إلى الإقدام على الزواج منها › 
فإن هذا يؤدي في الغالب إلى دوام العشرة» وهذا أولى من ان يراها بعد آن 
يعقد عقده عليهاء فيفاجاً بأنها غير مناسبة له» وتجفوها نفسه» فترك الخطبة 
أهون عليه وعلى المراة واهلها من تطليقها بعد زواجه منها . 


وعبارات آهل العلم الذين بينوا حكم النظر إلى المخطوية دائرة بين الإباحة 

والاستحباب يقول النووي فى منهاجه: « وإذا قصد نكاحها سن نظره 
)5( 

إليها»“. 

(۱) سنن الترمذي : /F‏ 4¥ ورقمه: TAY‏ . کتاب النكاح. باب ما جاء في النظر إلى 
المخطوبة . وانظره في صحیح سان الترمذي : ۲/۱ . ورقمه ٩۳٤‏ . 

(۲) جامع الأصول: ٤۳۹/۱۱‏ . 

)۳( صحیح البخاري انظر فتح الباري : ۱۸۰/۹ 


وقال في الروضة: ۶ إذا رغب في نكاحها استحب له آن ينظر إليها للا 
يندم › وفي وجه لایستحب هذا النظر› بل هر مباح» والصحيح الأول 
»( 
للأحاديث» ` . 
وقال الدسوقي في شرحه لمختصر خليل : « ظاهر كلام المصنف أن النظر 
مستحب » والڏي في عبارة الذهب الجواز› ولم يحكڭ ابن عرفة اللاستحباب إلا 


(1) 


عن ابن القطان» 


وقال امرداوي الحنبلي : يجوز النظر الى اللخطوبةء وهذا هو الملذهب»› 
وقیل يستحب » وهو الصواب ,0 

ولا رآی ابن قدامة كثرة القائلين بإباحة النظر قال: نعلم بين آهل العلم 
خلافا في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها “٠‏ . 

وكلام ابن قدامة هذا ليس صحيحا على إطلاقهء فقد نقل ابن حجر عن 
الطحاوي آنه 9 نقل عن قوم آنه لايجوز النظر إلى المخطوبة قبل العقد 
بحال» لأنها حينثذ آأجلبة . 
أراد نکاح امرأة فليس له عند مالك آن ینظر إليهاء ولايتامل محاسنهاء وقد 
روى عنه أنه ينظر إليها وعليها ثيابها». 


ولعل من نسب إلى مالك القول بعدم جواز النظر إلى المخطوبة نظر إلى ان 


(1) روضة الطالبين: ۲١/۷‏ . 

(۲) حاشية الدسوقي : 0/۲ .„ 
الإنصاف: ۱۷/۸ . 

. ٤5۳/۷ المغني:‎ )4( 

. 1۸۲/١١ فتح الباري:‎ )٥( 

() الكافي في فقه أهل المدينة: 1۹/۲ . 


0 


مالكا يرى أن جسد المرأة كله عورة» حتى ظفرهاء وينبغى أن يقيد النظر الممنوع 
عنده بغیر الحاجةء فإذا كان لحاجة كنظر الخاطب فإنه جائز . 


(0. 


وجه وكفي الملخطوبة 

والحق انه لا وجه للاعتراض على من نظر إلى من يريد خطبتهاء فالا حاديث 
في غاية الصراحة في إلدلالة على المشروعية والاستحبأاب› والنصوص ال تنھی 
عن النظر وتأمر بغخض البصر عامّةء والأحاديث الآمرة بالنظر خاصة في الخاطب 
دول غیره»› ولا تعارض بن الخاص والعام 


۲ حكم الزواج من غير رؤية الخاطب المخطوية : 

لاخلاف بين العلماء في صحة زواج من نكح امرأة من غير أن ينظر إليهاء 
فإن النظر مباح أو مسنون» ولم يقل أحد بوجوبه» ثم إن الرسول يياو قال: 
«فإنه أحرى أن يؤدم ينكما » وهذا لايوجب الرؤية» وفي هذا يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية: ١‏ يصح النكاح وإن لم يرهاء فإنه لم يعلل الرؤية بانه لا 
يصح معها النكاح› فدل على أن الرؤية لا تجب» وان النكاح يصح كوتي . 


۳ حدود نظر الخاطب للمخطوية : 

لا يختلف العلماء القائلين بإباحة النظر أو استحبابه آنه يجوز النظر إلى الوجه 
والكفين» يقول ابن قدامة: «لاخحلاف بين أهل العلم في جواز النظر إلى 
وجههاء وذلك لأنه لیس بعورة› وهر مجمحع الميحاسن › وموضح النظر › ولایباح 
له النظر إلى مالا يظهر عادة ٠‏ . 


. ٤/۲ بداية المجتهد:‎ )١( 
. ٠٠۵/۲۹ مجموع فتاوی شیخ الإسلام:‎ )۲( 
. o /Y : المغني‎ )۳( 
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وقال الشربيني: ١‏ الحكمة من الاقتصار على الوجه والكفين أن في الوجه ما 
يستدل به على الجمالء وفي اليدين ما يستدل به على خصب البدن ٤‏ » وقر 
اقتصر الشافعية على الوجه والكفن ومنعوا تجاوزهماء وهه رواية عن ا 
وذهب الإمام أحمد في رواية عنه آنه ینظر إلى ما يظيه غالبا كالرقبة 
والساقين"» وذهب الأوزاعي عالم الشام آنه ينظر إلى ما يريد منها إلا 
)£( 
العورة ٠‏ . 


ونقل قول عن الإمام أحمد أنه يجوز أن ينظر إليها كلها“ »وهذا قول أهل 
الظاهر لقوله عليه السلام: (انظر إليهاي“ . 


ولا شك آن القول بإباحة النظر إلى جميع بدنها مطلقا أو استئتاء العورة 
فحسب قول غير سدیده وفيه من المغالاة الشيء الكثير» وقواعد الشريعة تابا 
وفي صحة نسبة هذا القول إلى الإمام أحمد نظر . 

والقول الذي نرجحه قول من قصر النظر على الوجه والكفين» فالنظر إلى 
الوجه هو الذي يعطي الناظر انطباعا باموافقة أو الرفض» ولا يكاد أحد يطيق 
نقل هذا الانطباع بطريق الوصف. أما غير ذلك من الأرصاف فیمکن أن يستفسر 
عنهاء وتنقلها له مه أو آختهء وپدلنا على صحة هذا القول أن الناظر وإن كان 

مورا بالنظر إلا آله لم يات نص يبيح للمرأة المخطوية أن تخلع لباسها 
للخاطب . 


E 
. ۲٠٠/۲ وراجع الآبي > جواهر الإکلیل:‎ ٠ ۱۲۸/۳ مغني المحتاج:‎ (۱( 


() مغني المحتاج: ٠۲۸/۳‏ . وانظر تعليق ابن القيم على معالم السان: ۲١/۳‏ . الاناف. 
۷/۸ . 


7) تعلیق ابن القيم على معالم الستن: ۳ . الإنصاف: ۱۷/۸ . المغني: ]0٤6/۷‏ . 
)4( فتح الباري: ۱۸۲/۹ . 

. ۲٦/۳ فتقح الباري: ۱۸۲/۹ . تعليق ابن القيم على معالم الستن:‎ (o) 

„ tor /Y : المغني‎ (% 


نعم إن كانت تقاليد المجتمع عنع من مقابلة الخاطب الخطيبة» وكان الطريق 
إلى النظر هو ما فعله جابر بن عبدالله» وهو الاحتيال لذلك» فإته ينظر إلى ما 
ييدو له منهاء لأئه في هذه الحال ينظر إليها وهي لاتدري ولاتعلم بنظره» ولا 
يکنه في هذه الحال أن يستاذن منها للنظر إليهاء ولعل هذا هو مراد الإمام 
أحمد إن صح القول عنه في السألة » ولعله مراد أهل الظاهر أيضاء ومراد 
الذين قالوا بجواز النظر إلى جميع الجسد آي في حال نظر الخاطب إليها وهي 
لا تعلم بذلك» فإنه ييعد آن يجيز عالم للمراة آن تتعرى للخاطب كي ينظر 
إليهاء فإن وجد من يقول بذلك فإن قوله مردود عليه غير مقبول منه . 


٤‏ . استئذان المخطوبة وعلمها: 


الأصل أن يستاذن الخاطب المخطوبة أو آهلها عندما يرغب في رؤيتهاء ولکن 
الفتاة غير ملزمة مقابلته لينظر إليهاء وقد اجاز أهل العلم للخاطب أن ينظر إليها 
من غير أن تعلم او تأذن»› وهذا مادل عليه حديث جابر رضي الله عنه . 

قال ابن حجر: « قال الجمهور: يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير 
إذنی»“. 

وقد صر“ فقهاء الشافعية والحنابلة والظاهرية وغيرهم على جواز النظر من 
(D., :‏ 
عير علم ولا إذن ۰ 

بل إن بعض الفقهاء يرى أنه يسن النظر إلى المخطوية وإن لم تاذن هي 
ولاوليهاء وعلل ذلك بامرين» الأول: أن الشارع أذن في النظر من غير اذنها . 
والثاني : الخوف من أن تتزين إن علمت بانه سينظر إليهاء فيفوت غرضه من 
النظر» وهو رؤينها على طبيعتها" . 


(1) فتح الباري: 1۸۲/۹ . 


(۲) راجع: كفاية الأخيار: ۳ . روضة الطالبين: .۲٠١/۷‏ المغني: ]٥۳/۷‏ . المحلى: 
.۰.۰ 


(۳) مغني المحتاج : A/T‏ . 


0 0 


وفقهساء الالكية ينصون على ان النظر إلى الخطرية يجب أن يكون بعلم مني 
أو من وليهاء ویکره عندهم استغفالهاء وعللوا ذلك بان آهل الفساد قد يتخذڏذون 
هذا وسيلة للنظر إلى المحارم > وعندما يضبطون بالجرم يدعون أنهم ينظرون 
لط 0 


والقول باشتراط الإذن روايه عن الإمام مالك“ . 


وقول الجمهور هو القول الذي یترجح لديناء والمرجح هو تلك الأحاديث التي 
سقناها الآمرة بالنظر» بل ورد حديث صريح في ذلك» ونصه: ( إذا خطب 
أحدكم امراة فلا جناح عليه آن ينظر إليها إذا كان إا ينظر إليها لخطبتهاء وإن 
کانت لا تعلم ) . 


٥‏ - اشتراط آمن الشهوة: 


قيد بعض الفقهاء النظر المباح إلى المخطوبة بأمن الشهوة» ومعنى الشهوة: 
التلذذ بالنظ “ . 

وهذا القيد لا ضصرورة له» فإن تاثير النظر في نفس الناظر لا بيلكه المرءء 
فالناظر إلى البساتين والرياض يسره مرآهاء والناظر إلى القتلى والجرحى يسوؤه 
مرآهاء والناظر إلى امرآة جميلة يتأثر بالرؤية مسن غير أن يقصد» وقد أصاب 
الشرييني في هذه المسالة حيث يقول: « يسن النظر إلى المخطوبة سواء اكان 


() الشرح الصغير على آقرب السالك: ٠٠١/۲‏ . جراهر الإكليل: ٠۷٠١/١‏ . حاشية 
الدسوقي: ۲٠٠/۲‏ . 


(۲) فتح الباري: ۱۸۲/۹ . 
(۳) قال الشيخ ناصر الدين الألباني في تخريجه ما ملخصه: أخرجه الطحاوي وأحمد وإستاده 


صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم > ورواه الطبري وقال: رجال أحمد رجال 
الصحيح . وسكت عليه الحافظ في التلخيص . ( سلسلة الأحاديث الصحيحة: .٠١١/١‏ 


ورقمه: ¥(. 
)٤(‏ الانصاف :۱۸/۸ ٠١‏ . المحلى: .۳١/١١‏ الشرح الصغیر: .۱١۸/۳‏ جواهر الإكليل : 
ا۷0 
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بشهوة آم بغيرها كما قاله الإمام والروياني “ . وقد يعبر بعض الفقهاء عن 

الشهوة بألفتنة › يقول صا حب كفاية الأخيار J‏ وهذا النظر مباح› وإ حاف تة 

( n 

لغرض التزويج * . 

نظر الخاطب أعظم من المفاسد التي تترتب على النظرء» يقول ابن تيمية: «النظر 
۳( 

والطبيب * . 


٠‏ - حكم تكرار النظر إلى المخطوية: 


) الصواب من القول انه يجوز للخاطب تكرار النظر كما يجوز النظر ابتداءء إذا 
كان قصد الخاطب من نظره التاكد من مدى قبوله بهاء يقول الشربيني: « وله 
تكرير النظر إن احتاج إليه ليتبين هيأتهاء فلا يندم بعد النكاح» إذ لايحصل 
الغرض غالبا باول نظره “ . 

وقال ابن قدامة: « وله أن يردد النظر إليهاء ويتامل محاسنهاء لأن المقصود 
لا يتحصل إلا بذلك “ . 


تھی رسول الله كيو عن خلوة الرجال بالنساء في قوله: ( لا يخلون رجل 


(1) مغني المحتاج: A/T‏ . 

(۲) كفاية الأخيار: ۸٠/۲‏ . وراجع: روضة الطالبين: ١/۷‏ . 

(۳) مجموع فتاوي شيخ الإسلام: ٥6‏ . وراجع ایضا: ۲۵۱/۲۱ من مجموع الفتاوی . 
)٤(‏ مغني المحتاج: ٠١۲۸/۳‏ . 


. ۲١/۷ المغني: ۷ . وراجع في اللالة- الانصاف : ۱۸/۸ . روضة الطالبين:‎ )٥( 
. ۸٤/۲ كفاية الأخيار:‎ 
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بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم). ولا يجوز للخاطب الخلوة بالمخطوبة لأني 
محرمةء ولم يرذ الشرع بغير النظر» فبقيت الخلوة على التحريم» ولاه لايؤمن 
مع الخلوة مواقعة المحظور “ ويزعم الذين انحرف بهم المسار عن دين الله 
وشرعه أن مصاحبة ا حاطب المخطوبةء» والخلوة بهاء والسفر معهاء أمر لا 
منه» لأنه يدي إلى تعرف كل واحد من الخاطبين على الآخر . 

امن شر في مسيرة الغرب في هذه اللسالة وجد أن سبيلهم لى يود إر 
التعارف والتآلف بین الخاطبين» فکشراً ما هجر الخاطب خطيبته» بعد أن يفقدها 
شرفهاء وقد یترکهاء ويترك في رحمھا جنینا تشقی به وحدهاء وقد ترمیه من 
دحمها من غير رحمة» وحتى الذي توصلهم الخطبة إلى الزواج كيرا ما 
شف كل واحد من الزوجين أن تلك الغطبة الطويلة لم قكشن له انيري 
الآخرء ذلك آن کل واحد منهما کان یتکلف غير طای أثناء تلك الفترة حتی 
إذا استقر بهما المقام بالزواج عاد كل واحر منهما إلى طباعه الحقيقية» وبذلك 
یصاب كثير من الأزواج بصدمة بعد الزواج» ويشعر أن الطرف الآخر قد دلس 
عليه . 

ان الكشف عن آخلاق الطرف الآخر وطباعه یکن التعرف عليها ممن جاور 
الفتاة وأهلهاء أو عرفهم عن طريق المصادقة أو القرابة . 


۸ وقت النظر إلى المخطوبة: 

اختلف اهل العلم في الوقت الذي يحل للخاطب فيه النظر للمخطوبة» قیل : 
حين تاذن المخطوبة في عقد النكا > وقیل : عند رکون كل واحد منهما إلى 
صاحبه» وذلك حين تحرم الخطبة على الخطة“ . 

والصحيح آن وقت النظر قبل الخطبة وبعحل العزم على النكاح» لأنه قبل 
س = 7 
)۱( صحیح سنن الترمذي : ا/ er‏ ورقمه: Q۳4‏ . 
)۲( المغني: 0۳/۷ . 
)۳( روضة الطالبين :۷/ ۲١‏ . كفاية الأخيار: ؟/ه۸. 


العزم لاحاجة له إليه» وبعد الخطبة قد يفضي الحال إلى الترك فيشق عليهاء 
وهذا ما رجحه النووي والشربيني ا کا ا ب 


٩‏ حكم النظر إلى من يغلب على ظنه رفضها إياه: 


لا ينبغي للرجل أن ينظر إلى امرأة يغلب على ظنه آنه إن نتقدم لخطبتها 
رفضته» کان تكون متعلمه وهو جاهل» أو صغيرة وهو هرم كبيرء» أو جميلة 
وهو قبیح»› وقد نبه غير واحد من آهل العلم إلى هذا القيد"" . 

وهل يکون النظر عليه محرماء أو مکروها ؟ الحوأب : آنه یکره له ذلك اذا 
غلب على ظنه عدم الإجابةء فإن علم يقينا برفضها أو وليها حرم عليه" . 


٠١‏ - تكليف الخاطب من ينظر له إلى المخطوبة: 


ذهب بعض الفقهاء إلى أن الحاطب يكنه توكيل غيره في النظر إلى 
المخطوبةء لافرق في ذلك بین آن یکون الموگل رجلا أو امراة“ . 

أمّا أن يكون امرأة فهذا لاحرج فيه»ء فإن للنساء أن يطلعن على محاسن 
غيرهن من النساءء وهن وإن كن منهيات عن وصف محاسن النسأء لأزواجهن 
آو أبنائهن › إا آن نعت المرأة لن یرید حطبتهاً لاحرج قبه» وقد کلف الرسول 
ل امرآة بان تنظر له امرأة كان يرغب في خطبتها . 
اللساء» فإن الشارع آذن للخاطب نفسه بالنظر › ولم يأذن له بتوکیل غیره من 
الرجال . 


. ۸0/۲ مغني المحتاج: 4/۳ . كفاية الأخيار:‎ . ۲٠١/۷ روضة الطالبين:‎ )١( 
.۱١/۸ الإنصاف:‎ .۳٤۲١/۲ انظر: الشرح الصغیر:‎ )۲( 

(۳) الشرح الصغير: "٤١/۲‏ . 

. ٠٠١/۲ حاشية الدسوقي:‎ )٤( 
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- نظر المخطوبة إلى الخاطب: 


نص فقهاؤنا إلى آنه يندب للمراة المخطوبة أن تنظر إلى من تقدم لخطبتهاء 
فإنه یعجبها منه ما یعجبه منها" . 


والمصلحة التي آشار إليها الرسول ا من النظر - وهي دوام الود والالفة - 
تتحقق بنظر المرآة كما تتحقق بنظر الرجل» فإن المرآة إذا لم تر الرجل إلا بعد 
الزواج› فقد تكرهه جرد رؤيته» فيلحقها ويلحق الزوج عنت ومشقة كان يكن 
تلافیها > وذلك برد الخاطضب من أول الأمر» وهذا يوفر الأموال والأوقات› 
ويحفظ النفوس من الالام التي تصيبهاء والمشكلات التي يقع فيها الزوجان نتيجة 
الفراق بعد العقد آو الدخول . 


وکن أن يقال بان الشارع لم يوجه المرأة إلى النظر للرجلء لأن الرجال 
ظاهرون بارزون في الجتمع الاسلامي» لايختفون کما تختفي النساءء وبذلكف 
تستطيح امرأة إن شاءّت أن تنظر إلى الرجل بسهولة ويسر اذا تقدم لخطبتها . 
وقد اختلف آهل العلم في حدود نظر المخطوبة إلى الخاطب» والصراب أنه 
إن وقع نظرها على أكشر من الوجه والكفين لم يحرم» فعورة الرجل ما بين 
¢ 7( 
الا وا ك . 


| - إذا لم تى تعجبه المخطوية : 
إذا نظر الحخاطب إلى المخطوبة فلم تقع في تفسه ولم تعجبه فينبغي إن 
یسکت › ولا يجوز له آن يذيع ما يسوۇھا وآهلهاء فربا آعجب غیرہ ما ساءه 


منهاء وقد قرر بعض آهل العلم أنه لا ينبغي له أن يقول: لاآريدهاء لأنه 
إيذاء 


)۱( رأجع : كفاية الأخيار: ۸٤/١‏ . روضة الطالبين: ۲/۷ . مغني المحتاج: .٠١۲۸/۳‏ 
() راجع المصادر السابقة » حاشة الدسوقي: ٠۲٠١/۲‏ . 
)۳( معني المحتاج : Ao /Y‏ . روضصة الطاليين : 1/۷ . 
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لالب الاي 
التعرف عاى وة بو )ئل الأتصال الرينة 


ذكرنا فيما سبق النصوص التي أمر الرسول ية فيها الخاطب بالنظر إلى 
اللخطوبة» وتعليله لذلك بقوله: (فانه أحرى أن يژدم بينكما ) . 

وإذا كانت الرؤية مشروعة مباحة فإنه يجوز للخاطب من باب آولى أن 
يستمع لمن يصفها له بقصد التعرف عليها. 

وقد حدث اليوم التصوير الفتوغرافي والتصوير التلفزيوني» فهل يجوز للخاطب 
أن ينظر إلى صورتها الفتوغرافية أو التلفزيونية ؟ 

الذي يظهر لي جواز ذلك لدخوله في قوله كَيوٌ: (إذا خطب أحدكم للمرأة 
فإن استطاع أن ينظر إلى مايدعوه إلى نكاحها فليفعل )" . 

ويتاكد هذا في الأحوال التي تكون الراة فيها في مكان ناء بعيد» إلا أنه 
يحسن التنبيه هنا إلى أن هذا الطريق يدخل فيه التدليس › فالصورة قد تكون 
خادعة» فلا تظهر الشخص المصور على حقيقته» وقد يحتال المصور فيظهر الراة 
القبيحة في صورة الجميلة» وقد تقدم له صورة امرآة غير التي يريد التقدم إلى 
خحطبتهاء وقد تضير الصورة المرآة بوصولها إلى عدد كبير من الأشخاص»› وفي 
ذلك ضرر لها ولأسرتها . 


محادثة المخطوية عبر الهاتف 
قد یحتاج الرجل - خاصة في الحالات التي لايستطيع فيه رؤية المخطوبة - أن 


يحادثهاعن طريتق الهاتف» ليتعرف على صوتهاء وليقف على رآيها فيما له أثر 
في الحياة الزوجية المقبلة . 


(1) سبق ذکر من أخرج الحديٹ . 


a 


ولا أظن أن في ذلك حرجاء فالرسول ميل أمر الخاطب أن ينظر إلى 
اللخطوبةء وقد أرسل من يخطب المراة إلى نفسهاء وكان النساء يراجعن الرجال 
في شان الزواج ويحادثنهم . 

ولكن ينبغي أن تكون المحادثة بعلم أهل الزوجة: آبيها وأمها وإخوانهاء 
فالمحادثة بعيدا عن معرفة الأهل وعلمهم تجلب الشبهة والظنون» كما ينبغي أن 
تكون هذه المحادثة بقدر الحاجة» كما أن الرؤية تكون بقدر الحاجة أيضا . 


س 1 


ا ابت فى لظب وطرقة إبراء اظ 

النكاح خطبة بضم الخاء . والمراد أن يلقي كلمة يقدم بها لهذا الأمر . 

وقد علمنا الرسول يلل أن نقدم بين يدي حاجاتنا - ومنها النكاح - خطبة 
سماها علماؤنا بخطبة الحاجة . 

روی بو داود والترمذي والنسائي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : 
علمنا الرسول اا خطبة الحاجة: ( إن إالحمد لله نستعينه» ونستغفره» ونعوذ 
به من شرور أنفسناء من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يا أيها الناس اتقرا 
ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق مها زوجها وبث منھما رجالا کثيرا ونساء واتقوا 
الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا (© 4 [النساء: [١‏ ليا ايها 
لذن آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4 [آل عمران: ]٠٠١‏ يا أيها 
الّذين آمنوا اتقو الله وفولوا قَولا سديدا 9 يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن 
يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 2© ¶ [الأحزاب: ]۷٠ ٠١‏ . 

وفي رواية « آن رسول الله ي كان إذا تشهد ذكر نحوه قال - بعد قوله: 
ورسوله - أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة» من بطع الله ورسوله فقد 
رشد» ومن يعصهما»ء فإنه لا يضر إلا نفسه» ولايضر الله ٩ ll‏ أخرجه آأبو 


داود . 


وفي رواية النسائي قال: ١‏ علمنا رسول الله مياو التشهد في الصلاة 
والتشهد في الحاجة: إن الحمد لله» نستعينه» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من 
يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله - ویقراً ثلاث آیات » . 


E a 


وفي رواية الترمذي قال: « علمنا رسول الله كَل التشهد في الصلاة » 
والتشهد في الحاجة: إن الحمد لله... وذكر الحديع" . 


والجمهور على أن هذه الخطبة الواردة عن النبي ي ليست بواجبةء بل 
مستحبة» وذهب داود الظاهري إلى إيجابها عند عقد النكا" . 

يقول ابن تيمية في خطبة الحاجة الثابتة في الحديث: ١‏ هي خطبة لكل حاجة 
في مخاطبة العباد بعضهم بعضا > والنكاح من جملة ذلك »> فإن مراعاة الستن 
الشرعية في الأقوال والأعمال في جميع العبادات والعادات هو كمال الصراط 
الستقي ۲" . وذكر أن الإمام أحمد كان إذا لم يخطب العاقدان بخطبة الحاجة 
يخرج › ولكته سئل عن ذلك فوسع فيه › وإنغا كان يخرج مبالغة في 
الإا 

وأكشر أهل العلم على أن المستحب عند الخطبة أو عقد النكاح خطبة يحمد 
فيها الله ويثني عليه » ويصلى على النبي يو » ويوصی بتقوی الله » ثم 
يقول في الخطبة جشتکم راغبا في کریتکم > أو يقول: فإنا قصدنا الانضمام 
إليكم ومصاهرتكم والدخول في حومتكم . ويقول الولي بعد الثناء أما بعد: فقد 
قبلناکم ورضینا أن تکون متا وفینا وما في معناه 


والبادیء عند الخطبة الزوج آو من ينوب عنه »› وفي الزواج يدا الولی“ 


(1) جامع الأصول: ٤۳٦/١١‏ . 

)۲( بداية المجتهد: ٠/١‏ . اين قدامة » المغني: ٤۴۳/۷‏ . 

() مجموع فتاوي شيخ الإسلام: ۲۸۷/۱۸ . 

. TTY : المغني‎ (4) 

: الآبي » جواهر الإكليل‎ . ۳۳۸/١ الشرح الصغير:‎ . ۳١/۷ راجع : روضة الطالبين:‎ )٥( 
.۸/١ حاشية ابن عابدين:‎ .۱۳۷/١ مغتي المحتاج:‎ . ۲٠٠/۲ حاشية الدسوقي:‎ . ¥۱ 


iS 


للیحث للسادس 
طب ارہل بنخغہ او توگیلہ غير 


يجوز للرجل أن يتقدم بنفسه إلى خطبة المراة التي يريد خطبتها ›» كما يجوز 
له أن يوکل غیره بذلك › ويجوز أن يفعل ذلك بالتقدم إلى المرآة نفسها ¢ 
ويجوز له أن يخطبها من وليها » وكل ذلك ثبت في السنة . 


ففي صحيح البخاري وسان النسائي عن عبداله بن عمر أن رسو الله کا 
ا اه اکا رآ" 


وفى سنن النسائي عن آم سلمة « لا انقضت عدتها بعث إليها أبو بكر 
يخطبها » فلم تزوجه » فبعث رسول الله ييو عمر بن الخطاب يخطبها 
عله»" . 

وفي صحيح مسلم وستن النسائي E Es‏ 
زيلب قال رسول الله ية لزيد (اذهب فاذکرها علي ) ۲" 


. ٤١۸/١١ جامع الأصول:‎ )١( 
. ٤١١/١١ جامع الأصول:‎ )۳( 
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للبحث السابع 
النصيح: ر مساوئ الخاطت 


قد پستشار الإنسان في الخاطب أو الخطوبة ¢ والواجب على الملسلم آن 
يصدق الحديث في مثل هذه الحال > فالمۇمن لا يكون إلا ناصحا » والرسول 
ية يقول: (الدين النصيحة)“ . 


ولا يجوز أن يحتجح على عدم الجواز بأن ذکر مساوئ الخاطب أو المخطوبة 
هو من الغيبة المحرمة التي قال الله فيها ظ ولا يغتب بعضكم بعضا 4 [الحجرات: 
١‏ لأن الغيبة كما يقول الشوكاني فيما نقله عن النووي تباح لغرض 


« 0 
سر ڪي . 


وقد حصر النووي فيما نقله عنه الشوكاني اللخحالات التي تباح فيها الغيبة 
لخرض شرعي في ست حالات » منها: الإخبار بالغيبة عند المشاورة »› وقد 
شار الشوكاني آنه لا ينبغي للمشيرأن يتجاوز الحد »فإن قبل منه امستشير القول 
الخفيف > فلا ينبخي له أن يلجا إلى التفصيل ٠‏ فإن قبل منه أن يقول له: لا 
أشير عليك بهذا أو لا تفعل كذا أو نحو ذلك فلا ينبغي أن يلجا إلى 
التفصير“ . 

ورآيت النووي صرح بهذا في الروضة فقال: ١‏ يجوز الصدق في ذكر 
مساوئ الخاطب ليحذر » وليس هذا من الغيية “٠‏ . 

قال النووي في منهاجه: « ومن استشير في خاطب ذکر مساویه بصدق» 
وعقب عليه الخطيب الشربيني قاثلا: « ومحل ذكر المساوي عند الاحتياج إليه › 


(1) رفع الريبة عما يجوز ومالا يجوز من الغيبة للشوكاني»(مجموع الرسائل المتيرية:١/١٤)‏ . 
(۲) المصدر السابق . 

(۳) المصدر السابق . 

. ٠٤١/۲ روضة الطاليين: ۳۲/۷ . وذكر مثله الدسوقي في الشرح الصغير:‎ )٤( 


ت ت 


فإن اندفع بدونه بان لم يحتج إلى ذكرها كقوله: لا تصلح لك معاملته »> وجب 
الاقتصار عليه » ولم يجز ذكر عيوبه». 

وقد أوجب بعض اهل العلم على من استشير في أمر نفسه في النكاح أن 
يصدق إذا كان فيه عيب يثبت فيه الخيار » وإن كان فيه ما يقلل الرغبة عنه ولا 
يثبت انيار كسوء خلتى والشح استحب له" . 

وأشار الشربيني أنه يكفيه أن يقول: آنا لا آصلح لکم » ولا یجب عليه آن 
يڪکشف عن عیوبه ومساویه 6 ذلك ان عيوب الإأنسان سمیت مساوي أنه يسوۋە 
ذکر ها 


(۱( مغني المحتاج : Y/Y‏ . 
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ايف فقي اظ وأ العرول عن 
اللب الأول: التلييف لغري اة 


الخطبة ليست عقداء ولكنها وعد بعقد والوعد بالعقود غير ملزم بعقدها 
عند جمهور آهل العلي والذين الزموا بإمضاء الوعد قله من أهل العلم» من 
هؤلاء الحسن البصري فيما نقله عنه البخاري"» فإنه ذهب إلى أن الوعد لازم 
ان وعد به» ونقل البخاري عن ابن الأشوع آنه قضى به» وذكر ابن الأشوع 
القضاء به عن سمرة اپن جنرں " 


وابن الأشوع هو سعيد بن عمرو بن الأشوع قاضي الكوفة في زمان إمارة 
خالد القسري على العراق» وذلك بعد الائة“. 
«باب من آمر بإنجاز الوعد »ى وذکر تحته ما أثنی الله به على إسماعيل فى 
صدف الوعد: إنه کان صادق الوعد وکان رسولا يا [مرم: ؛٠].‏ 

وساق تحته عدة أحاديث تدل على أن الوفاء بالوعد من أخلاق الإسلام 
وأن إخلاف الوعد من صفات أهل الفاق ففي حدیٹث آبي هريره أن الرسول 
له قال: (آية المنافق ثلاث: إذا حذث كذب وإذا ائتمن خان وإذا وعد 
اخلف )”. 


)1( صحيح البخاري: ۲۸۹/۰ . 
() صحيح البخاري: ۲۸۹/۰ . 
(۴) فتح الباري: ۲۹۰/۰ . 

)€( صحیح البخاري : A4/0‏ . 


0 مصحیح البخاري : TAA /o‏ . ورقمهە: 11۸۲ . ورواأه أيضا ق کتاب الإیان: .A۹/۱‏ 
ورقمه: .٣٣۳‏ 


ا 


وذکر ابن حجر فى شرحه للحديث أن ابن عبدالبر وابن العربي قالا: أجل 
من قال بوجوب الوفاء بالوعد عمر بن عبدالعزيز 

ونقل ابن حجر القول بالوجوب عن بعض الالكية إن ارتبط الوعد بسبب 
كان يقول شخص لآخر: تزوج ولك كذاء فتزوج الكو ا 

وما یدل على ووب الوفاء وعده جواز الاختلاف قوله تعالى : ظ كبر متا 

عند الله أن ت تقو لوا ما له تفعلون 4 [ الصف E‏ 


قال ابن حجر معلقا على الآية: « والدلالة للوجوب منها قوية» فكيف 
حملوه على كراهة التنزيه مع الوعيد الشديد ؟ "٠‏ . 


ولکكن مح کل ماذکرته e‏ عدد القائلين بوجوب الوفاء بالوعد قليل› وأغلب 
آهل العلم على القول انا 

إذا تبين هذا کد یک ا 
العلم» ومكروه عند جمهور العلماء إذا کان من غير سبب» فإذا كان السبب 
واضحا فإنه جائز. 
ومبنی تجويز العدول عن الخطبة كما علمت أن الخطبة وعد بالزواج من 
الطرفين» وليست عقداً ملزماً تبنى عليه الحقوق وتفرض العقوبات على الإخلال 
به فلم يجعل الشرع لاإخلاف الوعد عقوبة مادية أو جزائية يجازى بمقتضاها 
الخلف للوعده إلا آنه ديانة من الأخلاق الذميمة التي حذر الإسلام منهاء وبين 
أنها من صفات النافقين . 


(۱) فتح الباري : /o‏ 14۹۰ ۰ 
)۲( فتح الباري : ۲۹۰/٦‏ 
)۳( فتح الباري : 0/ ۲۹۰ 


ت 


الطلب التافي: ار المرول كن اة 


ذهبت كثير من الطوائف النصرانية إلى وجوب التعويض في حال تعسف أحد 
الحاطبين في فسخ الخطبة› إلا آنه يجب آن يتنبه الباحث إلى أن الخطبة عند هذه 
الطوائف عقد يجب إجراؤه في الكنيسة آمام مرجع ديني» ولاتعترف قوانين هذه 
الطوائف بالخطبة التي تجري خارج الإطار الديني» وللخطبة نظام خاص تقوم 
عليه الكنيسة› فتحدد شروطه وطريقة إجرائه» كما تحدد الأسباب التي تؤدي إلى 


(Dou 
* قسەته‎ 


والميداً العام الڏي تجري عليه القوانين الكنسية وجوب التعويض على من فسخ 
الخطبة من غير مبرر مقبول»› وعدم الشعريض عل وجود ذلك المبررء وتترك 
بعض القسوانين تحديد المقبول وغير المقبول من المبررات إلى من يحكمون في 
القضية› ينما تفصل كثير من القوانين في المبررات المقبولةء وإن کان بعضها ينه 
إلى أن ما تنص عليه من مبررات ليس للقحديد» وإنغا هو للتمثيل . 


وإليك بعض الأسباب المقبولة في فسخ الخطبة والتي نص عليها في جملة من 
قوانین الأحوال الشخصية للطوائف النصرانية . 


١‏ ۔ إذا کانت الخطبة قد تمت على احد الوجوه المانعة من الزواج. 

- إذا وجد في أحد الخطيبين عيب لم يطلع عليه الآخر. 

۴ - إذا كان الغاطبان صغيرين» ورفضا آو أحدهما الزواج بعد البلوغ. 
- إذا تولدت خصومة شديدة بين الخاطين . 

٥‏ - إذا ارتکب أحدهما جريمة مهينة للشرف. 

- اذا اعتنق أحدهما دينا آخر بعد الخطبة. 


(1) الزواج ومفاعيله لدى الطوائف المشمولة في قانون ۲ نیسان ۱١۱۹م‏ في لبنان ص: ۲۸. 
شرح قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في مصر ولتان: ۰.۹ احکام الزواج 
للطرائف المسيحية في سوريا ولینان: ص۲۱۲ . 


۴ 


۷ ۔ إذا ثبت أن فردا من احدى العائلتين ارتكب الفحشاء. 

۸ - إذا ساء سلوك أحد الخاطبين . 

. إذا علم الخاطب أن المخطوبة مات لها زوجان"‎ ٠١ 
الخطبة من غير مبرر» فبعضها يكتفي بالحكم بعدم إرجاع ما دفعه الحاطب‎ 
الفاسخ للخطبة من مهر وهداياء وبعضها يضيف إليه تعويضا آخر غير المهر‎ 
EE والهداياء وتتقاوت الأحكام في تقدیر الضرر› وتقدير التعويض المترتب‎ 

ولم يلعفت الفقهاء المسلمون قديا إلى شيء من هذا الذي قررته القوانين 
الكنسية»› فالذطبة وعد بعقد» ولیس عقدا کما قررناه فيما سبق ۰ وعلی ذلك فان 
ا لخطبة ل تتت آثارا قانونیه› وحتی الذين يرون أن الخطبة وعد ملزم يرول أن 
نتقض ا لخاطب لوعده يرتب عليه جزاء أخرويا لمخالفته ما آمر الله به من الوفاء 
بالوعد» ولا يرتب عليه جزاءً دنيوياً بتعويض الخاظطب الآخر. 

ولكن بعض الفةقهاء في هذا العصر تأثر بجا يطرحه رجال القانون الوضعي 
في العالم الغربي› وا طرحه رجال القانون النصراني فاخذوا يبحثون في حکم 
التعويض للضرر» كما بحثوا فيما بحثه الفقهاء المسلمون من حكم إرجاع ما دفعه 
ا لخاطب على حساب المهرء وما قدمه من هداياً . 

وسنتناول هذه المسائل الثلاث بشيءَ من التفصيل › وهي : ١‏ مادفعه الخاطب 
على حساب المهر. ۲ - هدايا الخطبة. ۳ - التعويض للضرر. 


. ٠٠٣ص قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في مصر ولبنان:‎ )١( 
. ٠٠۸-٠٠۴ راجع: قاتون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في مصر ولبنان: ص‎ )۲( 
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| - حكم مادفعه على حساب المهر: 


لم يختلف الفقهاء آنه فی حال العدول عن الخطبة يجب أن ترد الملخطوبة 
جميع مادفىه لها الخاطب على حساب المهر سواء اکان عينا أو نقدا»ء فإن كان 
العين قائما رده نفسهء وإن کان هالکا رد قیمته يوم قبضه» لا فرق فى أن 
يکون العدول عن الخطبة من قبل الخاطب أو المخطوبة» ولا فرق في ذلك بين 
آن يفسخ الخطبة أحد الخاطبين آو تسخ بامر خارج عن ارادتهماء ذلك أن 
المخطوبة لا تستحق شيشا من المهر إلا بالعقدء فإذا لم يكن ثمة عقد فيم تستحل 
ار ١‏ 
- حكم هدايا الخطبة : 

معظم الفقهاء يجعلون الهدية هبة ويعطونها حكمهاء جاء في رد المحتار: 
«لأن الهدية في معنى الهبة "٠‏ . ) ) 

ويقول ابن قدامة: « الهبة والصدقة والهدية والعطية معانيها متقاربةء وكلها 
ليك في الحياة بغير عوض» واسم الهبة والعطية شامل لجميعها "٠‏ . 

وضابط الهبة كما يقول ابن قدامة: ١‏ آن يدفع إنسان إلى آخر شينا للتقرب 
إليه والمحبة له »° . 

و إمقتضى ما ذهب إليه الحنابلة آن لا يجوز عندهم آن يسترجع الخاطب 
هدايا الزواج» لأن الهدية هبة» والهبة لايجوز أن يعود الواهب فيهاء جاء في 


(1) حاشية ابن عابدين: ٠٥۳/۳‏ . 
(۲) حاشية ابن عابدین: ٠٥۳/۳‏ . 
(T)‏ المغني : 1/٦‏ . 
)€( المغني : N‏ 
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وفي رواية: ( ليس لنا مثل السوء» الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في 
ق" . وبالغ الرسول بيا في النعح من استرداد العطية» فقد منع عمر بن 
ا لخطاب من شراء فرس أهداه عمر لرجل ليجاهد عله في سبیل الله » فاضاعه 
ذلك الرجل› وقال له كله : ( لاتشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد» فإن العائثد 
في صدقته کالکلب يعود في قیئه 

ولكن الحنابلة يذهبون إلى جواز رجوع الخاطب في هدایاهء لأن من شرط 
الهبة عندهم أن تكون بغير عوض»› والوامهب في الخطبة كما يقول القاضي من 
الحنابلة : « إغا وهب في هذه إالحال بشر ط اء العقد» فإذا زال ملك الرجوع› 


كالهبة بشرط الثوإاب»“ . 


الخاطب الموعود ا ذا اخلفرا وف e‏ غ 


وذكر المرداوي : أن صاحب الفروع أقتصر علی. هذا القول. 
وعقب على ذلل قائلا : وهذا غا لا شك فيه . 


)١(‏ المغني: .۲۹١ /٠‏ استفنى الحنابلة الوالد فاجازوا له الرجوع في هبته لولده لحديث صحيح 
فى ذلك. 


(۲) صحیح البخاري: ۲۳٤/١‏ . ورقمه: ۲٣۲١‏ . 

(۳) صحیح البخاري: ۲۳۲/۰ . ورقمه: ۲٣۲۲‏ . 

. 1۲۳ ورقمە:‎ . ٥ ' صحيح البخاري‎ )٤( 

(ه) الإانصاف: ۲۹٦/۸‏ . وراجع» مجموع فتاوي شيخ الإسلام: ٠٠/۳١‏ . 
)٦(‏ المصدر السابق . 
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ونقل عن ابن تيمية ايضا: أن کل ما قبض بسبب النکاح فحکمه حکم 
ال“ . 

ومذهب الشافعية كمذهب الحنابلة في عدم جواز الرجوع في الهبةء إلا أن 
هدايا الخاطب في حال الخطبة ترد عندهم للاعتبار الذي ذكرناه . 

وهم لايفرقون بين الهدايا القائمة والهدايا المستهلكةء إلا أن الهدايا القائمة 
يوجبون رد عينهاء بينما المستهلكة ترد قيمتها . 

والحنفية يوجبون رد المخطوبة هدايا الزواج القائمة دون الهالكة والمستهلكة لأنه 
في معنی الهرة“ 

ومذهب المالكية آنه إذا أهدى للمعتدة التي يريد خطبتهاء ٹم تزوجت بغیره» 
فلا رجيع له عليها بشيءء وكذا لو آهدى أو أنفق لمخطوبة غير معتدق في 
رجعت عنه» ولو كان الرجوع من جهتها إلا لعرف أو شرط . وقيل: إن كان 
الرجوع من جهتها فله الرجوع عليهاء لأنه في نظير شيء لم يتر " . 

وما ذهب إليه الشافعية والحنابلة ورجحه شيخ الإسلام أرجح» للاعتبار الذي 


۳ - التعويض عن الضرر من جراء العدول عن الخطبة : 


لم يرتب الفقهاء على اختلاف مذاهبهم أية آثار مادية تجاه آي طرف يقوم 
بالعدول عن الخطبة» لأن العدول عن الخطبة وعد غير ملزم لي من الطرفين 
کما سبق بیانه. 


() المصدر السابق . 
(۲( رد المحتار» انظر حاشية ابن عابدین: ۱٥۳/۳‏ . 


(۳) الشرح الصغیر: ۳٤۸/۲‏ . 
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يتورطون فيما قد يضرهم في هذه السألة› لأنهم يعلمون آن مجرد الخطبة لايلزم 
أحد الطرفين بشي ء۰ ومن تورط في تصرف قبل أن يستونی من آمره بإتعمام العقد 
يکون مقصرا في حق نفسه» فيتحمل تبعة ما جنى› ولايكون له حق في الطالبة 
تعويغ . 
الطيعي مفتى الديار المصرية سابق"“ . 

وإلى عدم ترتب أي تعويض على العدول ذهبت محكمة النقض السورية في 

(£) 

عام ۱م .۰ 

وذهب بعض المعاصرين إلى أن العدول عن الخطبة يستوجب التعويض كما 
هو الال عند الطرائف النصرانية»› وهو مذهب لم يجد قبولا عند الفقهاء 
العاصرين على إطلاقة» ومن قال به الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر 
السابى“ . 

وقد رأيت جمعا من المعاصرين ذهبوا مذهبا ثالثاء منهم الدكتور عبد الرزافق 
السنهوري› فهو یری أن الخطبة ليست بعقد ملزم› ولذا فإن مجرد العدول عنها 
لایکون موجبا للتعويض. إلا إذا اقترن بالعدول عن الخطبة أفعال أخرى ألحقت 
ضصررا با حد الخطيبين › والحكم بالتعريض للضرر نابع عنده من الملسؤولية 


. الزواج في الشريعة الاسلامية: ص۲۹‎ )١( 

(۲) مجلة المحاماة الشرعية . العدد الأول . السنة الفانية: ص٤٤-٥٠‏ (أحكام الزواج 
للصابوني ص*۸ ). 

(۳) الزواج في الشريعة: ص۲۹ . 

. ۸٤ص أحكام الزواج:‎ )٤( 

(ه) احكام الزواج للصابوني: صا۸ . 
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التقصيرية› فالخطا الذي يرتکبه من يقدم على فسخ الخطبة هو من الانحراف عن 

السلوك الك المألوف للشخص العادي بالنظر إلى الظروف التي رافقت هذا 
1( 

العدول 


والذاهبون هذا المذهب اختلفواء فبجعضهم جعل الضرر الذي يكون عنه 
التعويض شاملا للضرر المادي والمعنوي»› ومن ذهب هذا اذهب الشيخ مصطفی 
السباعي» فقد قرر أن التعويض واجب بثلائة شروط : 

SE‏ يثبت أن العدول لم يكن بسبب من المخطوبة. 

۲ - أن يكون العدول قد أضربها ماديا أو معنويا غير الاستهواء الجنسى . 

٣ا‏ الخاطب قد أكد رغبته في الزواج من المخطوبة با يستدل به عادة 
وعقلا على تأکیل خطته و نصمممه على إجراء قل س 


حقا للخاطب کیا هو خی الملخطوبة لان مناظظ الحكم هو الشبررء والضرر قد 
يقع على الخاطب کما يقع على اللخطوبةء ولم یفرف بین الضرر المادي والضرر 
العنوي . 

إلا أنه قرر أن العدول إن كان لسبب يقرره القضاء فلا تعویض . 


وخص رأیه بقوله: } العدول حی لکل من الخاطين إل إذا رافق ذلك آفعال 
ضارة كان للطرف الذي أصابه الضرر أن طالب بالتعريض إذا لم یکن سیب 
مشروع لهذا العدول . 


وجعل من الأضرار المعتبرة كل ما يس الشرف والخلق أو اذاعة الخاطب بين 
الناس آن سبب الفسخ آمر يسيء لسمعة e‏ ومن الضرر المادي ا 
التي انفقها الخاطب في حفل الط" . 
)1( أحكام الزواج للصابوني: ص۸ . 
الزواج وانحلاله للسباعي: ص۸٦‏ . 
(۳) احکام الزواج: ص٥۸‏ . 
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وذهب الشيخ آبو زهرة ألو آن الضرر العتبر في العدول عن الخطبة هو 
الضرر المادي فحسب»› کان يطلب الخاطب نوعا من الجهاز أو تطلب هي إعداد 
الت .. 

ولا یکون الضرر عنده معتبرا یجب التعويضص عنه إلا إذا كان للخاطب دحل 
فيه كالمالين السابقين» فاما الضرر الذي لادخل له فيه فلا تعويض"“ . 


القول الراجح : 


والذي يترجح لدي مادرج عليه أهل العلم قديا من غير خحلاف بينهم في 
السالة» وهو عدم التعويض بكل حال» للأسباب التالية : 

١‏ القول بالتعويض يعمق المشكلة ويؤصلها ولا يحلها: ذلك أن الضرر الذي 
ينشا عن الفسخ ناتج عن إعطاء الناس الخطبة فوق ما تستحقه» فالخطبة وعد 
والوعد لايجوز أن يبلي عليه الناس تصرفات وتوجهات في واقع ألحياة تعود 
عليهم بالضرر . 

فهذه النفقات الكلفة التي تنفق في الخطبةء وتلك المشتريات من قبل 
الخطوية» وتلك القصرفات الناتجة عن استجابة كل واحد من الخاطبين للآخر 
قبل أن يبرم عقد الزواج من تأثيث للمنزل» وخروج من الوظيفة» ونحو ذلك - 
هى من الاستعجال في آمر كان للناس فيه سعةء والمفروض أن تتجه القوانين 
والتشريعات إلى الحد من الخطا والتقليل منهء فإذا أقرت التعويض للضرر الناشئ 
عن العدول عن الخطبة فكأان هذه القوانين تدعو الناس إلى التمادي في الخطاء 
بل قد يكر الخاطب صاحب النفس المريضة بالطرف الأاخرء فيجعله يتمادى في 
الاضرار» لعلمه با يترتب على هذه الأضرار من تعويض . ۰ 

لذا فإن الحكم الشرعي يقضي بعدم التعويض» وهذا مقتضى الحكمة والرأي 
السديد إن شاء اله فالقول بالتعويض يعمق المشكلة ويزيدها انتشارا» ولا يساعد 
في حلها ولايقللها . 


. ٤ص الأحوال الشخصية لأبي زهرة:‎ )١( 
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- إذا حكم بالتعويض للضرر سنشاهد في قاعات المحاكم قمضايا تفتح لنا باب 
شر كبير تتعب القضاةء وتجعلهم في مواقف صعبة» وستتراكم القضايا» خاصة 
ونحن نعلم ما يقع في النفوس من مرارة وآلم من كل واحد من الخاطيين تجا 
الآخرء بحيث يحاول كثير من الخاطبين الايقاع بالطرف الآخر بكل ما أوتوا من 
قوة وفطنة وذكاء . 

۳ - التمويض يخالف طبيعة الخطبة› فالأخطبة لت عقداء وإغا هي اتفافی 
أولي مهد للزواج» ولا تعدوا کونها وعدا فالققول بالتعويض ينافي حقيقة 
الخطبة» ومن ذهب إلى إيجاب التعويض وهو يقرر أن الخطبة وعد وقع في 
التناقض . ) 

- القول بالتعويض مخالف لإجماع الأمة الإسلامية» وحكم على أن الأمة 
الإسلامية ضلت عن احق عبر تاريخها الطويل في هذه المسألة. 

ه ‏ القول بالتعويض ليس عدلا ومن له إطلاع على القضاء في المحاكم التي 
تقر التعويض يعلم كثرة النراع والخصام الذي پسىبه القول بالتعويض . 

- قد يلجى الإلزام بالتعويض الخاطب الذي حكم عليه بالتعويض إلى الزواج 
وهو کاره» وهلا أمر خطير › فإن الزواج في مثل هذه الحالة یکون قل انخرم 

وقد يتعرض هذا الزواج لمشكلات وهزات ناتجة عن شعور الذي فرضص 
التعويض عليه بالظلم» فلا تسير الحياة الزوجية على سواء الصراط. 


VAN 


سن (فاہی 
اران عقر النكرح وشروطہ والواعہ 
للبحث لاو 
اکان عور النكرح 


كل العقود ومنها عقد النكاح مبناها على اجتماع إرادة العاقدين على الرضا 
بموضوع العقدء ولا كانت الإرادة والرضا من الأمور الخفية التي لا يطلع عليها 
بنو البشر لزم أن يصدر عن كل واحد من العاقدين ما يدل على قبوله بالعقد 
وموافقته عليه . 


فإن كان موضوع العقد ليس من الأمور الخطيرة كشراء الحبز واللحم 
والخضراوات فإن البيع يتم بالتعاطي» ولا يحتاج إلى أن ينطق كل واحد من 
المتبايعين ما يدل على رضاه» فالمشتري يقول للبائح أعطني کذا من غير آن يقول 
البائع بعت» ويقول الآخر اشتريت › وقد يضع الشاري الال ويأاخذ السلعة من 
غير كلام . أما العقود الخطيرة كالنكاح والسلع النفيسة كالأراضي والبيسوت 
واللآلئ والجواهر ونحوها فلا تصح العقود بالتعاطي 

وتسمى الألفاظ التي تتم بها العقود : الإيجاب والقبول» وقد اتفق الفقهاء على 
عدّهما ركنا العقد»ء وقصر الحنفية والحنابلة الركنية عليهما دون غيرهما . 

والمراد بالإيجاب والقبول: الألفاظ التي يصدرها كل واحد من العاقدين 
للدلالة على رضاء بالمعقود عليه» والإيجاب مأخوذ من وجب الشيء يجب 


(1) الاختيار لتعليل اللختار: ۸۲/۳. الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة: .۳۷٠/۷‏ 
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وجوبا إذا لزم ولبت"» ولفظ الإيجاب يوحي بان العاقد ثبت في ذمته ما آلزم 
نفسه به بقوله . 

والقبول: العبارة الصادرة من العاقد ألدالة على رضاه بالٰعقود عليه › جاء في 
اللحجم الوسيط: « القبول الرضا بالشيء وميل النفس إليه "٠‏ . 

والإيجاب والقبول اللذين ينعقد بهما النكاح يجب صدورهما ممن يصح منه 
عمل النكاح» وهما الخاطبان إذا کان کل وأاحد منهما آهل لأعقد النكاح› کما 
يصح صدورهما من وكيل الزوج أو الزوجةء فالنكاح يقبل النيابة كغيره من 
العقود . 


(1) المعجم الوسيط: .٠١٠١/۲‏ 
(۲) المصدر السابق: .۷٠۳/۲‏ 


للبحث الثاني 


شروط عقر الزولج 
المراد بالشروط هنا الشروط التي اشترطها الشارع في عقد الزواج› > 
الشروط التى يشترطها أحد العاقدين فى العقد» وبعض هذه الشروط يعتبر 
ضروريا لنشوء الانعقاد» وبعضها يعد شر طا لصحة العقد» وفقدها يبطل العقد»› 
وهذه الشروط أنواع: نوع يتعلق بصيغة العقد» ونوع يتعلق بالعاقدين» وتو 


الب إالزول, روط الانعمًاد 


يشترط فى الصيغة الشروط التالية : 

_ يشترط في الصيغة (الإيحاب والقبول) أن تکون بألفاظ معينة» وهلا متفق‎ - |١ 
عليه بين آهل العلمء وإن اختلقوا في الألفاظ التي يتادى بها عقد النكاح»‎ 
. وسياتي تفصيل القول في ذلك‎ 

۲ - واشترطوا في الصيغة أن تدل على الدوام والتنحيز › فإن كانت دالة على 

ومن هنا بطل آهل العلم العقود المضافة إلى المستقبل والمعلقة على شرط غير 
متحقق › لأنها غير منجزة . 

يقول النووي رحمه الله تعالى: « النكاح لا يقبل التعليق كقوله: إذا جاء 
راس الشهر ققد زوجتك . 


ومثال الزواج الضاف إلى المستقبل أن يقول الولي لرجل: زوجتك ابنتي 
عندما ياتى الربيع› أو فی ول السنة القادمة› أو في رمضان القادم» ومثال 
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المعلق على شرط غير متحقق أن يقول له: زوجتك ابنتي عندما يقدم جدها من 
السفرء أو عندما تنجح فی الامتحان› أو عندما ترضی مها . 

فإن كان الشرط متحققا فالنكاح صحيح»› كان يقول له: زوجتك ابنتي إذا 
جحت في الامتحان» وکان قد جح فيه فعلاء أو زوجتك إياها إذا قدم جدذدها 
من سفره» وکان قد قدم فعلا» والسہب في عدم جوار النكاح في حألة إضافته 
إلى المستقبل أو تعليقه على شرط غير متحقق آن عقد الزواج يجب أن يكون 
منجزاء بحيث تترتب عليه اثاره في الحال» ومن هذه الآثار حل الاستمتاى 
وإذا كان مضافا للمستقبل أو معلقا على شرط غير متحقق فإنه لا يكون منجزا. 

ويكون الزواج منجزا إذا لم تتقيد صيغته بشيء٠‏ وكانت دالة على الوقوع 
الجازم بصيعة الماضي› آو المضارع الدال على الحال» ويصح آن يکون أآحد لفظي 
النكاح بلفظ المضارع كان يقول آزوجك على أن يقول الآخر قبلت » فإن قال 
زوجني بصيغعة الأمرء وقال آخر: زوجتك» فالصواب صحة هذا العقد» وإن 
خالف في صحته بعض آهل العلم 

ا ا e‏ 

۳ - موافقة القبول للإیجاب من کل وجه »> فإن اختلفا لم يصح النكاح» فإذا 
قال الولي : زوجتك ابنتي خديجة على مهر مقداره الف دینار» فقال الخاطب: 
قبلت نکاح ابنتك فاطمة على مهر مقداره خحمسمائة دینار لم يصح النكاح» 

٤‏ - الموالاة بين الإيجاب والقبول» بحيث لا يتراخى القبول عن الإيجاب» 
والذين يشترطون هذا الشرط من أهل العلم يقولون: إن تحقق العقد يتم باجتماع 
الإرادتين» فإذا توالى الإيجاب والقبول جزمنا بان الإرادتين اتفقتا فإذا وقع 
فصل بين الإيجاب والقبول فلا نستطيع أن جزم باتفاق الإرادتينء» لإمكان أن 
یکون الموجب قد تراجع عن إيجابه في فترة الفصل بين الإيجاب والقبول . 

فإذا كان الفصل يسيرا فلا يضر» وهذا هو المذهب عند الشافعيةء وفيي ذلك 
يقول النووي : ۶ تشترط الموالاة ين الإيجاب والقبول على الفور»ء ولإ يضر 


(۱) راجع: بدائع الصنائع : ۳/٥‏ . 


A 


الفصل اليسير» ويضر الطويل “ . 


ولم يشترط الحنفية والحنابلة الفورية» وإنغا اشترطوا أن يتم الإيجاب والقبول 
في بن وا فإن وقع التفرق بعد الإيجاب وقبل القبول لم يصح العقد» 
حتى لو صرح الطرف الآخر بالقبول بعد وقوع التفرق» ويشترط النابلة مع 
اللجلس الواحد أن لا يتشاغل العاقدان عن العقد بغيره" 

ويعبر كثير من الفقهاء عن هذا الشرط باتحاد المجلس» والسبب أن وقوع 
الإيجاب والقبول في وقت واحد مع الححلاف الأمكنة وتباعد الديار لم يكن 
مکنا في العصور الماضية»› وقد أصبح وقوع مثل ھا کا في هله العصور رعل 
هذا التقدم الهائل في وسائل الاتصالات» وأصبحت العقود تجري عبر وسائل 
الاتصال الحديثة والمتعاقدون في أماكن شتى» ولا يوجد في الشريعة ما ينع من 
إجراء العقود مع اخحتلاف الملجالس إذا تعحققت الفورية وتحقق کل واحد من 
العاقدين من هوية الطرف الآخحر» وأمن التزوير . 

وقد بلغ الأمر بفقهاء الحنفية أن أبطلوا العقود التي يعقدها العاقدان إذا كانا 
والقبول» وعللوا البطلان بعدم اتاد المجاس : 

ولفنت دري ما دحل اللكان في صحة العقود وبطلانهاء وقد صح أن 
الرسول كلو اشترى جمل جابر بن عبدالل وكانا على جمليهما عائدين إلى 
المدينة في إحدى الغزوأات› وکان الصحاية يتبايعو ل وهم یپسیرول على أقدامهم أو 
یرکبون دوابهم . 

وقد أوقع الذين ذهبوا هذا المذهب انفسهم في إشكال» فقد صحح النفية 
عقد الزواج بالكتابة مح اخحتلاف الميجلس › وعللوا تصحيحهم له بالضرورة› 


(1) روضة الطالبین: ۹/۷". 

۳/۹ : المغني‎ .TY/o TY /Y : بدائع الصنائع‎ (۲( 
. ٠۴۷/١ المغنى:‎ )۳( 

. ۳Y |0 : بدائع الصنائع‎ )٤( 


AT 


وجعلوا المجلس متحدا حكما يقول الكاساني: « اشتراط إتحاد المجلس يؤدي 
إلى سد باب العقودء فجعل المجلس جامعا للشطرين حكما مع تفرقهما حقيقة 
للضرورة» والضرورة تندفع عند اتحاد المجلس» فإذا تفرق الشطران حقيقة 
وحكما فلا ينتظم العقد ۳ 

واستجد في هذه الأيام الاتصال بطر يق الهاتف والإذاعة والتلكس والفاكس 
والتلفاز > وجواز العقود بها أولى من الانعقاد بطريق الكتابة » والقول باشتراط 
اتحاد المجلس ٠‏ يبطل العقد بها . ) 

ه - أن لا يعود الموجب عن إيجابه قبل قبول الآخرء يقول النووي: «إذا وجد 
أحد شقي العقد من أحد العاقدين› فلا بد من إصراره عليه حتى يوجد الق 
الآخر» فلو رجع عنه لغا العقد ». 


شروط غير مقبولة 

اشترط الشافعية في القول الأظهر عندهم وجوب التصريح بموضوع العقد من 
کل واحد من العاقدين» فإن لم يصرحا به أو صرح أحدهما به دون الآخر لم 
يصح النكاح عندهم» فإذا قال الولي: زوجتك ابنتي» وقال الآخر: قبلت لم 
قول عند الشافعية” . 
القبول إا يصدر عندما يتقدم الإيجاب ويتحقق» فإذا صدر قبول من غير إيجاب 


)۱( بدائع الصنائم: ۲۳۲/۲. 
() الروضة: ۳۹/۷ . 
(۳) روضة الطاليين: ۳۷/۷. المغني: ٤04۹/۹‏ . 


At 


والأئمة الفلائة الذين يرون صحة هذا العقدء يقولون إن الإيجاب هو الذي 
يصدر من العاقد الأول ولا کان آو زوجاأ» فإذا قال الزوج: تزوجت ابتتك 
فقال الولي: قبلت تزويجك إياها صح . 


للب التافي: ألفاظ التطع 


وضعت العرب لكل عقد من العقود ألفاظا يتادى بهاء وقد تكون هذه 
الألفاظ ما تعارف الناس عليهء لا فرق فى ذلك بين البيع والشراء والإجارة . 
والألفاظ الموضوعة للتزويج في اللغة هي الإنكاح والتزويج › وقد منح الشافعية 
التزويج والإنكاح و 
والاف . 


فحسب » بل ينعقد بکل لظ یدل عليه » ومن قال بهذا الققول الأمامان: بو 


حنيفة ومالك» وهو قول في مذهب الإمام أحمد“. 


والذي حققه شيخ الإسلام آن مذهب أحمد الذي تدل عليه نصوصه انعقاد 
النكاح بكل لفظ يدل عليه» وهو قول قدماء أصحابه» وبين شيخ الإسلام آن من 
أصول أحمد أن العقود تنعقد با يدل على مقصودها من قول أو فعل»ء فهو لا 


. ٤٦١/١ المغني:‎ )1( 

(۲) الروضة: ۷ . اوي : ¥۱ . المغني : 5/۹ . 
(۴) المغني: ٤٦١/۹‏ . 

. ٠۳۳/۲١ مجموع فتاوی شيخ الإسلام:‎ )٤( 
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تفتقر إلى إظهار النيةء وبين شيخ الإسلام أن الذي قال من الحنابلة باختصاص 
النكاح بلفظ الإنكاح والتزويج آبو عبدالله ابن حامد وآتباعه»› والقاضي بو یعلی 


(1 


ومتبعيه 
أولاً: أدلة الشافعية والحنابلة : 


١‏ أن هذين اللفظين هما اللفظان اللذان ورد استعمالهما في الكتاب 
والسنة» دون غيرهماء قال تعالی : فلما قضیٰ زید منھا وطْرا زوجتاکها ‏ 
[الأحزاب: ۷] وقال: فانكحوا ما طًاب لَكم من التَساء ‏ [النساء: ]٣‏ . وقال: 
ولا تمكحوا امش كات حى يمن 4 [البقرة: .]۲١‏ 

والفريق الآخر لا يسلم لهم هذا الاستدلالء وسيأتي ذكر بعض الأحاديث 

- قوله تعالی: $ وامرأة مؤمتة إن هبت تقسها لشي إن ارد التي أن ب یستنکحها 

قالوا: إن الاأية في غاية الوضوح في الدلالة على أن الترويج بطريق الهبة من 
خحصوصيات الرسول كلل وما كان من خصوصیاته لم يصح آن تشارکه فيه 
مته » وهذا هو محنی الخال " 

والجواب : آن الذي اختص به الرسول لل في النص الكريم هو الزواج من 
غير ولي ولا شهود ولا مهسر ٤ ٠‏ انعقاد النكاح بلفظ الهبة و جود الولي 
والشهود والمهر 


(1( مجموع فتاوری شيخ الإسلام: ° or ~~ oT‏ 
(Y)‏ راجم الجحاوي : A۸11‏ 
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۳ واحتجوا بان التزويج بغير هذين اللفظين كنايةء والكناية لا تقتضي 
الحكم إلا بالنية» والنية في القلب لا تعلم» ولا كان العقد لا يصح بدون 
الاشهاد عليه لم يصح العقد بالكناية > لأن النية لا يكن الاشهاد عليهاء وإعا 
جاز الطلاق والعتق والبيع بالكناية» لأن الشهادة لا تشترط في صحة دزی" . 


وقد رد شيخ الإسلام على حجتهم هذه من وجوه: 
۱لا نسلم آن ما سوی هذين اللفظين كناية» بل ثم ألفاظ هي حقائق 
عرفية في العقد أبلغ من لفظ (أنكحت) 
فلفظ (الإملاك) شاع في عرف الناس حتى سموا عقد النكاح ملاكا أو 
إملاكاء فلا يفهم من قول القائل: أملك فلان على فلانه إلا العقد . 
آما لفظ النكاح فإنه لفظ مشترك ن القه وار ولي غاها اله 


۲ - قد يقترن بالكناية ما يجعلها صريحة» تقوم مقام إظهار البينة» فإذا اقترن 
بها لفظ من ألفاظ الصريح أو حكم من أحكام العقد كانت صريحة» كان 
يقول: اعطيتكها زوجة» آو يقول:ملكتكها على ما آمر الله به من إمساك بجعروف 
أو تسريح بإحسان»آو يقول الولي: ملكتكهاء فيقول الآخر: قبلت هذا التزويج. 

وعا يدل على أن المراد هو التزويج إضافة اللفظ غير الصريح إلى الحرة» كان 
يقول له: ملكتك ابنتي أو أعطيتك ابنتي» فالحرة لا يجوز فيها حقيقة الإعطاء 
والتمليك. وإضافة الإعطاء والتمليك إليها ينفي الإجمال والاشتراك الذي في 
اللفظ . وقد يحدد المراد من اللفظ دلالة الحالء ودلالة الحال قد تكون أعظم 
من دلالة الال . 


(۱) مجموع فقاوی شیح الإسلام: 10/۲« 1/۹ AFA‏ . وانظر عرص هذه إلحجحة 
في مذهب الشافعية في الحاوي: ۲۰۷/۱۱ . 


)۲( راجم مجموع فتاوی شیح الإسلام: 11/۹ 10 


- AVY _ 


المهر والتفارض فيهء لا يفهمون من هذا کله إلا آن العاقد آراد بقوله: ملكتكها 
أو وهبتك إياها التزويج والإنکاے" | 
ثانياً: أدلة الحنفية والمالكية : 

استدل الذين قالوا بجواز التزويج بكل لفظ يدل عليه با يأتي: 

١‏ - أن العبرة في العقود بالقصود والمعاني لا بالألفاظ والمباني» فالفاظ البيع 
والشراء وكذلك النكاح ليست ألفاظا تعبديه لا يجوز تجاوزها إلى غيرهاء ولذ 
فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز لكل آمة من الأمم أن تعقد عقد 
النكاح بالألفاظ المستعملة في ذلك في لغتها. ) 

وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على من ذهب من الشافعية والحنابلة إلى 
عدم جواز عقد النكاح إلا بالعربية فقال : «تعين اللفظ العربي في عقد النكاح في 
غاية البعد عن أصول أحمد ونصوصهء وعن أصول الأدلة الشرعية» إذ النكاح 
يصح من الكافر والمسلمء وهو وإن كان قربة فإنغا هو كالعتق والصدقة» ومعلوم 
أن العقد لا يتعين له لفظء لا عربي ولا عجمي» وكذلك الصدقة والوقف 
والهبة لا يتعين لها لفظ عربي بالإجماع؛ثم العجمي إذا تعلم العربية في الحال 
قد لا يفهم المقصود من ذلك اللفظ كما يفهمه من اللغة التي اعتادها 

تعم لو قيل: تكره العقود بغير العربية لخغير حاجة كما يكره ساثر أنواع 
الخطاب بغير العربية لغير حاجة لكان متوجهاء كما قد روي عن مالك وأحمد 
والشافعي ما يدل على كراهية اعتياد المخاطبة بغير العريية لغير حاجة »". 


۲ واحتج من ذهب هذا اذهب با ثبت في صحيح البخاري أن الرسول 
ييه زوج رجلا امراة» فقال: ( قد ملكتكها بجا معك من القرآن ) . 


)1( راجع : مجچموع فتاوری شيخ الإسلام . 
(۳) انظر روضة الطاليين: ۷ . والمغني: 11/۹ . 
)( مجموع فتاوی شيخ الإسلام: ۲/۹ 
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معك من القرآن)". وهذا يدل على أن الراوي إنغا نقل الحديث الأول بالمعنى. 
والحواب أن هناك ثلاثة احتمالات لروایات الحديث› وکلها تدل علی صحة 
الأول :أن الرسول عا قال : (ملكتكها)والراوي نقل لفظ الرسول ىيا بالمعنى. 
والثاني : آن الرسول ا قالهما جميعا» فنقل الراوي هذ| مرة»› وهذا مرة. 
والثالث: أن الرسول ا قال: (أنكحتكها)» والراوي نقل لفظه بالمعنى»› 

وهذا يدل على أن هذين اللفظين: الإنكاح والتمليك كانا سواء في عقد الزواج 
e‏ )¥( 

لا فرق بينهما . 


القول الراجح : 


والقول الراجح لدي آن عقد الزواج ينعقد رافظ الإنكاح والتزويج وبکل أۉظ 
يدل عليهماء وذلك يتحقق بوجود عرف أو بوجود قرينه» فإذا لم يوجد شيء 


(۱) صحیح البخاري: ۲٠٥/۹‏ . ورقمه: 0٥1٤۹‏ . 


rS 


الطلب العالت: الشرورالشترلة في الماقرس 


يشترط أن يتوافر في كل واحد من العاقدين الشروط التالة: 

١‏ ۔ آنڻ يکون کل واحد منهما آهاا لإجراء العقد بان يکون بالغا عاقلا 
وخالف بعض آهل العلم فصحح عقد المسيز إذا آجازه وليه› والصحيح آن ناقص 
الأهلية لا ينعقد الزواج بلفظه حاله حال فاقد الأهلية. 

۲ - رضاهما فإن عقد العقد من غير رضاهما أو رضى أحدهما لم يصح 
وقد قدمنا في مبحث الولاية مزید تفصیل في هذه المسالة. 

۳ آن يکون للعاقد الحق في إنشاء العقد» وذلك بأن يكون منشا للعقد 
بنفسه إذا کان ذکرا بالغا عاقلا راشداء أو وليا أعطاه الشارع حق إنشاء العقد» 
أو وکیلا کلفه غیره بالعقد لهء آما الفضولي الذي بعقد لغیره بغير إذنه» فعقده 
غير صحیح › وبعضهم صححه إذا أجازه صاحب الحی في إنشاء العقد. 
المحرمات . 

۵ آن یکون کل وأحد من الزوجين معروفا معلوماء فإن قال الولي 
زوجتك وأحدة من بناتي » ولم يحددهاء وله آکٹر من بنت لم يصح العقد . 


. آن يسمح کل وأحد من العاقدين کلام الأخر ويفهم کاامه‎ - ٦ 


للبحث اثالث 
1 ولع عقوو | زواج 


يقسم کثير من آهل العلم عقود الزواج إلى ثلاثة أقسام : الصحيح › والباطل › 
والفاسد» وسنتناول کل وأاحد من هذه الثلاثة بالشرح والبيان. 


الب الزول: ت 


تصویب اطا E‏ صححت الكتاب› إذا كان سقيما فاصلحت a‏ 
وا زز الاصطلاح: ١‏ ما استجمعت أركانه ود ائطه بحيث يکون 
لصحيح في ح 0 


معتبرا في حق الحكم على حسب ما استعمل في الحسيات ( 

وإذا وقع صحيحا في حال توافر أرکانه وشروطه» « فتترتب عليه 
أحکامه القصوده © کما تترتب تت عليه آثاره. 

والعقود م توضع إلا لإفادة مقصودهاء» فمقصد اليح ملك المشتري السلعة»› 
وملك البائع الثمن› ومقصد النكاح الوطء» ومقصد اللإجارة ملك 
المستاجر منقعة العين المستأاجرة» وکن ولذا فان شرا ا ء يعرفول 
العقود الصحيحة بقولهم : هي العقود التي ٫‏ تترتب آثارها اا" 

والآثار المترتبة على الزواج الصحيح كثيرة» فيجب فيه للزوجة المهر والنفقة 
والسکنی› کما يثبت بين الزوجين حق التوارث . 

ویستحق الزوج على زوجته الطاعة بالمعروف» ومتابعة المرأة لزوجهاء ويثيت 


. ٤1١/۲١ لسان العرب:‎ )١( 

(۲) الكليات: ص00۸ . 

(۳) شرح مختصر الروضة: ٤٤١/١‏ . 
)4( شرح مختصر الروضة: ٤٤١/١‏ . 
)٠(‏ الشرح الصغير للدردير: .۸٦/١‏ 


ن ا 


بالزواج الصحيح نسب الأولادء كما يثبت به حرمة المصاهرةء وسيأتي تفصيل 
الآثار المترتبة على الزواج الصحيح . 

هذا هو الراد بالصحة في العقود» آما الصحة في العبادات عند الفقهاء 
فيطلقونها على وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء". وفي ذلك يقول البعلي: 
« الصحيح من العبادات ما أجزا وأسقط القضاء "٠‏ 

والعبادات تكون مجزية مسقطة للقضاء إذا كانت مستوفية أركانها وشروطهاء 
وواجباتها . 

والصحيح من العبادات عند المتكلمين ما وافق ما أمر الشارع به» لا فرق في 
ذلك بین ما وجب قضاؤه وما لم يجب . 

قال الزركشي: « الصحة في العبادات عند المتكلمين موافقه الشارع في ظن 
الكلف لاقي نفس الأمره وقال الدردير المالكي : J‏ الصحيح في العبادة موافقة 
الفعل ذي الوجهين الشرع “. والخلاف بين الفريقين - عند التحقيق - شكلي 
أو لفظي» فصلاة المحدث يظن نفسه متطهرا غير صحيحة عند الفقهاءء لأنها لم 
تقع كافية في سقوط القضاءء وهي صحيحة على قول المكلمين» لأن الشارع 
آمره بان یصلی صلا يغلب على ظنه آنه متطهر فيهاء وإنغا كان الخلاف شكلا 
او لفظياء لأن كلا الفريقين اتفقا على ساثر أحكام هذه العبادةء وكل منهما 
يقول بان هذا الملصلي موافق لأمر الله مثاب على صلاته» وآنه يجب عليه القضاء 
إذا اطلع على الحدث دون من َ ع والخلاف بينهما في الشسخة أي هل 
تسمى هذه العبادة صحيحة ام 5 


.٤٤1١1/١ شرح مختصر الروضة:‎ )١( 

(۲( المطلع على أبواب المقنع: ۲۷١ ۰۸۹٩‏ . وراجع البحر المحيط: .١٠۳/١‏ 
(۳) المحصول للرازي: 1١١/١‏ . 

(6) البحر المحيط للزركشي: ۳٠۳/١‏ . 

. ۸1/۳ الشرح الصغير:‎ )٥( 


(( شرح مختصر الروضة: crf‏ 1 وانظر البحر المحرط للزركشي : ۳10/1 ونقله عن 
ابن الحاجب عملم لفظة النزاع› وأن المرفق بينهما ثابت ِ 


ES 


الطب الافي: العقر الال والفاس 


تعريف الباطل والفاسد والفرق بينهما: 


البطلان في اللغفة: الضياع ل يقول ابن منظور : بطل يبطل 
بطلانا : ذهب اعا وخسرا» فهو باطل 2 


والباطل عند جمهور الفقهاء مقابل للصحيح› فكل ما ليس بصحيح عندهم 
فهو باطل» وفي ذلك يقول الزركشي الشافعي : « يقابل الصحة البطلان» فمن 
قال: الصحة وقوع الفعل كافيا في إسقاط القضاء» قال البطلان هر e‏ غير 
كاف لإسقاط القضاء» ومن قال اة اة الامرة ال 


مخالفه» ° 
والفساد في اللغة: نقيض الصلاح"» ماخوذ من فساد اللحم إذا أنتنء ولم 
ينتفع ا 


ولا فرق عند جمهور الفقهاء ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة بين الباطل 
والفاسد» فكل باطل عندهم فاسد» وكل فاسد فهو باطل» يقول الزركشي 
الشافعي: ١‏ 0 والباطل عندنا مترادفان؛ فكل فاسد باطل وعکسه» وعند 
الحنفية يفترقان 2 . ويقول البعلي الحنبلي : « والفاسد عندنا مرادف للباطل»› 
فهما اسمان لمسمى واحد »". وقال الرازي الشافعي: « الفاسد مرادف للباطل 


(1) لسان العرب: ۲۲۷/۱. 

© ال ال ال2 3 . 
ان ل/106 : 

. الكليات: ص'1۹‎ )٤( 

( ال الط ١‏ : 

. ۲۷١٣ص المطلع على أبواب المقنع:‎ )١( 


E 


عند أصحابنا» والحنفية جعلوه قسما متوسطا بن الصحيح والباطل * ويقول 
الدردير الالكي: « الفساد عدم ترتب آثار العقود عليها ٠‏ . 

وإذا كان الصحيح من العقود ما ترتب عليه أثره من ملك المييع واستباحة 
الوطء» فالباطل والفاسد مالا يترتب عليه افر“ “ وعلى ذلك فإن الباطل 
والفاسد لا يعتد بهما عند الجمهور“. 

والحنفية يفرقون بين الباطل والفاسد» فيجعلونهما نوعين لا نوعا واحداء 
يقول الجرجاني الحنفي: « والفساد مرادف للبطلان عند الشافعي» وقسم ثالث 
مباين الصحة والبطلان عندنا ا 

ويقول الكاساني: ١‏ الفاسد عندنا قسم آخر وراء الجائز والباطل ٤>‏ . 
ويقول الحنفية في التفريق بينهما: الفاسد مشروع باصله لا بوصفه» والباطل غير 
مشروع لا باصله ولا پوصفه . وضابط العقد الفاسد عندهم هو ما فاته شرط 
من شرائط الف 

وييئلون للفاسد من العبادات بصوم يوم النحر إذا نذره بعينه » أو نذر صوم 
يوم معين کيوم الخميس مثلاء فوافق يوم النحر فصامه» فإنه يؤمر بعدم الصوم» 
فإن حالف وصامه ئم ووفی بنذره» فاد طالب بصوم يوم آخر 

ومثال الفاسد في المعاملات عقد الرباء فاه مشروع من حيث إنه بیع › منوع 

(A) E 

من حيث إنه عقد ربا . 


. ١١١/١ المحصول:‎ )1( 

(۲) الشرح الصغير: ۸٦/۳‏ . 

(۳) راجع الإبهاج في شرح المنهاج للسيكي: ص۸٦‏ . 

)4( التمهيد في أصول الفقه للكلوذاني: ١/۸٦ء 1٤‏ . 

(6) التعريفات: ص۷۳١‏ . 

(۲) بدائع الصنائم: ۲۹۹/۰ . 

)۷( بدائع الصنائع: ۲۹۹/۰ . حاشية ابن عابدين: ٠۳١/۳‏ . 

)۸( راجع في هذه المسأالة: بدائع الصنائع : ٧٥‏ . التشمهيد للكلوذاني: .٠٤ 0۸/١‏ 


E 


ومشال الباطل عندهم بيع الأحرار من الرجال والنساءء وييع الخمر» ونحو 
ذلك والباطل عندهم وجوده كعدمهء ذلك آنه لا اعتبار له شرعاء فوجوده 
صورة فحسب» أما الفاسد عندهم فإنه إذا اتصل بالقبض يفيد الك الخبيث»› 
والجمهور يخالفونهم» فيقولون: هو كالباطل» لا يفيد شيا" . 

وأشير هنا إلى ما نبه إليه الزركشي من أن الفاسد عند الحنفية أعم من 
الباطل» فكل باطل عندهم فهو فاسد» وليس كل فاسد باطلا". 

والمالكية وإن وافقوا الجمهور في عدم التفرقة بين الباطل والفاسد في التسمية 
إلا أنهم توسطوا بين الحنفية والشافعية فقالوا: البيع الفاسد يفيد شبهة الملك فيماأً 
يقبل الملك› فإذا لحقه أحد أربعة أشياء يقذر الملك بالقيمة» وهي : حوالة 
abl‏ وتلف العين ونقصانهاء وتعلق حق الغير بها على تفصيل لهم في 
فلك . 


لا فرق بين الباطل والفاسد فى النكاح عند ال حنفية : 


يظن بعض الباحثين المعاصرين أن الحنفية يطردون قاعدتهم في التفرقة بين 
الباطل والفاسد في عقود النكأح› وهذا غير صحيح› فالحنفية لاطورة عققد 
النكاح لا يفرقون بينهماء وفي ذلك يقول كمال الدين ابن الهمام فيي فتح 
القدير : إن العقد الباطل والفاسد في النكاح سواء*» وكثير من كتب الحنفية 


تقرر هذا . 


= النهاج: .١1‏ المحصول: ۱۱١/١‏ . البحر الحيط: ٠۲٠١/١‏ . أصول الفقه لحمد أبي 
النور زهیر VE /1 ٠‏ 


(1( راجع : الابهاج : 1۹/1 . البحر المحط: ۳۲١/۱‏ . 
(۲) البحر المحیط: ۳۲١/۱‏ . 

(۳) راجع البحر المحیط: ۳۲۱/۱ ٠.‏ , 

. ۱۳۲/۳ نقله عنه ابن عابدین في حاشیته:‎ )٤( 


- ٩0 _ 


ويظن بعض الباحثين الذين كتبوا في الزواج والأحوال الشخصية أن مناط 
التفرقة هو ترتب بعض الآثار على بعص العقود دولك بعض» وهذا أيضا غير 
صواب» فمناط التفرقة هو الإاقرار على العقد وعدم فسخه» فالحنفية - كما سبق 
النقل عنهم - يذهبون إلى أن البيع الفاسد يفيد الملك الخيث› أما النكاح الفاسد 
فيجب فسخه عندهم قبل الدخول وبعده» ولا يقرون الأنكحة القاسدة بحال . 

ودعوی بعض الباحثین آنه یترتب على بعض عقود النكاح آقار صحیحه کالمهر 
والنفقة وثبوت النسب لیس هو مناط التفرقة بان الباطل والفاسد» يدلك على 
هذا أن النفية وغيرهم يرتبون على بعض العقود الباطلة التى لم يعلم العاقدان 
بذلك فإن هذا النكاح باطل يجب فسخه» وتترتب عليه بعض الآثار» ومشل 
ذلك النكاح الذي فيه شبهة . 
بعض العقود بالفساد أو البطلان في باب النكاح» وسيأتي أن مناط التفرقة بينهما 
في النكاح مخالف لناط التفرقة بينهما فى باقى العقود» وهذا ما سنبینه فی 
البحث التالى . 


مناط التفرقة بون الباطل والفاسد في عقود الزواج : 


منت فيما سبق أن جمهور أهل العلم لا يفرقون في التسمية بين النكام 
الباطل والفاسد» وأن الحنفية الذين فرقوا بينهما في غير النكاح» لم يفرقوا بينهما 
في النكاح» إلا أن كثيرا من أهل العلم يغرقون بين الباطل والفاسد من جهة 
أآخری» فيعدون النكاح باطلا إذا كان متفقا على بطلانه بين أهل العلمء فإذا 
کان مختلفا فيه عدوه فاسدا . 


أو معتدة أو نکاح اأطلقة ثلاثا إذا وطيء فيه عالا بالتحريم فهو زا مو جب 


للحد. ..» ولا يجب الحد بالوطء في نكاح مختلف فيه» كنكاح المتعة والشخارء 
والتحليل» والنكاح بلا ولي ولا شهود» ونكاح الأخحت في عدة أختها البائن» . 
ونكاح الخامسة في عدة الرابعةة" . 

وقال في موضع آخر: « ولا حد في النكاح الفاسد» سواء اعتقد حله أو 
حرمته » ثم ذكر اختلاف آهل العلم في إقامة الحد في النكاح الفاسد» ثم قال: 
« أما الأنكحة الباطلة كنكاح المزوجة والمعتدة وشبهه فإذا علما بالحال والتحريم 
فهما زانيان» وعليهما الحد» ولا يلحق النسب فيه “» وبين في موضع ثالث 
أڻ « الخلوة بالأجنبية لا يوجب عدة في النكاح الباطل» وليس على مثلها عدة 
وفاة» فإن وطها فعليها أن تعتد ثلاثة قروء منذ الوطء لا من المفارقة ولا 
الموت» مثله في ذلك مشل الزنا ٤‏ . 

وبقية المذاهب تذكر ما يذكره المذهب الحنبلى» فالدردير الفقيه المالكي يقرر أن 
مذهب الالكية أن النكاح افق على فساده يفسخ بلا طلاق دخل أو لم يدخل» 
ولا يحتاج الطلاق فيه لحكم لعدم انعقاده من أصله» أما المختلف فيه فإنه لا بد 
لفسخه من حكم حاكم إذا امتنع الزوج فيه من فسخه بنفسه»ء فإن عقد عليها 
آخر قبل فسخ الأول لم يصح نکاح الثاني ومّل للمتفق على فساده بنکاح 
الخامسة . 

وقرر الدردير أن المختلف فيه بين آهل العلم لا يفسخ إلا بطلاق أو حكم 
حاکم» لا فرق في أن يكون المخالف في المختلف فيه من داخل المذهب أو 
خحارجه» خالف فيه الأئمة الأربعة أو غيرهم» وقرر أن المحرمية تثبت وتنتشر 
بالنكاح الفاسد کالصحیہ“ . 


(۱( المغني : YE۳ /1Y‏ 
(۲( المغني : . 
(۳) المغني: ۲٠١/١١‏ . 
)٤(‏ الشرح الصغیر: ۳۸۸/۲ - ۳۸۹ . 


ت 


ويقول الكاساني الفقيه الحنفي: « النكاح الفاسد لا حكم له قبل الدخول» 
وآما بعك الدخحول فیتعلقی به أحکام منها ثبوت السب ومنها وجوب العدة» 
ومنها وجوب المهر >" . 


وقرر أن الخلوة في النكاح الفاسد لا توجب العدة". 


ويمكننا أن نلخص الفرق بين العقد الباطل والعقد الفاسد على النحو التالي: 

١‏ - النكاح الباطل اللجمع على بطلانه كنكاح المرآة المتزروجة يقام حد الزنا 
على من وطئ فيه عالا بالتحريم»ء أما النكاح الفاسد وهو المختلف فيه فلا 
يوجب حداً . 

۲ - النكاح الباطل لا يقر عليه إن حكم به حاكم» أما النكاح الفاسد فلا 
ينقض إن حكم به حاكم» ولا يجوز تزويج المرأة في العقد الفاسد حتى يطلقها 
زوجها أو يفسخ حاكم عقدها . 

۳ - لا يجب بالعقد الباطل العدة ولا النفقة» ولا يحصل به إحصانء ولا 
ك هة الب ولا التوارث»ء أما العقد الفاسد فلا يترتب عليه شيء من آثار 
العقسد الصحيح قبل الدخول» ويثبت به بعد الدخول بعض آثار العقد 

(0 


الصحيح 


)1( بدائع الصنائع : TTT‏ 
)۲( المصدر السايق ۴ 


)۳( راجع: المغني: ۳۳۹/۷ ٤۲‏ ۳ 0 مجموع فتأاوی شيخ الإسلام: ٠١۳١/۳۲‏ 


۹۸ - 


الطللب الثالت: ال تة الباطلة أو الفاسدة 
اولاً: تزوج المسلمين بغير المسلمين 


لم ياذن اله للمسلم ولا للمسلمة الزواج من من المشركينء قال تعالی مبینا 
الحكم والحكمة في ذلك : ولا تتكوا المشر كات حن بون ولأمة ممنة خير من 
رة وأو ابتكم ولا فكخوا لكين حى يؤمنوا ولعب مؤمن خير من مشرك ولو 
أعَجكم امك يدعو إلى الستار الله يدعو ّى الْجنة والْمَعَفرة يإذنه ويبين آياته للستاس 
لْعلّهم يتذ كرون 4 [البقرة: .]٠١١‏ 

وقد أجمعت الأمة الإإسلامية على حرمة الزواج من آهل الشرك غير آهل 
الكتاب» امل e‏ جواز من 8 الكتابية يهودية و 
r [n : RE‏ من ا أن هذا النص 
عام» والنص الذي أباح الزواج من نساء أهل الكتاب وهو قوله: لإ والمحصتات 
من الُذين أُوتوا الکتاب 4 . [الائدة: د]. خاص› وقد تقمرر عند أهل العلم أن 
العام والخاص إذا تعارضا قدم الخاص على العام 

واتفق آهل العلم على حرمة تروج اللسلمة من کتابي» أعدم ورود ن 

یستئنی احدا من الكفار في حى المرأة الملسلمة» فبقي قوله تعالی : ولا تکحوا 

درت ازن ابقر ۲۲١‏ ا e‏ ويؤکد e‏ والتحريم قوله 
تعالی : یا أي لّذين آمنوا إذا جاءکم مه منات مهاجر ات فامتحنوهن لله اعم بإانهن 
پان علمتموهن مۇمتات فلا ترجعوهن إلى الكقار لا هن حل لهم ولا هم بحلُون 
لَهنٌ ¢ [الممتحنة: ]٠١‏ . 

وإنما 8 الشريعة اا من الكتابية دون المشركةء لآن أهل الكتاب وإن 


E 


يفرقون بين شيء من الال والحرام» وآهل الشرك لا يوجد عندهم شيء من 
ذلك وعلى ذلك فإن التنافر بين المسلم والبوذية وغیرها من الوثنیات شدید› لا 
يكن أن تقوم حياة زوجية سوية بين زوجين بينهما مثل هذا التنافر. 


وأجاز الشارع تزوج المسلم من الكتاببة»› ولم پجر تزوج المسلمة من کتابي » 
لن المسلم يۆمن بجح الرسل الذين أرسلهم الله » وم الكتب التي أنزلهاء 
آم آهل الكتاب فلا يۇمنون برسولنا ولا بکتابناء وبذلك فإن دين الأصلي 
يحترم د شيشا من ذلك في حال as‏ ضف ا | أن لإسلاء 
یأیی آن آهل الكفر على ُهل الإسلام» والحياة الزوجية تة ا يکون 
للزوج القوامة على زوجه ما يعني أن يعلو الكافر على المسلمة . 

ولا يجوز التزوج من امرآة مرندة ولو كانت ردتها إل النصرانية أو اليهوديةء 
لأن المرتد لا يجوز اقراره على ردته» ویجب معاقبته» على خلاف بين اهل 
العلم في عقوبة المرتدة آهو القتل آم الحبس . 

فإذا ارتد أحدذ الزوجين الملسلمين فسح نکاحه من زوجته» وإذا أسلم اح 
الزوجين الکتابيين » فإن کان المسلم هو الرجل صح له إمنساك روجته» وان کات 
المرأة فسخ زواجھهاء إذا لم يسلم زوجها في عدتها. 


نکاح الععة أن يتزوج الرجل المرأة مدة من الزمن مشترطة في العقد» ولا 
فرق بين أن يكون النكاح بلفظ التمتيع مع تحديد مدة للزواج» وبين أن يكون 
رافظ الإنكاح مح حدید المدة . 

يقول ابن قدامة: « نكاح التعة أن يتزوج المرأة مدة مثل أن يقول زوجتك 
ابنتي شهرا»› آو سه » آو إلى انقضاء الموسم› آو قدوم الحاج وشبهه» راء 
أكانت المدة معلومة أو مجهولة» . 
ال : 
الكوفة» والشافعى ومن سلك سبيله من اهل الحديث والفقه والنظرء والليث بن 
وأبو ثور» وأبو عبيد وداود والطبري . وهو قول عامة الصحابة والفقهاء كما 
يقول ابن قدامة“. وإذا كان النكاح باطلاء فيجب فسخ هذا النوع من النكاح 
قبل الدخحول a‏ 


وخالف زفر من الحنفيةء فع نكاح المتعة ايتا والشرط باطلا" . 


(1) المغني: ۷. وراجع : الاستذکار: .٠١٠/۱١‏ 
(۲) راجع: الاستذکار: .۲۹٤/۱٩‏ 

."١۱ ۳۰۰/۱٦۹ الاستذکار:‎ )۳( 

() المغني: 0۷1/۷ . 

. "١١٠/١۱١ الاستذكار:‎ )٥( 

. "١١۱/۱١ الاستذکار:‎ )( 


ت 


والبطل في نكاح الحعة هو التصريح بالتاجيل في العقدء فإذا نواه في قلبه 
ولم يصرح به فاته ل يطل النكاح» وخالف الأوزاعي فاہطل النكاح رالْققصد ؛ 


بدعوی آنه نکاح ا 


وطاوس› وه قال ابن و وحکي ذلك عن ابي سعب ل الخدري»› وجابر» 
واليه ذهب الشيعة”» وابن عباس يرى أن نكاح المتعة جائز للضرورة والحاجة 
الشديدة» وفي ذلك يقول : و ل والله ما أحللت منها إل ما أحل الله من الميتة 

وفي صحيح البخاري عن ابن ابي جسمرة قال : ١‏ سمعثت ابن عباس يسال 
عن متعة النساء فر خص › فقال له مولی له: إغا ذلك فی الحال الشديد» وفی 
النساء قلة ونەحوه» فقال ابن عباس : نعي»“ . 

وذكر بعض آهل العلم آن ابن عباس رجح عن القول بإباحتهاء إلا آن ابن 
عبدالبر حكم بضعف الآثار التي ورد فيها رجوع ابن عباس عن القول يإجازة 
المتعة . 

واستدل القائلون بيطلان نكاح المتتعة بقوله تعالى: ‏ والّذين هم لفروجهم 
حافظوت ع إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيْمانهم انهم غير ملومين ت فمن اغى وراء 
ذلك فأولعك هم الْعادوة © 4 [المؤمنون: ٣‏ - ۷] 1 
على أزواجهم أو ما ملکت أيانهم› وع أبتغاء المؤمنين غير هذین التلن من 


(1) الاستذكار: 7 والغني: ۵۷۳/۷ . 

(۲( المغني : 01/۷ . وراجع الاستذکار: ۲۹۵/۱۱. 
() الاستذکار: .٠٠۰۰١/۱۹‏ 

)£( صحيح البخاري: 1١۷/۹‏ ورقمه: .٥١١١‏ 

۳۹۹/۱٩ الاستذکار:‎ )۵( 


العدوان الذي حرمه الله والناكح فون المتعة ملوم وعادء فالنكوحة فة :لبنت 
بزوجة ولا ما ملكت يينه . 


وكان الرسول كل قد أباح لأصحابه التمتع› ثم نسخ هذا الحكم وحرمت 
الحعة في عهد الرسول بيةء ففي صحيح البخاري ومسلم عن علي بن أي 
طالب أن النبي يي نهى عن التعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر". 

وفي صحيح مسلم من حديث سبرة الجهني أنه كان مع رسول الله واد 
فقال: ( يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء» وإن 
الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده شيء فليخل سبيله» ولا 


تاخذوا ما آتیتموهن شیغا )" . 


إذا تزوجها بشرط أن يطلقها : 


يذهب الحنابلة إلى أن الرجل إذا تزوج امراة بشرط أن يطلقها في وقت 
معين» فإن هذا النكاح لا يصح» مثل أن يشترط عليه طلاقها إذا قدم أبوها أو 
أخوهاء وعدوا هذا الشرط مانعا من بقاء النكاح فأشبه نكاح المتعة . وقال أبو 
حنيفة يصح النكاح ويبطلل الشرط» وهو أظهر قولي الشافعي» قاله في عامه 
كتبه» لأن النكاح وقع مطلقاء وإنما شرط على نفسه شرطاء وذلك لا يژثر فيه 
کما لو شرط عليه آن لا يتزوج علیها ولا يسافر بها" . 

والصواب ما ذهب إليه الحنابلة» فالشرط يفيد التأقيت» والتاقيت مبطل 
للنكاح. 


)1( صحیح البخاري : 1/۹ . ورقمه ۵ 0. صحیح مسلم بشرح النووي : ۹ ۳ .دار 
ایر 


)۲( صحیح مسلم سرح النروي : ۹ ۳ . ورقمه: E1‏ دار ایر 
۳) راجع المغنى: 0۷۳/۷ . 


ب 


ثالثاً: نكاح المحلل 


إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا فإنها لا تحل له حتی تنکح زوجا غیره نکاحا 
يطاها فيهء قال تحال : ل فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا عير 4 
[البقرة: ]۳١‏ . فإن عقد عليهاء ثم توفي عنها قبل آن يطاها» أو طلقها قبل 
ذلك فلا تحل بذلك لزوجها الأول" . 


وهلا النوع من النكاح حرام وباطل في قول عامة آهل العلمء منهم الحسن 
والنخعي وقتادة ومالك والليث والشوري وابن المبارك والشافعي وسواء قال 
زوجتکها إلى أن تطأهاء أو شرط أنه إذا أحلها فلا نكأح بينهماء أو أنه إذا 
أحلها للأرل طلقهاء وحكي عن أبي حنيفة أنه يصح النكاح ويبطل الشرطء 
وقال الشافعي في الصورتين الأولتين: لا يصح» وفي الثالة على قولين". 

وما ذكره ابن قدامة عن الشافعي من آن له في الصورة الشالة قولين ثابت 
عنه» إلا أن الجديد من قوليه أن النكاح في هذه الصورة باطل ”› ومعلوم أنه 
إذا تعارض القديم والجديدء فالجديد مذهبه . 


وقد جاء النهي عن نكاح المحلل في حديث ابن مسعود وقال: «( لعن 
رسول الله علا الملحلل والمحلل له» رواه أحمد والنسائي والترمذي وصحى°. 

وقد سسمى الرسول َيه المحلل بالتيس المستعارء فقي سنن ابن ماجة عن 
عقبة بن عامر قال: قال رسول الله كلل : (ألا أخبركم بالتيس المستعار؟) قالوا: 
بلى يا رسول الله» قال: (هو المحللء لعن الله المحلل والمحلل ل)“. 


(۱) راجع الاستذکار: »٠۵۷/١۱١‏ ۱۵۸. 

)۲( المغني لابن قدامة: 0۷٤/۷‏ . وراجع في هذا الحاوي: ٤٥1/١١‏ . 
() الحاوي: ٤٥۷/۱١‏ . 

(6) المنتقى للمجد ابن تيمية: ص٦1٤0‏ . . 

)٥(‏ المصدر السايق. 


ELE 


رابعاً: نكاح الشغار 


ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر آن النبي ييو قال: ( لاشغار فی 
)0 

الإسلام ) 
اشغ ° 

ت " 

والشغار فی ازلغة: الخلوء يقال : بلد شاغر إذا خلا من السلطان› وأمر 
شاغر إذا خاد من مدبره» وأصله مأخوذ من شخور الكلب› يقال : قد شعر 
الكلب» إذا رفع إحدى رجليه للبول لخلو الأرض منها. 


وقد جاء النهى عن الشغار مفسرا فی الحديث الذي رواه البخاري عن 


عبدالله بن عمر ونص الحديث: نهى عن الشغار» والشغار أن يزوج الرجل 
ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته» لیس بینهما صداق»" . 


وهل تفسير الشغار من الرسول ا أو من راویه عله عبدالله بن عمر أو 
من رأویه عنه» وهو نافع › أو من راوه عله وهو الإمام مالك؟ العلماء مختلفون 
فى ذلك . 


وقد اخحتلف آهل العلم فيي حكم نكاح الشغار»› فمنهم من أبطله وأوجب 
فسخە› ومنهم من قال بصحته بشرط إبطال الشرط الفاسد فيه . 


والسبب في اختلافهم أن الشغار الذي جاء النهي عنه يتضمن أمرين : 


17( النتقي : ص۷٤9‏ . 


(۲) عزاه إليهم اللجد ابن تيمية في المتقى: ص۷٤٥.‏ وهو في صحيح البخاري ۱١۲/١‏ . 
ورقمه ۲., 


(۳) الحاوي للماوردي: ٤٤۳/۱۱‏ . 
)٤(‏ صحيح البخاري: 11۲/۹. ورقمه: .9۱١١‏ 
)٥(‏ فتح الباري: ۱۹۳/۹۰ . 


الأول: آنه حال من ذكر الصداق» وجعل كل واحدة من الزوجتين مهرا 
للأخرى : 

الثاني : أن انكاح كل واحد من الرجلين مشترط فيه آن ينكحه الآخر موليته. 

وجمهور الفقهاء على أن علّة النهي هو الأمر الأول» وهو خلوه من اله 
وهذا قول أحمد ومالك كما قرره شيخ الإسلام.وهذا مذهب الحنفية أيفا". 
فيفرضون لکل واحدة من الزوجتين مهر مثلهاء وحجة الذين صححوا هذا 
النكاح أن النكاح يصح مع عدم فرض للمهرء فإذا فرض مهر المثل في نكاح 
الشخار کان مثل النكاح الذي لم يقرض فيه مهرء لأن كل واحد من الناكين 
فرض فيه المهر بعد العقد". 

جاء عن محمد بن الحسن قوله: * إذا تزوج امرآة على أن يكون صداقها 
أن يروجه أبنته » فالنكاح جائز»› ولها صداق مثلهاء ا وکس ولا طط › وهو 
قول آبي حنيفة والعامة من فقهانا »> . 

وعندما يقال لمن صحح نكاح الشغار كيف تصححونه وقد نهى رسول الل 
عنه ؟ فانهم یقولون: نحن لا نصححه مع کونه شغاراء ولکن نبطل الشرط 
الباطلء وهو جعل كل واحدة من المرأتين مهرا للأخرى من غير مهر» ونفرض 
لكل واحد من الزوجتين مهر المثل» وبذلك يزول الشغار المنهي عنه . 

{û 
. التعة‎ 


(۱) مجموع فتاوی شیخ الإسلام: .۳٤٤/۹‏ 
)۲( مختصر الطحاوي : صس ۱۸۹ . 
(۳( مختصر الطحاوي : ص۱۸۱ . 


)4( موطاً مالك › رواية محمد بسن الحسن : 1/۲ . وراجم اللاستذكار» 7 واځاوي : 
۱ . مختصر الطحاوي : ص۱۸۱ . 


. ۲ A8 مجموع فتاری شيخ الإسلام:‎ (٥( 


a ا‎ = 


والذي ا خحتاره شیح الإسلام أن النكاح ل جور م نفي المهرء لن الله 
فرض عليهم آن لا يتزو جوا 1 هر › وأباح لرسول الله ا وسحله آن ردح 
ا ت ل قد علمتا ما فرضتا عليْهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم ‏ [الأحسزاب: 
١‏ فلا با في الزواج من مهر مفروض أو مسكوت عن فرضهء ثم إن 
تراضیا به» وإلا فلها مهر نسائيا" . 

والمعتمد عند الحنابلة أن علة النهي في نكاح الشخار هو ان شراط کل واحد 
من الرجلين على الآحر أن ينكحه موليته» لا خلو العقد عن المهر". وعلى 
ذلك فإن نكاح الشغار باطل»ء ولو فرض فيه المهر . 

والإمام مالك - فيما نقله ابن عبدالبر - يذهب هذا المذهب» فإنه يرى أن 
نکاح الشغار لايصح› ویجب قسىخە قبل الدخحول وبعده» حتی لو انه ذکر مهرا» 
کان يقول: ازوجك ابنتي على ان تزوجني ابنتك مائة دينار» قال مالك: فإنه لا 
خير في ذلك" 

مختصر الزن : «قال الشافعي: إذا إذا تكح اب ابنتته أو المرأة التي يلي ارما و على 

أن ينکحه الرجل ابنته » أو المرأة يلي آمرهاء على آڻ صداق کل وأاحلدة منهما 
بضع الأخرى ولم يسم ١‏ لکل واحدة منهما صداقاء فهذا الشغار الذي نھی عنه 
رسول اا وهو مفسوخ»“ . 


والنكاح عنده ثابت والْهر فاسد» ولکل ا ا مهر e‏ 


(۱) مجموع فتاوی شیخ الإسلام: ."٤٤/۲۹‏ 
(۲) المغني: A/V‏ . 

. ٤٤٥/١١ الحاوي:‎ .۲٠۲/۱٦ الاستذکار:‎ )۳( 
. ٤٤۳/۱١ الحاوي:‎ )٤( 

. ٤٤٩/۱١ الحاوي:‎ )٥( 


ت 


وقد اختلف الشافعية فيما إذا جعل بضع كل واحدة صداق الأخرى ومائة 
درهم› فمتهم من بصحح النكاح» ويجعل لکل وأحدة منهماً مهر المثل بذکر 
الصداق› ومنهم من يفسد النكاحين اعتبارا بالمعنى وهو التشريك في الإبضع› 
وهذا هو المذهب عند الشاذ E‏ 

وقد ذهب مذهب الشافعية بعض أصحاب آأحمد» ولم يرنتضص شيخ الإسلام 
تعليل من ذهب هذا المذهب»› لأن البضع لم يحصل فيه تشريك»› بل کل من 
فالمراة لم تملك المهر» بل ملكه وليها وجعله صداقا لامراة أخرى» وهي لم تملك 
ا والله لم يحل مثل هذاء بل حرمهء والنساء لا يقبلن ولا يرضين بان 
O, ۴ . %‏ 
جعل صداقهن لغيرهن › والنكاح يقوم على التراضي" : 


خامساً: اشتراط الزوجة طلاق ضرتها 


قال ابن قدامة: « إن اشترطت عليه أن يطلق ضرتها لم يصح الشرط› لا 
روى آبو هريرة قال: نهى النبي يهاي أن تشترط المراة طلاق اختهاء والنهي 
يقتضي الفساد النهي عنه» ولانها شرطت عايه فسخ عقده» وإبطال حقه وحق 


امرات“ : 


وحدذديث ابي هريرة الذي شار إليه ابن قدأامة رواأه البخاري في صحیحه من 
رواية أبي هريرة: « نهى رسول الله به أن تشترط المرأة طلاق اخعها »° . 
وفي رواية آن النبي لي قال: ( لآ يحل لامرأة تسأال طلاق أختها لتفرغ 
صحفتهاء فنا لها ما قدر لها )”. 
(1) الخحاوي: ٤٤1/۱١‏ . والمهذب للشيرازي . انظر المجموع : 1 . 
)۲( مجموع فتاوی شيخ الإسلام: 2 
)۳( ا لمغني : ۹/ A0‏ . 
)4( صحیح البخاري : TYE /o‏ 
(6) صحیح البخاري : ۹/4 . ورقمه: 010¥. 


- 1*۸ - 


لسن رع 
اهل النكرح 
المبحث لاو 
ترف اهار 6 ی الزلج 


« الأهلية - كما جاء في المعجم الوسيط - مؤنث الأهلي» والآهلي: المنسوب 
إلى الأهلء والأهاية للأمر: الصلاحية له ». 


للأهلية› ئم قال: اتات وإ تنوعت الفاظيا إا Fe‏ 
الذي u‏ صلاحية الإإنسان ll‏ حب عليه من الحقرق› وما يلزمه مر 
الواجبات بعد توفر فر الشروط اللازمة في المكلف› > لصحة بوت الحقوق لهء 
ال اا غ 

ومناط الأهلية العقل وفقه الخطاب» فمن لا عقل له وهو المجنون فإله فاقد 
الأهلية› فالقوة المميزة ین الأمور إا لحسنة والقبيحة المدركة للعراقب غير مو جوده 
عنده» وأفعاله وأقواله لیس لها حاکم یحکمها› ويجريها على نس شواءُ . 

وإذا كان الصبي غير ميز فإنه قلما يفقه › فإن کان ميزا ففقهه قاصر› قول 


الزركشي: « الصبي ليس مكلفا لقصور فهمه عن إدراك معاني الخطاب ٠"‏ 
ولذا جاء في الحديث الذي يرويه آبو داود عن عائشة قالت: قال رسول الله 


يو : ١‏ رفع القلم عن ثلاث: : عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبر 
)١(‏ المعجم الوسيط: ص"" . 

(۲) عوارض الأهلية عند الأصوليين: ص۷1 . 

(۳) البحر المحيط للزركشي : إ/" . 


ا 


وأخرجه أبو داود من حديث علي وعمر بلفظ: « عن المجنون حتى يبرآء 
وعن النائم حتى يعقل ““ . 
| والقول بعدم جواز مباشرة من ليس باهل للنكاح لصغره أو جنونه الزواج 
بنفسه متفق عليه» ولا خلاف فيه» والذي يحتاج إلى بحث هو تزويج الصغير 
والملجنون من قبل وليهماء وسياتي هذا في مبحث الولي» وسنبحث هناك أيضا 
مدى صحة تزويج المرأة نفسها من غير ولي . 


)۱( انظر التخريج الموسع للحديث ید السيوطي في :تابه : الأشتباه والنظائر : ص۲۱۲ 1 


۹ ت 


لأبحث لاني 


04 البلوغ وامارات البلوغ 
الطلب الأول: نمریف اليل وغ وكرير أماراته 


البلوغ في اللغة: الوصول» قال الجوهري: بلغ الغلام: آدرك . والمراد به 
والله أعلم: بلوغ حد التکلف“ ۱ 

وعرف الفقهاء البلوغ بأنه: « قوة تحدث في الصغير يخرج بها من حالة 
الطفولة إلى حالة الرجولة >" . 

ومراد أهل العلم بالبلوغ: بلوغ الحد الذي يصبح الصغير فيه مكلفاء يجب 
عليه القيام بالتكاليف التي كلفه الله بهاء وصحة ثصرفاته بيعا وشراء» وهبة 
ووصية» وزواجا وطلاقاء ونحو ذلك . 

وبلوغ الصغير والصغيرة له مارات تدل عليه فمتی وجدت هذه الأمارات 
فإن الصغير والصغيرة يكونان بلغا حد التكليف» وهذه الأمارات هي : 

١‏ - الاحتلامء وهو: خروج المني المتدفق بلذة في حال النوم» أو في حال اليقظة 
بالجماع . 

وقد نقل ابن قدامة إجماع أهل العلم على بلوغ الصغير بالاحتلام» ونقل 
عن ابن المنذر قوله: « أجمعوا على ان الفرائض والأحكام تجب على المحتلم 
العاقل ^ 

وحتق للفقهاء أن يجمعوا على ذلك » فإن النصوص الدالة على البلوغ 


. الطلع على أبوأاب المقنع : ص ا٤ › وقد حکم على الحدیث بالصسحة‎ )١( 
الثمر الداني في تقريب المعاني» شرح رسالة أبي زيد القيرواني› لصالح عبدالسميع الآبي‎ )۲( 
: ۴۴/١ الأزهري: ص٤٥٠ . وانظر: حاشية الصاوي على الشرح الق‎ 


(۳) المغني لابن قدامة: ٥۹۷/٦‏ . الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة: ٠١/١‏ المبدع 
بشرح المقنع: ؛/ ۳١‏ .حاشبة الصاوي على الشرح الصغير: ۳/٤٠٤.وراجع‏ أيضا: مغني 
المحتاج : TIT‏ 


NEES 


بالاحتلام قطعية الوت قطعية الدلالة» قال تعالى: وإذا بلغ الأطقال منكم الحم 
فلیستأذنوا كما استأذْنَ اين من قبلهم ‏ [النور: . وقال : لیستاذنكم دين 
ملكت أيمانكم والُذين لم يوا الْحلم نكم ثلاث مرت 4 [التور: rT‏ 

وجاء في الحديث: ( رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتی يحتلم). وأمر 
الرسول ييا أحد عماله بان يأاخذ من كل حالم ديناراء أي في الجزية. 

وأصل الحللم بالضم اسم لما يتلذذ به المرء في حال النوم» ثم استعمل لبلوغ 
المرء حد الرجال» ثم استعمل للعقل› لكون البلي وکمال العقل يلازم حال 
تلذذ الشخص في نومه على نحو تلذذ الذكر والأئ '. 

ومن نظر في كلام آهل العلم فإنه يجزم بأن مرادهم بالاحتلام في باب 
البلوغ هو خروج المني من الرجل أو المرأة يقظة أو مناما“ . 
في إزالته إلى حلى› دون الشعر الزغب الضعيف الذي ينبت للصغير› والقول 
بالبلوغ بھه ذه الأمارة عند الصغير والصغيرة هو مذهب الإمام آأحمد ومالك 
والشافعي في قول» وقال في الآخر: هو بلوغ, في حق المشركين» آما المسلمون 
فیروی عنه آنه بلوغ في حفهم› والأخرى آنه لا يعد في حقهم بلوغا» وهلا هو 
العتمد عند الشافعية» ولم يعتبر أبو حنيفة البلوغ بهذه الأمارة” . وهذا قول 

واستدل الذين عدوا ظهور الشعر الأسود حول الفرج بلوغا بان النبي يلل لا 
حکم سعد ٻن معاذ في بني قريظة› فحکم بان تقتل مقاتلتهم وتسبی ذراریهم› 
أمر 5ة آن يكشف عن مؤتز الذين يشك في بلوغهم» فمن نبت فهو من 
المقاتلين› ومن لم بست ألخحقوه بالذرية : 


)۱( الكليات لبي البقاء الكفوي : ص٤٠٤‏ . 

(( شرح منهاج الطالبين : وحاشیتی قليوبي وعميرة : ۳/۲ . 

)( المغني لابن قدامة: 0۹¥/1 . المقنع : ۳۹۲ . مغني اللحتاج: ¥۲ . فتح العريز 
شرح الوجيز للرافعي: ۲۸۱/٠١۰‏ . حاشية الصاوي على الشرح الصغير: ٤٠٤/٣‏ . 


ERE 


۳ - البلوغ بالسن» وقد اختلف أهل العلم في السن الذي إذا بلغه الصغير أو 
الصغيرة فإنه يحكم ببلوغهء وإن لم يحتلم على آقوال: 
آ - أنه حمس عشرة سنة للذكر»ء وهذا قول الإمام أحمد والأوزاعي 


4 ة 1( 
والشافعي وآبو یو سف ومحمد ك 


ب لاحك للبلوغ من السن»ء وهذا قول الإمام مالك وداود الظاهري» لقوله 
ية : ( رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم )". وقالوا: إثبات 
البلوغ بغير الاحتلام يخالف الخبر . 

ج - أنه سبع عشرة أو ثماني عشرة قاله أصحاب الإمام مالك" . 


د - روي عن آبي حنيفة روایتان : آحدهما: ثماني عشرة › والثانية: سبح 
عشرة» أما قوله في الجارية فهو سبح قر کل ال : 
وآرجح هذه الأقوال آولها» وهو تحدید سن البلوغ ببخمس عشرة سنةء )ا 
ابن أربع عشرة سنة» فلم يجزني في القشال» وعرضصت عليه وآنا ابن حمس 
عشرة فأجازني ». متفق عليه" . 
ولا خحلاف بين آهل العلم في أن حيضص الحارية وحملها علامتان دالتان على 
%( 


بلوغها > وهاتان العلامتان تنفرد بهما الجارية عن الغلام» والفلاثة الأولى 
مشتر كة بينهما . 


. ٥1٠/٤ الشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة:‎ . 0٥۹۸/١ المغني لابن قدامة:‎ )١( 
. ٠۲/٤ الشرح الكبير:‎ . ٥۹۸/٦ المخني لابن قدامة:‎ ١١١/١ مغني المحتاج:‎ )۲( 


)۳( این قدامة: ٥۹۸/١‏ . الشرح الكبير ١١١/٤‏ .حاشية الصاوي على الشرح الصغير: 


. ۵١١/٤ الشرح الكبير:‎ . ۹۸/١ المغني لابن قدامة:‎ )٤( 

) . 044/١ المغني لابن قدامة:‎ )٥( 

0) المغني لابن قدامة: ٥۹4/١‏ . الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة: ٥٠٤/٤‏ . مغلي 
المحتاج: ٠١۷/١‏ . فتح العزیز شرح الوجیز: ۲۸۱/١‏ . 


ا 


الطلب الثاني أفل سن الباوغ 


يينا فيما سبق مذاهب الفقهاء في السن الذي يحكم ببلوغ الصغير - حين 
بلوغه إياه - إذا لم تظهر أمارات البلوغ عليه قبل ذلك أما إذا احتلم الصغير قبل 
بلوغه هذه السن آو ظهر حول قبله شعر خشن»› أو حاضت المرآة أو حملت 
فانه یحکم بالبلوغ فى ذلك السن الذي وجدت الامارات فيه . 
وقد اختلف آهل العلم في. أقل سن يكن أن يتحقق فيه البلوغ بظهور 
الأمارات الدالة عليه . 
الشافعية والمالكية› وعلد الحنابلة عشر سنوات › وعلل الحنفية اتتا تعسشرة سنة . 
وأما الفتاة فعند الحنفية تسع سنين» وهذا هو الأظهر عند الشافعية والحنابلة. 
والحق أن البلوغ يتحقق بوجود أماراته» فمتى وجدت الأمارة وبخاصة 


کما تاوت فيه الأفرادء وحديد حل معين قد يوقع صاحبه في حرج › لن مدار 


هذا التحديد على وجود البلوغ في سن معين» وقد يوجد البلوغ في سن أقل 
من الذي حدده . 


للب التالت: رة في سس الزواع في قوانين بعض الرول 
ا عن السن الذي حددها الفقهاء للزواج » وسنبين في هذا المبحث 


السن المحددة للزواج في بعض القوانين القدية والحديثة . 


سن الزواج عند اليهود الثالثة عشرة للرجل والثانية عشرة للمرآة» ويجوز 
زواج من بدت عليه علامات البلوغ قبل هذا السن . 


ونص القانون الرومانى أن بلوغ الذكر يتحقق في سن الرابعة عشرةء أما 
الأنشى ففی سن الثانية عشرة . 


EES 


ولا يجيز القانون الفرنسي تزويج الفتى قبل بلوغه سن الثامنة عشرة» والفتاة 
الخامسة عشرة إلا بإذن من رئيس الجمهورية . 

والسن الذي حددها القانون الال مانى زواج الرجل هى سن الحادية 
والعشرين»› أما الفتاة فسن العشرين . 

والقانون السويسري حدد سن العشرين للذكر » والثامنة عشرة للأنثى» وفي 
إيطاليا حدد القانون سن الثامنة عشرة للفتى» وسن الخامسة عشرة للفتاة"“ . 

ونلاحظ أن الشرائع القدية والقوانين القدية تذهب إلى تحديد سن مبكر 
للزواج› بينما القوانين الحديثة تذهب إلى تحديد سن متاخر له» ومن العجيب أن 
القوانين في البلاد التي تنع الزواج المبكر هي التي تنتشر فيها الإباحية والزنا 
والشذوذ الجنسى 

وقد تائرت البلاد الإسلامية بالتوجهات الغربية في رفع السن الذي يسمح فيه 
بالزواج . 
للفتى بعشرين سنة وللفتاة بسبع عشرة سنةء وإبرام العقد دون هذا السن لا يتم 
إلا بإذن خاص من اللحاكم» ولا تعطيه المحاكم إلا لأسباب خطيرة وللمصلحة 
الواضحة للزوجين . 

وقد نص القانون التونسي في الفصل السادس على أن الزواج دون السن 
الذي حدده القانون لا يتم إلا بموافقة الولي . 

وقانون الأحوال الشخصة لدولة الامارات في مأدته رقم عشرین › فقره: ١‏ › 
حدد سن ثماني عشرة للفتى وست عشرة سنة للفتاة» وفرض على من خالف 
ذلك عقوبات مالية . 

وقانون الأحوال الشخصمة السوري حلاد السن للق بتمام الثامنة ره 
وللفتاة بتمام السابعة عشرةء إلا أنه أجاز للفتى الزواج بعد تمام الخامسة عشرة» 


(1) راجع: شرح القانون الشخصية السوري . للسباعي: ٠٤١ - ٠۳۸/١‏ . 
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والفتاة بعد سن الثالثة عشرة» إذا طلبا الزواج» فيجوز بإذن من القاضى إذا تبين 
له احتمال جسميهما بشرط موافقة الولي إذا كان آبا أو جت" . 

ومنعت لائحة اللإجراءات الشرعية في مصر سماع دعوی الزوجية إذا کان 
سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة وسن الزوج تقل عن ثماني عشرة سنة› 
السن الو . 

وقانون الأحوال الشخصية الأردني سحل د سن الزواج للفتى بست عشرة سه 
وللفتاة بخمس عشرة سنة . 


الطلب الرابع: تروع الصفيرة س اللبر 


إذا عقد الخاطبان الزواج برضاهما فلا حرج على آي منهما» سواء آکانا 
منه . ) 

فقد تزوج الرسول ا خحديجة» وكان في الخامسة والعشرين من عمره»› 
وهي في سن الأربعين»› وتزوج عائشة وهي في السادسة من عمرهاء وهو في 
ا مسین »› ودخل بها وهي في سن التأاسعة . 

وقد عقد البخاري باباً في صحيحه قال فيه: « باب تزويج الصغار من 
الكبار » وساق فيه حديث خطبة الرسول يي عائشة من أبيها آبي بكر ”. 


إلا آنه يجب التنبيه إلى أن بعض الأولياء قد يجبرون من يلون آمرهن من 
النساء على التزوج ممن يكبرها في العمر بفارق كبير على الزواج طمعاً في ماله 
أو رغبة في جاهه» وهلا من الظلم الذي یجب الوقوف في وجهه بشدة ومنعه. 


(1) شرح قانون الأحوال الشخصية السوري للسباعي: ٠۳١١ - ٠٠٠/١‏ . 
(۲( أحکام الأحوال الشخصة لاف : ص۲۱ 
)۳( صحیيح البخاري: ۱۳/۹ . 


لمل (لاس 
الولاءع ی انح 


هذا الفصل معقود للتعريف بالولي» ويان حكم اشتراطه في عقد النكاحء 
وبيان الأحوال التي يشترط فیها › وبیان مدی صلاحیاته على من تولی 
آمورهن» هل يجوز له إجبارهن على الزواج بغير رضاهن ؟ وهل له آن يرفض 
تزويجهن؟ كما يلقي اضواء على المواصفات التي يجب أن يتصف بها الوليء 
والشروط التي يجب تحققها فيه» كما يعرض لن له الأولوية في التزويج من 
الأ ولياءء وين الحكمة من وراء اشتراط الولي› وكيفية التصرف في حال غيبة 
الولي أو انعدامه . 


للبحث لاو 
ترف الولاءة لخ واصطلاعا 


يستطيح الرجل البالغ العاقل الراشد تولي عقد نكاحه بنفسه» ولا يحتاج إلى 
إذن من غيره» وقد اتفق أهل العلم على عدم جواز عقد الصغير والمجنون 
زواجیهما بنفسیهما كما سبق بيانه» واتفقوا على جواز تزويج الولي الصغير 
وامجنون على خلاف بينهم في الولي الذي يحق له التزويج» واختلفوا في حكم 
تزويج السفيه والمراة من غير ولي . 

والولي : القريب الذي ولاه الله آمر تزویج من لا يجوز آن يزوج نفسه بنفسه 


كالرأة والصغير» وقد عرفه ابن منظور بقوله: «ولي المرأة الذي يلي عقد النكاح 
عليهاء ولا يدعها تستبد بعقد دونه" . 


. A0 / : لسان العرب‎ )١( 
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والولي في لغة العرب القرب والدنوء وولي اليتيم الذي يلي أمره» ويقوم 
) بكفايته» والولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل كما يقول ابن منظور“ . 
وقد تناقل الباحثون المعاصرون تعريف الحنفية للولاية الذي يقرر أن «الولاية 
تنفيذ القول على الغير شاء آم أبى ٠“‏ إلا أن هذا التعريف عند الحنيفة لأحد 
| نوعي الولايةء وهي ولاية اللإجبارء وتكون غلى الصغيرة والمجنونة أما الولاية 
على الكبيرة البالغة العاقلة فلا يشملها التعريف عندهم »› لن الولاية عليها عندهم 
ولاية ندب واستحباب» لا ولاية إلزام وإيجاب» وقد عرفها الشيخ محمد أبو 
زهرة بقوله: «الولاية القدرة على إنشاء العقد نافذا» . 


)۱( المصدر السابق 1 
(۲) حاشية ابن عابدين: ٥٥/۳‏ . 
(۳) الأحوال الشخصية لحمد ابي زهرة: ص۷١۱‏ . 
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لبح الئان 
هة س اشتراط الولابة 


شرعت الولاية على الصخار والمجانينء لأنهم ليسوا باهل للتصرف في 
آمورهم» فيحتاجون إلى من يقوم بجصالحهم» ومنه الزواج . 

اما الولاية على المراة البالغة العاقلة فليس المقصود منه قهر المراة وإذلالها والتحكم 
فيها» بل وراء ذلك حكم كثيرة منها : 

| - صيانة المرأة عما يشعر بوقاحتها ورعونتها وميلها إلى الرجالء فالراة جد 
غضاضة في مباشرة ذلك» وحياؤها - وقد طبعت على الحياء - ينعها من 
ذلك . 

۲ الرجال أقدر على البحث عن أحوال الخاطب من النلساء» ولو تركکت 
الرأة وحدها تقرر مصيرها بلا معونة من أهلها وأقاربها فقد لا توفق إلى اختيار 
الرجل الملاسب . 

۳ - اشتراط الولى فيه مزيد من الإعلان عن النكاح» والشريعة تدعو إلى 
إعلان النكاح وإشهاره» من أجل ذلك شرع الولي والشهود والوليمة والتهنئة : 

6 ارتباط المراة بالرجل الذي تختاره لخ شانا خحاصا بالمرأًة دوں سواها» 
فالزواج یر بط یاں الاسر ويو جد شبكة من العلاقات »› والآباء والاخوة يمهم 
أن تکون الأسرة التي يرتبطون بها على مستوی من الفضل والخلق› واأرتباط 
لراة بالزوج الصالح يريح اسرتهاء وتعثرها في حياتها الزوجية يقلقهم ويتعبهم. 

والأولياء يصيبهم العناء والبلاء إذا لم توفق المرأة في زواجهاء وسيقعون في 
بلاء أعظم وأشد إذا وصل الشقاق ين المرأة وزوجها إلى الطلاقء وعادت إليهم 
تحمل في رحمها جنينهاء وتمسك يدها أولادهاء أفيكون عليهم الغرم» ولا 
یشارکون في قرار له انعکاساته على حیاتهم کلهم !! 


a 


يقول الشيخ محمد آبو زهرة: «أساس الولاية أن عقد الزواج لا تعود مغباته 
على العاقدين وحدهماء بل ينال الأسرة منه شىء من العار أو الفخار». 

والعالم باحكام الشريعة في الولاية يعلم أن هذا التشريع فيه خير للمرأة 
يجنبها المزالق والمهالك» ويحميها من شياطين الإنس الذين يريدون التلاعب بهاء 
فلم یشرع الله الولاية لقهر المرأة واذلالهاء كما يظنه بعض الذين لا يعلمون . 


(1) الأحوال الشخصية: ٠١۸‏ 


لین شترا ام الولایح 


لال ارول الوررية عاى الصغير 


لا يجوز أن يباشر الصغير عقد الزواج لنفسه بنفسهء لأنه ليس بأهل لثل هذه 
التصرفات »> وقد سبق بحثٺ هذا الموضوع› والمبحوث فيه هنا هو تزویح الولى 


وقد ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى المنح من تزويج الأولياء الصغار» كما 
ذهب هذا المذهب قوانين الأحوال الشخصية في كثير من البلاد الإسلامية . 


وهذا التوجه ضعيف المستندء مخالف لقول جمهور آهل العلم» بل هو 
مخالف لإجماعهم»› وهو قول شاذ» لا يجوز اعتماده . 


وقد نقل جمع من أهل التحقيق والعلم بالحلاف إجماع آهل العلم على 
جواز تزويج الولي الصغير والصغيرة» ومن هؤلاء ابن المنذر» وابن قدامة» وابن 


)0( 
حجر . 


والذين لم يجيزوا تزويج الولي للصغيرة لا يجوز أن توضع آقوالهم في 
مصاف العلماء الأفذاذ الذين يعتد بخلافهم› فممن قال بذلك ابو بكر الأصم مرن 
فقهاء المعتزلة» وخلاف العتزلة لا يعتد به عند علماء أهل السنة حال اتفاق آهل 
السنة على قول . 


ولم یعرف عن وأحد من آهل إالسنة أنه قال بعدم جوازر ترویج الصغيرة إا 
قاض من قضاة الكوفة كان في ود الا الجر باغ ابن شر ٠:‏ 
والاعتماد على قول ابن شبرمة وترك المذهب الذي قال به الأئمة الأربعة وفقهاء 


(1) راجع: الإجماع لابن النذر: ص ۷١‏ . المغني: ۷ . فتح الباري: 1۹۰/٩۹‏ . 


RS 


الأمصار» خحاصة وان مذهب ابن شبرمة لم يهذب ولم یحقق › ومةه هذه ألمسالة 
فقد نقل عنه القول بانع مطلقاًء ونقل عن ابن شبرمة أيضاً - فيما حكاه اين 

ت 6 & (DD‏ وت 
حجر - أنه منع تزويج من لا تصلح للوطءء ولم بنع تزويج الصغيرة > ونقل 
ابن قدأمة عن ابن شبرمة آنه أجاز تزویج کل الأولياء يا آو غیره الصغارء ولهم 
الخيار إذا بلغوا ومع هذا الاضطراب في النقل عن ابن شبرمة فلا يجوز أن 
يجزم بمذهبه من غير تحقيق › وذهب ابن حزم إلى منع تزويج الصغير دون 
ا 


أدلة الذين أجازوا تزویج الصغار: 


السر في إجماع اهل العلم على جواز تزویج الأولياء الصغار عائد إلى قوه 
النصرص الدالة على صحة هذا التوجه . 

ومن هذه الأدلة قله تعالى: واللأئي يئسن من الْمَحيض من سانكم إن ارتم 
فعدتهن ثلائة أشهر واللأئي لم يحضن ‏ [ الطلاق : ؛] . 

ووجه الدلالة من الاآية آنها جعلت عدة المطلقات اللاتي لم يحضن كعدة 
اليائسات ثلاثة أشهر› والمطلقة الت لم حض ھی الصغيرة» فعدم حيضها 
أصغرهاء ولا يکون طلاق إلا بعد زواج 

وقد عقد البخاري باباً قال فيه: « باب إنكاح الرجل ولده الصّغار » وذكر 
تحته الآية الى استشهدنا بها . ثم قال: ١‏ فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل 
البلوغ»” . 

وساق البخاري في هذا الباب حديث عائشة أن النبي ڪي تزوجها وهي 


(f) 
8 بٽت ستٽتا سنن »› وأد- حلت عليه وهي بنت نسح‎ 


o mo e س ل‎ 


TAY /Y : ا لمغني‎ (1) 


۲(7( الى 1/١‏ : 
۳) صحیح البخاري: ۱۸۹/۹ . 
(4) صحيح البخاري: ۱۸4۹/۹. ورقمه: ٥۱۳۳‏ . 


ا 


فإن قيل: هذه الآية في النساء اللواتي بلغن سن الرشد ولم يحضن»› 
فالجحواب: أن الآية شاملة للنوعين للبالغة التي لم تحض» ولاصغيرة التي لم 


تعض . 
الشروط التي يجب توافرها لجواز تزويج الولي الصغير: 

ليس القول بتزويج الصغار على إطلاقه كما يظنه بعض من لم يستوعب 
الموضوع بحثاء بل هناك شروط وضعها أهل العلم نوجزها في هذا المبحث: 

۱ ل یکون ّ هو الأب دون سا ثر الأولياءء مذهب مالك و 


وذهب آخرون منهم وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاوس وقتادة 
وابن شبرمةوالأوزاعي إلى آنه يجوز لغير الأب تزويج الصغيرة ولها الحيار إذا 


وذهب أبو حنيفة إلى جواز تزويج الأولياء الصغار» وليس لهم الخيار عند 
. 
البلوغ . 


وقد احتج بعض الشافعية على منع غير الأب والجد من تزويح الصغيرة 
فيما نقله اين حجر عنهم - بحديث: ( لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر ) . 


وأورد عليهم : ان الصخيرة ا تافر : 


اممارد 


وأورد عليهم : بان المرأة بعد البلوغ لا تكون يتيمة . 


)۱( المغني لابن قدامة: ۹/ +£ . 
(۲( المصدر الشانق: 


a. 


جرا إن في الحديث محذوفا تقدیره : ل تنکح البتيمة حتی تبلغ فتستآمر »› 
حمعا ان الأدلة 


وج الذين أجازوا للولي تزويج الصغيرة وان لم يکن با بقوله تعالی : 
ل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طًاب كم من الَساء 4 1 النساء: ۲]. 

وقد بو لب البخاري على له الاي بقوله: J‏ ہاب تزویج اة ( وأورد فيه 
الآيةء وساق فيه حديث عائشة اليين لسبب نزولها . 


الأب التي دون البلوغ بكراً كانت أو ثيباً » لأن حقيقة اليتيمة من كانت دون 
البلوغء ولا أب لهاء وقد آذن في تزويجها بشرط أن لا یخس من 


صداقها» . 


تام الشفقة علي أولاده» ونظره في مصالحهم في غاية القوة» ولا يطعن في 
شفقته ولا في نظره» وليس ذلك لغير الأب وإن كان الجد قريباً منه . 


۲ - صلاحية الصغير والصغيرة للزواج» وهذا إذا حدث دخول بعد الزواج» 
أما الاقتصار على العقد وحده فلا مشكلة فيه . 


۳ - يشترط أن يكون الزوج كفا غير معيب» فلا مصلحة للصغير و الصغي: 
في الزواج مع عدم الكماءهة . 

يقول ابن قدامة « لا يحل تزويجها من غير كفء ولا من معيب» لان الله 
تعالى أقام الولي مقامها ناظرا لها فيما فيه الحظء ومتصرفاً لها لعجزها عن 
احصرف في نفسهاء فلا يجوز له فعل ما لاحظ لها فيه كما في مالهاء ولاه 
إذا حرم عليه التصرف_ في مالها با لاحظ فيه» ففي نفسها أولى » ". 


)۱( فتح الباري: ۱۹۷/۹ . وراجع المغني: ٤٠١/۹‏ . 
(۲) فتح الباري: ۱۹۷/۹٩‏ وراجع: المغني لابن قدامة: ٤٠۲/۹‏ . 
(۳) المغني: ۳۸۳/۷ . طبعة دار الكتاب العربى . 


س 


ححة الذين لم يحیزوا تزویج الصغار : 


احتجح للذين لم يحیزوا تزویجح الصغار بالأدلة التالة" : 

١‏ قوله تعالی : ط وابتلوا یتام حى إذا بوا النکاح إن آنستم منهم رشدا فادقعوا 
إليهم أمرالهم 4 [النساء: ١‏ ] . 
المراد بالنکاح هنا القدرة على الوطء» ولیس المراد منها 2 الولي من عمد النكاح 
للصخير› فكما يجوز للولي التصرف في مال الصغير إن كان في ذلك مصلحة 
له» فكذلك الترويج . 

۲ وقالوا: الأصل في الأبضاع التحريم إلا ما دل عليه الدليلء فلما احتج 
عليهم بحديث تزوج الرسول كي عائشة وهي في السنة السادسة ودخوله بها في 
سن التاسعةء قالوا تلك خصوصية للرسول ميلك . 

والرد عليهم أن الخصوصية لا تثبت من غير دليل› ولا دليل يدل على أنها 
خحصوصية» هذا من جهة» ومن جهة أخحرى لم يقتصر اللجيزون على هذا 
الدليلء» بل لهم ادلة أخرى تدل على ما دل عليه هذا الدليل . 

۳ قالوا: إن ثبوت الولاية على الصغير إغا تكون لحاجته للولاية» فإن لم 
يكن بالولي حاجة فإن الولاية لا تبت كالتبرعات ولا حاجة بالصخار إلى 
النكاح› أضف إلى هذا أن عقد النكاح عقد خطير» يستمر بعد البلوغ» ولا 
یکون له خیار بعد بلوغه› وقد لا يرضى الصغیر به عند کبره 

والحواب: أن التزويج مشروط بتحقيق الملصلحة» ومن اللصلحة أن يزرج 
الصغير بالكفء . 


(1) فتح الباري : .TTA/۹‏ بدائم الصنائع : 4/۳ المحلى : TC TTI‏ 


E 


ا يستطيع الباحث المنصف أن يخالف النصوص الصريحة الواضحة التي تجيز 
تزويج الصخار» كما لا يستطيع أن يقول قولاً يخالف ما ذهب إليه علماء آهل 
السنة والجماعةء إلا أنني رى آن يؤخذ بالشروط السابقة التي تضيق هذا النوع 
من الزواج وتحصره في أضيق الحدود» فلا يجوز لأحد من الأولياء غير الأب 
تزويج الصغار إلا بشرط أن يكون الزوج كفاء وللصغير مصلحة بينة واضحة في 
هذا الزواج» وفي حال الدخول فيشترط أن تكون الصغيرة صالحة للمعاشرة 
الجنسية . 


وعلى القول بان تزويج الصغار منوع فلا يجوز أن يعد هذا المنعم حكماً 
شرعياً يدخل في دائرة الأحكام الباطلة شرعاًء وكل ما يكن قوله إن من يفعل 
هذا من الأولياء يعاقب قانون ولا یحکم على فعله بالبطلان» كما هو الحال 
في اشتراط عقد الزواج على يد المأذون» واشتراط توثيق عقد النكاح» وقد 
سمى الشيخ علي حسب ال © مثل هذه الشروط بالشروط القانونية» وقرر أن 
الزواج الذي يستوفي الشروط التي جاءت بها الشريعة يعد صحيحاً لازماً شرعاً 
وقانوناً» والشروط القانونية لا تنشئ حكما شرعياً دينياً يحل حراماً أو يحرم 
حلالگ بل هو شرط قانوني لا دخل له في الحكم الشرعي الديني ”. 


الطلب التاي: الولرة عاى انون والعتوى ٤‏ زواجموا 


الجنون: اختلال العقل بحيث ينع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل 
۳( 
إل نادرا 


والعته: آفة توجب خللا في العقل» فيصير صاحبه مختاط الكلام يشبّه 


)۱( الزواج في الشريعة الإسلامية: ۷۸ . 
)۳( التعريفات للجرجاني : ص۸۲ . 


hS 


بعض كلامه بكلام العقلاء» وبعضه بکلام الان ا سار اور . و 
أهل العلم من لا يفرق بين العته والجنون» يقول ابن الأثير: ‏ المعتوه: المجنون 
الصاب بعقله 0 

وجمهور أهل العلم يجيزون للولي تزويج المجنون والمعتوه» وبعضهم يشترط 
إذن القاضي . 

ولا شك آن موأفقة القاضي منوطة بو جود مصلحة للمجنون أو المعتوه من 
الزواج» فالولي قد يزوج من به جنون آو عته لا لمصلحة لهماء وإغا للعاطفة 
اعتبارات خحاصة به . 


وينبغځي إطلاع الطرف السليم على مأ بالزوج المجنون أو المحتوه من بلاءء کما 
ينبغي أن یشترط أن لا یکون جنونه من النوع الذي يلحق الضرر بالآخرين. 


اليللب التالت: الولزة عاق السفيه 


يشتري الشىء التافه بالمال الكثيرء أو يبيع السلعة اللمينة بالشمن القليل . 

والسقيه ليس كالجنون والصغير› فالمجنون عقله مختل › والصغير آهلیته غير 
كامله» آما السفيه فإن لديه خفة فى عقله تعود إلى احتياره» فهر يبذر اال عالا 
بذلك راضيا به» پدفعه ا ذلك غرور کاذب»› وتصرفات حمقاء» ولکنه اهل 
الطاب و الكاف مجات على انالك . 

والشافعية لا يجيزون للسقيه الزواج من غير إذن وليه» وزواجه عندهم كبيعه 


وشرائه وهبته لا بد فيه من إذن وليه" . 


. ٠١۱ص الكليات لأبي البقاء الكفوي: ص۹٤۳ . وراجع التعریفات:‎ )١( 
. 1۸1/۳ النهاية لابين الأثير:‎ )۲( 
. ۲۸۸/۱۰ مغني المحتاج: ۲ . فتح العزیز:‎ )۳( 


Eh 


ومذهب الحنفية صحة نكاح السفيه من غير إذن الولي» لأنه ليس بعقد 
مالي» والسفيه محجور عليه في تصرفاته المالية» وقد ذهب الصاحبان: آبو 
يوسف ومحمد إلى آن من حق الولي أن يتدخل لنع الزيادة في المهر عن مهر 
امغر" . 

والمالكية يصححون زواج المحجور عليه لسفهء ويكون النكاح موقوفا على 
إجازة الولي* › وابن رشد يذكر أن المشهور في المذهب عند أكثر أصحاب مالك 
عدم اشتراطه» ويذكر أن عن مالك رواية باشتراط". 


فإن لم ياذن لم يصح النكاح» ويرى الحنابلة أنه إذا تزوج بغير إذن وليه 
يصح نکاحه إذا كان محتاجا إلى التكاح» فإن عدمت الاجة لم پجز»›» كما 
يجوز للولي آن ياذن له بالزواج في حال حاجته للزواج» لأنه من آهل النكاح» 
وهو عاقل مکلف›» وأجازوا للولي تزویج السفيه لحاجته للزواج» وصححوا 
تزویجه پإذنه وغیر إن 

والڏذې نرجحه قول من ذهب إلى صحة نکاح السفيه من غير إذن وليه 
ذلك أن السفيه في الال قد يكون رشيدا في اختيار المراة المناسبة» وقد يكون 
رشده فيه آکثر من رشد وليه› ولا يجوز - في نظرنا ‏ أن یکره اولي المحجور 
عليه على الزواج» وكل ما يكن للولي فعله آن يتدخل لع السفيه من ان يدنم 
مهرا آكثر من مهر الثلء كما يجوز له منعه من التبذير في ما يقدمه للزوجة من 
هدایا وما يتحفها به من مالء کما یستطیع آن يحدد' له الال الذي ينفقه بعد 


(1) المبسوط للسرخسي: .٠١۷/۲۳‏ 

(۲) الشرح الصغیر: .۳۹٤/۲‏ ۳۸۷/۳. 

() بداية المجتهد. 

(6) المغني لابن قدامة: ٤1۹/۹‏ . واتظر مجموع فتاوی شيخ الإسلام: ۳۱/۳۲ . 


- ۱A - 


الطإلب الرابع: الور ر رة عاى المرأة البالفة الماخلة 


للعلماء فى مدى لزوم الولي في نكاح المرأة البالغة العاقلة عدة مذاهب : 

| - ذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف وفيهم الأئمة الثلاثة: 
مالك والشافعى وأحمد إلى اشتراط الولي في تزويج المرأة البالغة العاقلة لا فرق 
في ذلك بين البكر والثيب". 


کی النكاح عندهم مندوب إليهء ولیس بشرط" . 
التوارث بين الزوجين من غير ولي» وأنه يجوز للمرأة غير الشريفة أن تستخلف 
رجلا من المسلمين على إنكاحها . والبغداديون من أصحاب مالك يجزمون بان 
الولى شر ط صحة ٠‏ يصح النكاح eT‏ 

۳ _ وقال داود الظاهري باشتراطه فى البكر دون الثيب . 


يوسف إلى أن المرأة إن زوجت نفسها من غير ولي کان زواجها موقوفا على 
إجازة الولي فإن أجازه صح» وإن لم یجزه لم يصح" . 


(1) المغني: ۳۷/۷ . المحلى: ٤٥1/۹‏ . السيل الجرار: ۲١۹/۲‏ . بداية المجتهد: ٩/۲‏ . 
(۲) بدائع الصنائع: ۲٤۷-۲‏ . أحكام القران: ٤١١/١‏ 

(۳) بداية المجتهد: ۹/۲. 

. ٤١١/١ بداية المجتهد: ۹/۲ . أحكام القرآن للجصاص:‎ )٤( 

. TTY /Y : (ه) المغني‎ 


ے۹ .> 


الأدلة 


أدلة القائلين باشتراط الولي: 
استدل الحمهور القائلون باشتراط الولي بأدلة كثيرة منها: 
أولاً: الاستدلال بالقرآن: 


١‏ احتج الشافعي ° - رحمه الله تعالی - بقوله تعالى: ط الرجال قوامون على 
التساء بما فضل الله بعضهم على بعض ) [النساء : "١‏ ]ء» ووجه الاستدلال بالآية أن 
الولاية من القوامة المنصوص عليها . 

۲ واستدلوا بالنصرص الأمرة للرجال بتزويج النساء أو الناهية عن تزويجهم 
as‏ تال ل وأنكحرا الأيامى منكم 4 [ النور: :"] وقوله: ولا تتکحوا 
المشركين حتى يؤمنوا 4 [البقرة E‏ 


فانت ترى أن النصوص خاطبت الرجال آمرة بالإنكاح أو ناهية عنه » ولو 
کان آمر تزویج النساء عائد إليهن U‏ وجه الخطاب ا الرجال . 


ولم یرتضس ابن رشد هذا الاستدلال بالنصوص لکون ا لخطاب فيها محتماة 
أن يکون موجها للأولياء ومحتملا آن یکون موجهاً لأولي الأمر أو لجميح 
ا 


والحواب: أن ا لخطاب عام يشملهم کلهم» وجحاءت النصوص الأخرى دالة 
على أن الذي يعحتير إذنه بالدرجة الأولى أولياء المرأة» وتتقل الولاية إلى 
السلطان» ثم ا عموم الملسلمين في بعص الأحوال 


() أحكام القرآن للشافعي: ٠۷١‏ . 
)۲( راجع : مجمرع فتاری شی الرسلام: TY‏ 
۳) بداية المجتهد: ٠١/٣۲‏ . 


ا 


٣‏ اسخدل الشافعى _ رحمه الله - تعالى بقوله تعالى في الإماء: 
ل[ فانكحوهن بإذن أهلهن ‏ [النساء: .]٠١‏ 

ووجه الاستدلال بالآية أنه اشترط لصحة النكاح إذن ولي الأمةء وهذا يدل 
على أنه لا يكفى عقدها التكاح لنفسها . . 

٤‏ واستدلوا بالنصرص الناهية للأولياء عن عضل اللساء كقوله تعالى: 
ل وإذا طلقم الستساء قلغن أجلن قلا ضوهن أن يكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم 
بالمعروف ‏ [البقرة: .]۲٠۲‏ 

ووجه الاستدلال بالآية أن المخاطب بالنهى عن العضل هم الأولياءء نهوا 
عن عضل النساء اللاتي طلقن وآتممن عدتهن عن العودة إلى أزواجهن إذا جاء 
الزوج خاطباًء ورضيت الرأة بالعودة إليه . 

وهذا التفسير للآية هو اللي المنقول عن السلف»ولم يذکر الذين یفسرونل 
القرآن بالماثور قول عن واحد من السلف غيره . 
اتور للسيوطي" » وجامع البيان عن تأويل آي القرآن لاطبري» وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير» فلم أجد واحداً منهم نقل عن واحد من السلف خلاف هذا 
القول . 

يقول الطبري بعد إيراده لسبب النزول» وأقوال أهل العلم فيمن يتوجه إليه 
النهي بالعضل في الآية: « والصواب من القول فى هذه الآية أن يقال: إن الله 
تعالی ذکره أنزلها دلالة على تحريه على آولياء النسأاء مضارة من کانوا أ أولياء 
من النساء» بعضلهن عمن أردن نكاحه من آزواج كانوا لهن» فين منهم با تبين 
به المرأة من زوجهاء من طلاق أو فسخ أو نكاح 2 


. ٠۷١ أحكام القرآن للشافعي: ص‎ )١( 
. 1۸٥/١ انظر: الدر النثور:‎ )۲( 
. ٤۸۷/۲ تفسير القرطبي:‎ )۳( 


i E 


وقال ابن كثير: ١‏ قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: نزلت هذه 
الأية في الرجل يطلق امرأآته طلقة أو طلقتين› > فتنقضي عدتهاء ثم يبدو له أن 
يتزوجها وآن يراجعهاء وتريد المرآة ذلك» فيمنعها أولياؤها من ذلك» فنهى الله 
أن ينعوها 4 2 


وعقب ابن كثير على قول ابن عباس بقوله: « هذا ظاهر الآية » 


وقال ابن جرير الطبري: « وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة قول 
من قال: لا نکاح إلا بوي من العصبة› وذلك أن الله تعالی ذکره منع الولي من 
عضل للمرأة إن أرادت النكاح» ونهاه عن ذلك فلو كان للمرأة إنكاح نقفسها 
بغير إنكاح وليهاء آو کان أها تولية من آردات توليته في إنكاحهاء لم یکن لنهي 
وليها عن عضلها معنى مفهوم» إذ كان لا سبيل إ إلى عضلهاء وذلك آنها إن 
کانت متی آردات النكاح جاز لها إنكاح نفسهاء أو إنكاح من توكله إنکاحهاء 
فلا عضل هنالك من أحد» فينهى عاضلها عن عضلها . 

وفي فساد القول بان لا معنى لنهي الله عما نهى عنه» صحة القول بان لولي 
المرأة في تزويجها حقاً لا يصح عقده إلا به» وهو العنى الذي آمر الله به الولي 
من تزویجها إذا خطبها خاطبها ورضیت به» وکان رضۍ عند اوليائها جائزاً في 
حكم المسلمين لخلها أن تنكح مثله» ونهاه عن خلافه من عضلهاء ومنعها عما 
أرادت من ذلك وتراضت هي والخاطب به 0 


(9 


والحنفية يرون أن الذين نهتهم الآية عن العضل هم الأزواج » وهذا القول 
هو آحد احتمالين ذكرهما الزمخشري» فإنه قال مبيناً المراد من قوله: فلا 
تعضلوهن ‏ [ البقرة ۰ إما آن يخاطب به الأزواج الذين يعضلون نساءهم 


بعد انقضاء العدة ظلماً وقسراًء ولمية الحاهليةء لا لا یترکونهن يتزوجن من شئن 


(1) تفسير القرآن لابن كثير: ٥٠٠/١‏ 
(۲) المصدر السابق . 

() تفسیر ابن جریر: ٤۸۸/۲‏ . 

)£( احکاء القرآن للجصاص: ٤٠١/١‏ . 


E Ni 


من الأزواج» وإما أن يخاطب به الأولياء في عضلهن أن يرجعن إلى 
ازواجهن»" 

وقال الجصاص: ١‏ ظاهر الأية يقضي أن يون ذلك خحطاباً للأزواج› لأنه 
قال : ظ وإذا طلم الَساء قبن أجلهن فلا تعضلوهن 4 [البقرة : ۲] فقوله تعالی: 
لفلا تعضلوهن 4 إنغا هو خحطاب لمن طلقء وإذا كان كذلك كان معناه عضلها 
عن الأزواخ بتطويل العدة عليها كما قال: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ) 
[البقرة: ۲"١‏ ]» . 

وعلى فرض أن الآية نزلت في نهي الولي عن عضل موليته فإنه لا دلالة 
فيها على اشتراط الولي كما يقول الجصاص. لأن الآية نهت الأولياء عن منع 
ألمرأة من استعمال حقها في الزواج قسرا ا 


والكاساني من الحنفية مع موافقته للجمهور بان الخطاب في النهي عن العضل 
موجه للأولیاء إلا آنه یری آن هذا الخطاب للأولياء جرى وفق أعراف الاس 
وعاداتهم في أن المرأة لا تتولى عقد النكاح» لا يتطلبه توليها العقد من الخروج 
إلى المحافل والمجامع ومخالطة 3 فامر الأولياء بتولي ذلك على وجه الندب 
والاستحباب دون الحتم الأات 

وقد قوی جمهور أهل العلم مڏهبهم بجا ورد في صحيح البخاري وغيره من 
أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار عندما منع أخته من الرجوع إلى 
بعد طلاقه إياها وخروجها من عدتهاء ثم عاد إليها خاطباًء فلما رفض آخوها 
تزويجها إياه» نزلت الآية ناهية له عن عضلهاء فدعاه الرسول ية وقرأ الاية 
عليه» فزوجها إياه . والحديث في صحيح البخاري“ 


وقد أراد الحخصاص رد تقوية الجمهور لذهيهم بالحدیث رطعنه فی صحته بقوله 
(۱) تفسیر الزمخشري: ۳٦۹/۱‏ . 
(۲) أحكام القرآن للجصاص: ٤٠١/١‏ . 
(۳) بدائع الصنائع : TEA/Y‏ . 
)٤(‏ انظر فتح الباري: ۱۸۳/۹ . ورقمه: ٥1۴١‏ . 


د 


فيه: « غير ثابت على مذهب آهل النقل >" . وحسبنا في الرد عليه إيراد 
العدول نه ) ولا تجاوزه› ولذا قال الشافعي بعل إیراده حديث معقل : 1 
أعلم أن الآية تحتمل غيره» لأنه إا يؤمر بان لا يعضل المرأة من له سبب إلى 
العضل» بأن يكون يتم به نكاحها من الأولياء . 
وقد رد الشافعي رحمه الله على الذين ادعوا مثل ما ادعاه الجصاص من أن 
الآية خطاب للأزواج فقال: « والزوج إذا طلقها فانقضت عدتها فليس بسبيل 
منها فيعضلهاء وإن لم تنقض عدتها فقد يحرم عليها أن تنكح غيره» وهو لا 
ES‏ 
يعضلها عن : 


ثانياً: الاستدلال بالسنة: 


عقد المجد ابن تيمية باباً عنون له بقوله: « باب لا نكاح إلا بولي » وساق 
تحت هذا الباب حديث أبي موسى عن النبي ييي قال: ( لا نكاح إلا بولي ). 

وحديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عائشة أن النبي يو قال: (أي 
امرأًة نکحت بغير إذن وليها فنکاحها باطل › فنکاحها باطل › فتکاحها باطل » 
فان دخل بها فلها المهر با استحل من فرجهاء فإن اشتجروا فالسلطان ولي من 
لا ولي له) . 

وعزا المجد ابن تيمية هذين الحديثين ا ا داود والترمذىي وابن ماجه 
وأحمد» وعرا الا لا داود الطيالسى. ولفظه: ( لإ نکاح 1> بولی » وأا 
سرا کح ر اد رها فاخا بطل بان اش ن ل ن ا 
ولي فالسلطان ولي من لا ولي له). 
(1) أحكام القرآن للجصاص: ٤٠١/١‏ . 
)۲( الأم للشافعي : 1/0 
(۳) المصدر السابق نفسه . 


E 


وساق أيضاً حديث أبي هريرة عن النبي ييه قال: (لا تزوج المرآة المرأةء 
ولا تزوج المراة نفسهاء فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) . وعزاه إلى أبن 
ماجه والدأر قطنی ۰ 


وأورد عن عكرمة بن خالد قال: (جمعت الطريق رکا فیجعلت امرأة منهن 
ثيب أمرها بيد رجل غير ولي نكاحهاء فبلغ ذلك عمرء فجلد الناكح والمنكح 
ورد نکاحها) : وعزاه إلى الشافعي والدار قطني : 

ونقل المجد ابن تيمية قول الشخيوم: « ما کان أحد من أصحاب النبى عل 


آل في النكاح بغیر ولي من علي کان یضرب فيه 4 


وقد تكلم الحافظ ابن حجر على أسانيد الأحاديث التى ورد فيها اشتراط 
)۲( 
المحدثين 


ولخص اقواله الشوكاني "» وأطال الشيخ ناصر الدين الألباني الكلام على 
طرق حديث « لا نكاح إلا بولي » وذكر من أخرجهاء ثم قال: « خلاصة 
القول أن الحديث صحيح بلا ريب» فإن حديث أبي موسى قد صححه جماعة 
من الأئمة كما عرفت» وأسواً أحواله أن يكون الصواب فيه أنه مرسل»ء أخطاً 
في رفعه آبو إسحاق السبيعي» فإذا انضم إليه متابعة من تابعه موصولاً» وبعض 
الشواهد المتقدمة التي لم يشت ضعفها عن غير أبي موسى من الصحابة مثل 
حديث جابر من الطريق الثانية» وحديث أبي هريرة من الطريق الأؤلى» إذا 
نظرتا إلى الحديث من مجموع هذه الطرق والشواهد فإن القلب يطمثن لصحته» 
لا سيما وقد صح عن ابن عباس موقوفاً عليه» ولم يعرف له مخالف من 
الصحابة . 


(1) انظر هذه الأحاديث في: نيل الأوطار شرح اجار 3/0 : 


(۲) انظر تلخیص الحبير لابن حجر: ٠١۷ _ ٠١١/۳‏ . فتح الباري: 4۹ . تیل الأوطار: 
٦‏ ۱۲۷. ارواء الغلیل: ۲٤۳/١‏ . 


ES نیل الأ وطأر:‎ (T) 


TO 


أضف إلى ذلك كله أن فى معناه حديث عائشة الآتى فى الكتاب» وهو 
حديث صحيح كما سياتي تحقيقه» ونقل الشيخ ناصر ما رواه ابن عدي في 
الكامل عن الإمام أحمد آنه قال: « أحاديث ( أفطر الحاجم والمحجوم) و(لا 
نكاح إلا بولي ) يشد بعضها بعضاً » " . 

وحديث عائشة ٠‏ آي امراًة نكحت بغير إذن وليها 1 حکم عليه الشيخ ناصر 
بالصحة» وذكر طرقه ومخرجيه بعد الحديث السابق ". 

آما حديث رد عمر لمن جعلت آمرها لغير وليها فقد حكم عليه بالضعف 
لانقطاعه» على الرغم من صحة إسناده» وتوثيق وا 


وبهذا البيان يظهر لك وجه الرد على ابن رشد الذي مال إلى القول بعدم 
اشتراط الولي » لضعف النصوص الصريحة الدالة على الوجوب من جهة» 
ولکون الضرض الصحيحة محتملة» ولو كانت الولاية واجبة لتواترت الأخبار 
بوجوبهاء ولبينت الأولى بالتزويج وصفات الولي ". 

والرد عليه علم من اثبات أهل العلم بالحديث صحة النصوص الموجبة 
للولايةء وآنه المنهج الذي كان عليه الصحابة والثابت عنهم» ولم يرو عن واحد 
منهم غيره» وورود الأحاديث صحيحة في أحکام الفروع کاف في اثبات الحكم. 

ووجه دلالة هذه الأحاديث على اشتراط الولي أن بعضها صرح باشتراطه» 
كقوله: (لا نكاح إلا بولي) وهو يفيد انتفاء النكاح الشرعي بانتفاء الولي» وكل 
ما آفاد هذه الإفادة فإنه يكون شرطاًء فالشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط 

تقرر في علم أصول الفقه . 

وقد صرح ببطلان النكاح الذي لا ولي فيه حديث عائشة» ويدل على 


الرطلان أيضاً حدیث آٻي هريرة 


(1) ارواء الغلیل: ۲٤۳/١‏ . 
(۲) إرواء الغلیل: ۲٤۹/٦‏ . 
(۳) ارواء الغلیل: ۲٤۹/۱‏ . 
)٤(‏ بداية المجتهد: .١١/١‏ 


ا 


أدلة القائلبن بعدم اشتراط الولى : 


قوله ا اش اسان قان امان فل تعارم أن کن امه 
[البقرة: .]١"١‏ 
على جواز النكاح بعبارتهن من غير شرط الولي . والثاني: أنه نهى الأولياء عن 
من نکاحهن أنفسهن آزواجهن إذا تراضى الزوجان 
طلقوا زوجاتهم وبن منهم بخروجهن من العدة» ثم رغبوا في نكاح مطلقاتهم 
منهن › والمنهي عن العضل هم الأولياء الذين جعل الله أمر التزويج إل 
وسقنا النصورص الحديثية الدالة على صحة هذا الفقه من النص› فإلغاء هذا ألفقه 
بمثل هذا الاستدلال بعيد» واشتراط الولي في النكاح لا يجعل المرأة التي زوجها 
الولي غير ناكحة لزوجهاء كل ما في الأمر أنها لا تستطيع أن تجري الحقد 
لفظهاء ويل لهذا هن وكلت شخصاً يشتري لهاء فإنها نكون في الحقيقة فد 
اشتر ت » E‏ والزواج آنه في الزواجح يجب يجب أن يعقد لها الولي» ولا 
واحتج الإمام أبو حنيفة - كما ذكره محمد بن الحسن في موطئه - بقول عمر 
ابن ا -لخطاب الذي رواه مالك عن سعد بن اليب قال : قال عمر بن ا لخطاب : 
و يصح لامرآة آن تنکح إلا اذل ولخهاء أو ذي الرأي من أهلهاء أو 
السلطان»" . 
الحديث قال مالك: أخبرنا رجل»› عن سعيد بن المسيب» وقال اللكنوي في 


(1) بدائع الصنائع للكاساني: ۲٤۸/۲‏ . 
(۲) موطاً مالك رواية محمد بن الحسن: ۲/ A‏ . 


ك 


ابن المسيب قال ...»" . 


الرأي من آهلها ليس بولي» وقد آجاز نکاحه »". 


واحتج الحنفية" بقوله ي: ( الأيم احق بنفسها من وليها) . وهذا 
الدیث صحیح رواأه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ا 
قاأل: ( الأيم احق بتفشسها من وليهاء والبکر تستاذن في نفسها وإذنها 
صماتها). 

وهذا الحديث استدل به داود الظاهري على عدم و جوب الولي في نکاح 
الراة الثيب ووجوبه في البكر ”. 

وهذا الحديث لا يعارض النصوص الدالة على اشتراط الولايةء غاية ما يدل 
عليه أن للولي حقا في تزويج الشيب» وللثيب حق في تزويج نفسهاء وحقها 
ارجح من حقه » وهذا ما تدل عليه صيعة التفضيل › ولا کان حقها بهذه الثابة 
لم يجز تزويجها بدون استثمارهاء وتصريحها بالموافقة» أما البكر فحق الولي 
أعظم من حقهاء ولذا اكتفى بصمتها . 

واحتجوا أيضاً بفعل عائشة» فقد زوجت بنت أخيها عبدالرحمن من المنذر 
ابن الزب © وسياتي الكلام على هذا الأثر في المبحث التالي 1 


(1) التعليق الممجد: ٤۷۹/۲‏ . 

(۲) موطا مالك رواية محمد بن الحسن: ٤۸۲/۲‏ . 
(۳) مشکاة المصابيح : ۲ . ورقمه: ۳۱۲۷ . 
(£( بدائم الصنائم: ۲٤۸/۲‏ . 

. ٠١/۲ بداية المجتهد:‎ )١( 

(( بدائم الصنائع : 4/۲ . 


- ۳A - 


انعقاد النكاح بعبار ة النساء 


هذه المسالة فرع عن المسمالة السابقة» وهي اشتراط الولي في النكاح» 
فا لجمهور الذين اشترطوا الولي في النكاح مطلقاً قالوا: إن النكاح لا ينعقد بعبارة 
اللساءء والذين رأوا أن الولاية في نکاح البالغة العاقلة ولاية ندب واستحباب 
وهم الحنقية قالوا: يجوز للمرأة أن تعقد النكاح بعبأرتها : 
ذلك أجاز للمرأة أن تعقد النكاح بعبارتها" . 

وقد عرض الماوردي لهذه امسالة فقال: و ل يصح النكاح إلا بولي ذکر› 
ولا يجوز للمرآة أن تعقد نكاح نفسهاء فكذلك لا يجوز آن تلي نکاح غيرها لا 
بولاية ولا بو كالة ,0 : 

واستدل لذهب المانعين بالنصورص التي ر الولاية في النكاح» وقد سبق 
ذكرهاء واستدل لنع المرأة من تولي عقد النكاح والتوكل فيه» بحديث أبي هريرة 
آن النبي ميو قال: « لا تنكح المرآة المرأة» ولا تنكح للمرأة نفسها » . 

ونقل عن عائشة آنها كانت إذا حضرت نكاح بعض بني أ حيها من بنات ` 
أختها تشهدت› حتى إذا لم يبق إلا النكاح قالت: ‏ يا فلان أنکح وليتك 
فلانة» فإن النساء لا ينكحن » . 

وعقب الاوردي على هذا قائلاً: « وهذا إجماع منتشر في الصحابةء لا 
واستدل بقياس الأولى» فإذا كانت المرأة لا ولاية لها في عقد نكاحهاء 
فأاولى أن لا يكون لها ولاية في حق غيرهاء وكل عقد لم يصح أن تعقده المرأة 


(۱) راجم فيي مذهب الحنفية في هذه المسالة: البسوط للسرخحسي : ١/١٠.وبدائع‏ الصنائع: 
TEVI‏ 


. ۲۰٤/۱۱ الحاوي:‎ )۲( 


E 


النفسها لم يجز أن تعقده لغيرها " 
نکاحها. 

ومنع الماوردي حمل هذا الأثر عن عائشة على ظاهرة» لأنها هي الراوية 
للحديث الذي يبطل نکاح المرأة المتروجة بغير إذن وليهاء ونصه ١‏ آا امرأة 
نكتحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل »> . 

ولأن ات آخبها إخحوة وأعمام هم أحق بالولاية من عائشة» ولأن عائشة في 
ا الذي نقل عنها كانت تفتتح النكاح بالتشهد» فإذا بلغت العقد أمرت الوليء 
بالإنکاے" ُ والذي يظهر أن عائشة شارت على المعاة والولي الحاضر بقبول 
الد زوجاء وقد تکون هي ابتدأت النكاح ب بخطبة النكاح فيه» ثم عومد الولي› 


ولامها آخوها دول غیرهاء لانها کانت العامل المؤثر في التزويح › وإ لم تعقد 
هي» فكانت هي المزوجة بالاعتبار الذي ذكرته . 


لم يلغ الإمام بو حنيفة - رحمه الله - حق الولي عندما لم يشترطه في زواج 
المرآة البالغة العاقلة كما اشترطه الجمهور»ء فإته أعطاه حق ايقاف العقد وإبطاله إذا 
لم يكن الزوج كفاًء وتوسع في الخصال التي تدخل في الكفاءةء كما أعطاه 
الحق في المطالبة بفسخ العقد إذا كان المهر أقل من مهر الئل » فالجمهور جعلوا 
الولاية شرط صحة النكاح» ولم يجيزوا للمرأة الانفراد ا نفسها ابتداء» 
بینما آعطی الإمام أبو حنيفة المرأة ا ان ي > ولكنه جعل للولي 
الحتق في ايقاف العقد إذا لم يكن الزوج كناً 


)1( الحاوي : ۲0/1۱ 


يقول آبو زهرة - رحمه الله _: الكماءة عند الحنفية ستة آمور: اللسب» 
الإسلامء والحرية› والمالء والديانة› والحرفة). 


ثم يقول: « هذه هي الأمور التي تعتبر فيها الكفاءة في المذهب الحنفي› 
وهو أوسع المذاهب الأربعة بالنسبة لهاء لأن إمامه الأول أبا حنيفة إذ أطلق 
حرية المرآة في الزواج قد إحتاط للولي بالتوسع في معنى الكفاءةء والتشدد في 
اشتراطهاء لکيلا تسيء امراة في الزواج إليه. 

ولذا فإن الذين لا يجعلون الولاية شرطا في صحة النكاح» ولا يعطون 
الولي الحق في رفض الزوج إذا لم يكن كفا لا يتبعون قول أحد من آهل العلمء 
لا قول الجمهور ولا قول أبي حنيفة . 


(۱( الأحوال الشخصية: ص١١٤٠‏ . 


ت 


للبحث رابع 
عام إجبار اللي الرأة البالخة العاقلة على الزواع 


بينا فيما سبق رجحان قول الجمهور في اشتراط الولي في نكاح المرأة البالغة 
العاقلة بكرا كانت آم ثيباء ولكن هل يعني هذا أن الشريعة تجيز للولي آن يكره 
موليته على النكاح من غير رضاها ؟ 

يخلط بعض الباحثين بين اشتراط الولي في النكاح» وبين صلاحيات الولي 
في إجبار المرآة التي يتولى أمرها على النكاح» والأمران ليسا بمتلازمين» فليس 
كل الذين اشترطوا الولي في النكاح أجازوا للولي إجبار موليته على الزواج ممن 
يريده بغير رضاهاء بل إن القول الأقوى هو عدم جواز إجبار الولي لوليته على 
الزواج بدون اختيارها كما سياتي بيانه . 


ولا كان القول بعدم جواز إجبار الولي للمرآة الثيب محل اتفاق» وللبكر 
محل تزاع› فإن مقتضى التاليف والترتيب آن بحث کل واحدة من هاتين 
المسالتين على حدة . 


أولا: إجبار الولي المرأة الثيب: 
اتفق آهل العلم إلا من شذ منهم"“ على منع الولي من إكراه المراة الغيب 
البالغخة العاقلة على الزواج› يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: « الثيب البالغة لا 


تنكح إلا يإذنها باتفاق الأئمة >" . ويقول في موضع آخر: « البالغ الثيب لا 
يجوز تزويجها بغير إذنهاء لا للأب ولا لغيره بإجماع المسلمين ٠‏ . 


(۲( مجموع فتاری شيخ الإسلام: 4۲ . 
(۴) المصدر السابی: ۳۹/۳۲ . 


~~ ا٤‎ 


واستدل آهل العلم على عدم صحة إكراه الولي للثيب البالغة من الزواج با 
رواه البخاري وغیره عن الخنساء بنت خحذام الأنصارية « آن آباها زوجها وهي 
لثیب» فکرهت ذلك» فاتت رسول الله ا فرد نکاحها . 

وقد بوب البخاري على هذا الحديث بقوله: « باب إذا زوج الرجل ابنته 
وهي كارهة»› فنکاحه مردود . وهذا الحديث مجمع على صحته كما قول 
ابن عبدألبر فیما نقله عنه ابن اة" 

واستدلوا بقوله 44 في حدیث عبدالله بن عباس: ١‏ ليس للولي مع الثيب 
أمر» واليتيمة تستامر؛ وصمتها إقرارها ٤‏ . 

وروی مسلم حدیث ابن عباس بلفظ: « الايم أحق بنفسها من وليهاء 
والبكر تستاذن في نفسها وإذنها صماتها “٩‏ . 

واستدلوا من المعقول بان اليب البالغة رشيدة عالة بالقصود من النكاح معختيرة 
له» فلم يجز إجبارها عليه كالرجل . 

وإذا زوج الولي الثيب بغير إذنهاء ثم أجازت العقد فقد ذهب أكثر العلماء 
إلى صحة العقدء ولا يحتاج العقد إلى استثناف» وهذا هو مذهب أبي حنيفة 
ومالك وهو رواية عن الإمام أحمد»ء وعند الشافعية أنه لا بد من استئناف 
العقدء ولا يصح العقد السابق على اذنها . وهذه رواية عن الإمام ا 


(1) عزاه محقق جامع الأصول: SNA‏ ۰ إلى البخاري: ۰1/۹ والموطاً وأبي داود»› 
والنسائي› وانظر صحیح البخاري : 4 . 


. ۳۸١/۷ المغني:‎ )۲( 

(۳) عزاء ابن الأثير في جامع الأصول: ٤٠١/١١‏ إلى أبي داود والنسائي . 

(4) عزاه ابن الأثير في جامعه: ٤٦١/١١‏ . إلى مسلم والموطا وآبي داود والترمذي والنسائي. 
() المغني لاین قدامة: ۳۸۵/۷ . 

. ۲۹/۳۲ مجموع فتاوی شيخ الإسلام:‎ )٦( 


a 


من زالت بکارتها بغیر زواج : 


اتقفق آهل العلم على عدم جواز إجبار من زالت بكارتها في زواج صح 
واختلفوا فيمن زالت بکارتها بغير ذلك › يقول شيخ ,الإسلام ابن تيمية « الثيب 
من الزنا كالفيب من النكاح في عدم جواز إجبار وليها لها على النكاح في 


مذهب الشافعي وأحمد وصاحبي آي حنيفة . 
وفیه قول آخر آنها كالبكر » وهو مذهب آبي حنيفة نفسه ومالك . 


وإن كانت البكارة زالت بوثبة آو بأاصبع آو نحو ذلك فهي كالبكر عند الأئمة 


الأربعة ». 


ثانيا: إجبار البكر البالغة العاقلة: 


اختلف اهل العلم في البكر البالغة العاقلة» فذهب جمع من أهل العلم إلى 
آنه يجوز للولي تزويچها بغير إذنهاء وذعب آخرون إلى آنه لا يجوز له ذلك 
والذين أجازوا له ذلك اختلفوا في تحديد الأولياء الذين یحی لهم الإجبارء 


وسنفصل القول في هذه المسالة في هذا الميحث . 


قال ابن قدامة مبينا الاختلاف في هذه المسالة: عن احمد في اجبار البكر 


البالخة العاقلة على الزو اج روایتان : 


إحداهما: له إجبارها على النكاح وتزويجها بغير إذنها كالصغيرة» وهو 


والثانية: ليس له ذلك واختارها ابو بکر» وهو مذهب الأوزاعي والشوري 


وآبي عبيد وآبي ثور وآصحاب الرآي واين المنذر". 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ۲ . وراجع روضة الطالبين: ٠٤6/۷‏ فتح القدير: ' 


١ ۳‏ المغني لابن قدامة: ۳۸۸/۷ > نهاية المحتاج » للرملي: ۲۲۹/٦‏ , 


)¥( المغني : FA‘ /Y‏ . طبعة دار الكتاب العربي› وراجع في المسالة: الروضة للنووي : of /Y‏ 
وما پعدها . اللباب في الجمع بون السنة والكتاب لعلي بن زكريا المنجي الحنفي 1۷٤/٠:‏ . 


E 


ا 


وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية الرواية الثانيةء وفى ذلك يقول: «واختلف 
العلماء فى استعذان الولى البكر البالغة هل هو واجب أو مستحب؟ والصحيح أنه 
1( 


. ١ واجب‎ 


واستدل الذين لم يجيزوا للولى اجبار المرأة البالغة العاقلة على الزواج بأدلة منها: 

١‏ النصرص اللشترطة استغذان البكر فى نكاحها» ومن هذه الأحاديث 
«والبكر تستاذن في نفسها “ وفي رواية: « والبكر يستاذنها أبوها »". وفي 
رواية « واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها ٤‏ . 

وفي حديث أبي هريرة « لا تنكح الأيم حتى تستأمرء ولا تنکح البکر حتی 
تستاذن» قالوا: يا رسول ا ركف فما ال ١آ‏ د 
والبکر حتی تستأاذن بقوله: ۵ باب لا ينكح الأب وغيره البكر» والح إلا 
برضاهما 2 1 ) 

وقال أبن حجر معلقا على الترجمة: } الترجمة معقودة للاشتراط رضا 
المزوجة بکرا كانت أو ثيبا»ء صغيرة كانت أو كبيرة» وهو الذي بقتضصيبه ظاهر 
الحديث وتستثنى الصغيرة “. 

١‏ - النصوص المصرحة برد الرسول ييو نكاح من زوجها وليها من غير 
إذنها . 


. ۳۹ ۵۲/۳۲ مجموع فتاوي شيخ الإسلام: ۲ . وراجع:‎ )١( 

. (۲) عزاهما ابن الأثير في جامع الأصول: ٤٦١/١١‏ إلى مسلم والنسائي . 

(۳) عزى ابن الأثير هذه الرواية لأبي داود والنسائي: ٤٦٠/۱١‏ . 

(6) قال ابن الأثير: أخرجه المجماعة إلا الموطاء إلا آن لفظ الترمذي: ١‏ وإذنها صمتها ° . 
وانظر الحديث في صحيح البخاري: 1۹1/۹ . 

. 1۹۱/٩ صحيح البخاري:‎ )٥( 

() فتح الباري: ۱۹۲/۹ . 


0 


روی النسائي عن عائشة أن فتاة دخحلت عليهاء فقالت: «إن آبي زوجني من 
ابن آخيه» ليرفع بي خسيسته› وإني كارهة» قالت: اجلسي› حتی ياتي رسول 
الله ا فجاء رسول الله يل فأخبرته» فارسل إلى أبيها فدعاه» فجعل الأمر 
ها 
آن لیس ياء من الأمر شيء 0 

وروی بو دأود عن ابن عباس 9 أن جارية بڪرا آتت الرسول اء فذکرت 
ان آباها زوجها وهي كارهة» فخیرها رسول الله لق ۲" . 


e‏ تزویج الفتاة مع کراهیتها مخالف للأصول والحقول› والله لم يسوع 
للها آن يكرهها على بيع آو إجارة إلا يإذنهاء ولا على طعام آو شراب أو 
لباس لا تريده» فكيف يكرهها على مباضعة ومعاشرة من تكره مباضعته» 
ومعاشرة من تکره معاشرته !! وال قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة» فإذا 
کان لل يحصل إلا مع بغضها له ونفورها منه» فاي مودة ورحمة في ذللی" . 

وقد تتابم آهل العلم على النص على بطلان العقود التي تتم بالإكراه» كالبيع 
والشراء والإجارة» فالققول بجواز إنكاح المرأة من غير رضاها مخالف للقاعدة 
العامة التي قررتها الشريعة الإسلامية» وأخذ بها أهل العلم . 

٤‏ - إذا وقع شقَاق بين الزوجين فان الشريعة جعلت للمرأة سيلا للخلاص 
من زوج لا تریده“» وقد شرعت لذلك طريقين . الأول : آن يقام حكم من 
قبل الزوج وحكسم من قبل الزوجة » فإن اتفقا على التفريق بين الزوجين نفذ 
a‏ 
)۱( عزاه ابن الأثير للنسائي . وعزاه محققی جامع الأصول إلى مسد أحمد. ونقل عن البوصيري 

تصحبحه له. جامع الأصول: 11 وین ابن حجر في الفتح ۹ . مخرجيه وما 

فيه من ضعف ثم قال: * وأما الطعن في الحديث فلا معنى لى فن طرقه يقري بعضها 

بعضاً ). 

)۲( جامع الأصول: 1 . وحکم عليه محققی الجامع بالصحة . 
)( مجموع فتاوی شی الإسلام: 9/1 ,„ 
)£( راجح مجموع فتاری شيخ الإسلام: TAY‏ . 


۱٤٦ 


حكمهما . والثاني: أن تخالع زوجها بدفع المهر الذي أخذته منه» ولها أن 
تلجأ إلى القضاء إذا أبى الزوج المخالعة . 

فإذا كانت الشريعة قد شرعت للمراة الخلاص من زوجها في حال كراهتها 
له» فکیف يجوز تزویجها إیاه ابتداء إن مقتضی ما ذکرناه آنه لا يجوز تزویجها 
من غير إذنهاء ولا يعنى اشتراط إذنها آن الولي غير لازم في نكاحهاء 
فالصواب من القول أنه يحب اتفاق إرادتها وإرادة وليها في التزويج 


د 


لبحث انامس 


سل الول 

بينا فيما سبق أن القول الراجح هو عدم جواز إجبار الولي المراة على الزواج 
من. ل تریده» وکما لا يجوز له إجبارها على الزواج فلایجوز له أيضا عضلها» 
والعضل هو منع الولي موليته من الزواج» وفي ذلك يقول رب العزة: ۾ وإذا 
طلقم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهر أن ي ينكحن أزوأجهن 4 [البقرة: »]٠١١‏ فإذا 
ارتضت المرأة رجلا وكان كفا فليس لوليها منعها من التزوج به» فإن منعها من 
التزوج في هذه الحالة هو من فعل آهل الجاهلية. 

وإذا عضل الولي موليته فإن الولاية تتتقل عله إلى غيره» وقد ذهب الشافعي 
وأحمد في روأية عنه إلى آن الولاية تنتقل في حالة العضل إلى الحاكم» وذهب 
آبو حنيفة في المشهور عنه إلى أنها تقل إلى الأبعد بشرط أن يكون كفا فإن 
امتنع الأولياء جميعا عن تزويجها وعضلوها فإن الولاية تنتقل إلى الحساكم قوللا 

(Do. 
. وأحدا‎ 


(1( راجم مجموع فتاری شيخ الإسلام: „٥ co NY‏ 
)۲( مجموع فتاوی شيخ الإسلام: TY TY‏ 
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للبحث السادس 
ولاب السلطان 


بينا فيما سبتق أن المراة التي لا ولي لهاء أو لها أولياء اتفقوا على عضلها فإن 
الولاية تنتقل في حقها إلى السلطان» كما نقلنا عن بعض آهل العلم أن الولاية 
تنتقل إلى السلطان في حال عضل الولي الأقرب»ء ولا تنتقل إلى الولي الأبعد . 

ویری جمع من آهل العلم أن الولاية تنتقل إلى السلطان في حال غيبة الولي 
بان ڀکوڻ مسافرا» او يکون هو في بلڌ وهي في بلد اخرء وهلا صحيح إذا 
كان الوصول إلى الولي متعذرا آو متعسراء أما إذا أمكن حضوره من غير تفويت 
الصلحة في زواج المرآأة فلا يجوز الافتيات عليهء وقد كانت الاتصالات في 
الماضي فيها صعوبة» وقد تيسرت اليوم في كثير من الأحيان» وسيأتي مزيد بيان 
وتوضیح لهذه المسألة . 


تعریف السلطان ودليل ولايته : 

ل یرید آهل العلم بالسلطان إمام اللمسلمين وسحله» وإنما یریدول به إمام 
اللسلمين وولاته ونوابه وقضاته» وقد عقد البخاري في ص حيحه بابا عنون له 
بقوله: « باب السلطان ولى ». واستدل البخاري لولاية السلطان في النكاح 
نكا حها» ولم يجد خاتا من حديد مهرا بقوله: ( زوجتكها بأ معك من 
القرآن). ولا يزوج السلطان المرأة البالغة إلا بإذنهاء ولا ولاية له على الصغيرة› 
ولا يجوز له تزويج البالغة بغير إذنها ورضاها . 


زواج المرأة التي لا ولي لها ولا سلطان للمسلمين في بلدها: 


إذا زال سلطان المسلمين »› أو كانت المراة في موضع لا يوجد فيه للمسلمين 


(1( صحیح البخاري : ۹۰/4 1 ورقم الحدیث : 90 . 


E 


وروسيا ونحوهاء فإن كان يوجد في تلك الديار مؤسسات إسلامية تقوم على 
رعاية شؤون المسلمين فإنها تقوم بتزويجهاء وكذلك إن وجد للمسلمين آمير 
مطاع أو مسؤول يرعى شؤونهم» وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أعراب 
وأهل بادية ليس عندهم حاكم أيجوز أن يعقد أئمتهم لمن لا ولي لها ؟ 

فقال : ١‏ آما من لا ولي لها فإن كان في القرية أو الحلة نائب حاكم زوجها 
هوء وآمير الأعراب ورئيس القرية» وإذا كان فيهم إمام مطاع زوجها أيضا 
بإذنها»"“ . 

وإذا لم يوجد في موضعها حاكم ولا إمام ولا رجل مطاع فإن لها أن تولي 
أمرها رجلا عدلا يزوجها . قال ابن قدامة: « فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا 
سلطان فعن آحمد ما یدل على آنه یزوجها رجل عدل پإذنها»". 

وهذا القول أحد ثلاثة أوجه في مذهب الشافعية» والوجه الثاني : تروج 
نفسها للضرورة . والثالث: لا تزوج مطلقا ٠‏ والمختار الأول . 

وقد تكلم الجويني عن هذه المسألةء ورد قول الذين منعوا اللكاح عند انعدام 
الولي وانعدام السلطانء» فقال: إذا لم يكن لها ولي حاضر» وشغر الزمان 
عن السلطانء فنعلم قطعاً آن حسم باب النكاح محال في الشريعة» ومن ابدى 
في ذلك تشککاء» فليس على بصيرة بوضع الشرع» والمصير إلى س باب المناكح 
يضاهي الذهاب إلى تحريم الاكتساب “٠‏ . 

ويرى الجويني أن الذي يتولى أمر النكاح في هذه الحالة هم العلماء الذين 
يتعين الرجوع إليهم في تفاصيل النقض والإبرام ومآخذ الأحكاء^. 


(۱) مجموع فتاوی شيخ الإسلام: ٤١ ٠٠/۳۲‏ . 
(( الغني: ٠٠۲/۷‏ . طبعة دار الكتاب العربي . 
(۳) كفاية الأخيار: ۸۹/۲ . 

.۳۸۸ الغيائي . للجويني: ص‎ )٤( 

. المصدر السابق‎ )١( 


للبحث سابع 


أولياء امرأة الزن لم حتق لزوتجما دالاو ممم بالتزوع 

أولى الناس بتزويج لمراة عصبتها » والمراد بالعصبة أقارب الرجل من جهة أبيهء 
سموا عصبة لأنهم يبحيطون به › وکل شسيءَ استدار بشي ء٠‏ فقد عصب به» ومنه 
العصابة التي يضمد بها الجرح› وسمت العرب العمائم بالعصائب. لأنها تعيط 
ا 0 

ولا يكون أقارب الرجل عصبة له حتى يكونوا من الذكور» ويدلوا إلى المت 
بالذكور» وهم الذين يسمون العصبة بالنفس» وعندما يطلق الفرضيون في علم 
الفرائض اسم العصبةء فإنهم يريدون بهم الورثة الذين لم تجعل لهم الشريعة 
فريضة مسماه» وإغا ياخذون ما أبقت او 

وجمهور آهل العلم أنه لا ولاية لأغير العصبة بالنفس › فإن عدمواً اتتقلت 
الولاية إلى السلطان» وذهب بو حنيفة إلى أن الولاية تتتقل إلى بقية الأقارب 
حسب قوة قرابتهم › فتنقل تعئده الف الام والىنات وبنات الاين والأخحوات وسائر 
ذوی الأرحام. 

والأولى بتزويج امرأة من أقربائها أقربهم إليهاء وقد ذكرنا من قبل أن الولي 
في لغة العرب القرب والدنو»ء فلما كان مبني الولاية على القرابة فالمفروض أن 
يكون الأقرب هو الأولى بالتزويج› والأقرب أحرى أن يراعي مصلحة موليته» 
وهذا مشهود منظور»› فکلما کان المرء أقرب کانت مراعأته لوليته أقوی› وحرصه 


قال الشوكانى رحمه الله تعالى: « كان يعقد نكاح اللساء فى زمن النبوة 
قرابتهن» وكان يقدم الأقرب فالأقرب» فإذا كان الأب موجوداً كان ذلك إليه 
E E E‏ 
(1) لسان العرب: ۷۹۱/۲ - ۷۹۲ . 
(۲) لسان العرب: ۷۹۱/۲ . المصباح النير: ص١١٤‏ . 
(۳) راجع السیل الجرار: ۲۱/۳ . 


- ۱0۵١ 


وکما کان منه کل في تزویج بناته» وهکذا کان عمل سائر الصحابةء ثم إذا 
عدم الأب تولى ذلك الأقرب فالأقرب إلى المراة » ". 

واستدل أيضاً على تقدم الأقرب» آن الأقرب للمراة أحرى بان يراعي 
مصلحتهاء فالأب أقرب الأولياءء وهو آكثرهم حنواً وشفقة ورأفة ويليه الد فإنه 
کالب في مزید حنوه ورافته على بنات ابنه» وقد يزيد على الأب في ذلك ”. 

وقال ابن حزم محتجاً على الأولويه في الولاية: « لا يجوز إنكاح الأبعد من 
الأولياء مع وجود الأقرب» لن الناس كلهم يلتققون في آب بعد آب إلى آدم 
عليه السلام بلا شك» فلو جاز إنكاح الأبعد مع وجود الأقرب لجاز إنكاح كل 
من على وجه الأرض› لأنه يلقاها لا شك في بعض آبائهاء فإن حدوا في 
ذلك حا کلفوا البرهان عليه» ولإ سبيل إليه» فصح يقيناً أنه ل حق مع الأقرب 
للأيعد ۹ 

ولا توجد نصوص تدل على الأولى بالولاية» ولذا فإن الفقهاء في ترتيبهم 
للأرلى والأقرب قل يتفقون وقد يختلفون› لعدم علمهم بالأقرب» وفي ذلك 
يقول رب العزة: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم اقرب لكم نفعا 4 [النساء: ا[ 

ومن اتفاقهم في هذا الوضوع نقديهم الأب على إالحد وال خوة والاعمام» 
ولکنهم اختلفوا في آیهم المقدم الأب أو الابنء والحد أو الإخوة : 

والأولى بالتزوج عند الحنفية الابن› ثم الأب ٹم الیل» ٹم الإخوة لأبوين› 
ٹم الإخوة لأب ثم ابناء الإخوة للأبوين» فاأبناء الإخوة لأب ثم الأعمام» ثم 
أبناژهم . 
الإخوة على الجدء وبعد الحد الولاية للأعمام» ثم آبناۋؤهم 
(۱) السيل الجرار: .۲٠/۳‏ 
(۲( المرجع السابق 
)۳( الملحلى لابن حزم: ٤0۸/۹‏ . 


OT 


والشافعي يقدم الأب على غيره» ثم الولاية عنده للجد أبي الأب» والابناء 
لا یکونون عنده أولياء في النكاح إلا إذا كانوا عصبة» كان يكون ابنها ابن 
عمهاء لأن أولاد المرآة لا يعقلون عنها فهم ليسوا من عصبتها» ولا ينسبون إلى 
آبائهاء وياتي بعد الجد عند الشافعي الإخوة› فاأبناؤهم» فالأعمام» فابناؤهم . 

ويوافق الحنابلة الشافعي في جعل الأولوية للأب ثم إلا انهم يجعلونها 
بعده للابن»› ثم لاإخوة» ثم لأبنائهمء› ثم للأعمام فابنائي ‏ 


القول الراجح : 


والذي نرجحه آن الأب هو الأولى في تزویج المرأة» ويأتي بعده الد عند 
فقد الأب» وهذا مذهب الشافعية والحنابلة» وهو رواية عن الإمام مالك قال 
ابن رشد: روي عن مالك آن الأب آولى من الابن وهو أحسن . 

وقال أيضا: الجد أولى من الأخ» وبه قال المغيرة ““ 

me 
واختاره الطحاوي مهم‎ 

وتقدم الأب والحد على الابن وابن الابن هو الذي يتف مع قواعد الشريعة› 
وعليه جری العرف في البلاد الإإسلامية عموما وفي بلاد الشام خحصوصا» ضف 
إلى هذا آن الآباء أدرى بمصالح ابنائهم» وهذا يتفق مع حقيقة الولاية» إذ آن 
الولاية ولاية نظر ومصلحة للمولى عليه» فالأ حق بها هو الأولى نظراء» ورعاية 
لمصالح المولى عليه› والأب والحد همأ الأكثر نظراً ورعاية لمصالح المولى عله : 

أضف إلى هذا أن الآباء والأجداد لايأنفون من تزويج النساء» ولايرون في 
ذلك عليهم غضاضة» بخلاف الأيناء فإن الواحد منهم يأنف من تزويج آمه. 
(۱) راجع : مختصر الطحاوي : ص۹١١‏ .بداية المجتهد: ١/١۱.الأم: .١١ - ٠٠/١‏ الغني 

۰ ۳64 - ۷ 

(۲) بداية المجتهد: 1٤/١‏ . 


)۳( مختصر الطحاوي : ص۱۱۹ : 


- 0۳ 


وياتي بعد الأب والجد الأبناءء ثم أبناژهم إن وجدواء فهم آقرب من 
الإخوة آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرّب لَكم فعا 4 [النساء: ۲٠‏ . والمرتبة 
الثالثة الإخوة لأبوين» ثم الإخوة لأب» ثم أبناء الإخوة لأبوين» ثم أبناء الإخحوة 
لأب ثم الأعمام» ثم آبناڙهم 

وتقديم الإخحوة لأبوين على الأخرة الأب وآبناء الإخوة لأبوين على أبناء 
الإخوة لأب هو قول آبي حنيفة والشافعي في الجديد وهو رواية عن أحمدء 
وهي المذهب عند الحنابلةء وأبو ثور يرى التسوية بينهم» وهذا قول الشافعي في 
القديم ورواية عن اخم 

ولیس لغير العصبة ولاية کالأخ من الأم والخال وعم الام والجد أب الأم» 
هذا قول أحمد والشافعي وإحدى الروايتين عن ابي حنيفة » والثانية عنه أن كل 
من يرث بفرض آو تعصيب يلي لانه من آهل میرائیا "° والأول هو الصحيح. 


جدول يبین ترتيب الأ ولياء في المذامب الأربعة 
سة] س | نعة| س ]س 
ادر ا م یو 


() المغني لابن قدامة: ۳٤۸/۷‏ . 


. To» ¥ : المخني‎ (۲( 
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الأولى بالتزويج عند اتحاد الرتبة " 


إذا كان للمرأة اكثر من ولي» وکانوا في درجة واحدة في قربهم من المرأةء 
كالأخوة فإنه يصح أن يبرم عقد النكاح آي واحد منهم» إذا تحققت فيه شروط 
الولي» ولم أر في هذه المسالة خلافاً بين أهل العلم» وإغا اختلافهم في الأولى 
بالولاية» هل هو الأتقى او الأكبر . 

فإذا اتفق الأولياء على واحد منهم» أو تقدم أحدهم ولم يعترض الآخرون 
فالنکاح صحیح سواء أكان المتقدم لإبرام العقد الأكبر أو الأصغر» والعالم أو 
الجاهل› والتقي أو غیره . 

ك 0 بین الأولياء ي ٠‏ هذه 2 ار e‏ إذا کان کک 
فان المشكلة هنا تتعمقى وتشتد› لأن اختلافهم يضير المرآةء ويضر بها . 

نعم < إشکال حال رضی باي عليه آي واحد ٠‏ 
ارين وقد صح دبد من قوله لا : ( آي امراة وليان» فهي 
للأول منهما ^ 

آَم ذا رفصت المرأة الرجل الذي رضی به أو زوجه من سبق من أوليائها 
فلا يجور في هذه الحالة أن يقال : إن الزواج لازم فرضی المرآة البالغة ا ۴ 


)1( راجع في هذه السالة: الكافي لابن عبدالبر : ¥/ o0‏ . مختصر الطحاوي : ص ¥ . 
بدائع الصنائع : ۲ . روضة الطاليين: ۸۷/۷ . الإنصاف للمرداري: ۸۷/۸ . 


(۲) رواه بو داود: ٥۷1/۲‏ . ورقمه: ۲۰۸۸ . والترمذي: ٤04/۳‏ . ورقمه: ۱۱۱١‏ . 
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منه» فإن كانت ثيباً لا يجوز تزويجها إلا إذا صرحت بالموافقة» وإذا كانت بكرا 
صح تزویجها إذا استشيرت فسكتت أو صرحت بالرضاء فإذا اعترضت فلا سبيل 
عليهاء ولذا فإن تنازع الأولياء المستويين في الدرجة وسبق أحدهم بالموافقة أو 
التزويج لا يعستبر تزويجه إذا لم ترض المرآة بذلك» والأصح أن الذي يضي 
تزويجه هو الولي الذي رضيت المرأة باختياره . 

فإن تمادیى التنازع وتعمق» فمن حق للمرأة أن ترفع الأمر إلى القضاءء 
وللقاضي حق التزويج في حال اختلاف الأولياء وتنازعهم» وفي ذلك يقول 
الرسول كيا : ( فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ). 


إذا لم يكن في انتظار الولي الأقرب تفويت لمصلحة المخطوبة بان كان 
الخاطب موافقاً على الانتظار ين حضوره»› آو کانت الغيبة قصيرة› آو امکن 
الاتصال بالولي الغائب بالهاتف أو غيره من وسائل الاتصال فإن حق الولاية لا 
ينتقل إلى غيره. 

فإن تعسر أخحذ رأي الولي الذي يلي الولي الغائب أو لم يكن للمرأة ولي 
غيره انتقلت الولاية إلى القاضي . 

وفي حال قبول الولي الأبعد بالتزويج في حال غيبة الولي الأقرب» فليس 
من حق الولي الأقرب بعد ذلك الاعتراض على الزواج والمطالبة بفسخ العقد . 

وانتقال الولاية من الأقرب إلى الأبعد عند غيبة الأقرب هو مذهب أبي 
حنيفة وأحمد» وقد اختلف العلماء فى الغيبة التي تنتقل الولاية بها إلى الأبعدى 
فيعضهم حددها بالزمن › وبعضصهم با لمسافة› وآخرون نظروا إلى الغيبة التي تنقطع 
بها أخبار الغائب» والصواب آنها تحصر في الغيبة التي تفوت بها مصلحة 

O 
. ٠ المخطوبة‎ 


(W0‏ المغني لابن قدامة: ۳۸۵/۹ > مجموع فتاری شيخ الإسلام : ١‏ . بداية المجتهد: 
10/۲ . | 
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تولیل الول بالتزوج ولوصیتہ ہہ 


يجوز للولي أن يوکل غيره في تزويج من يلي آمرها من ال“ « ومن لم 
تثبت ولایته لا يصح توکیله› لن وکيله ناثئب عنه» وقائم مقا“ » ویشت 
للوكيل مثل ما يثبت للموكل» فإذا كان الولي مجبرا جاز للوكيل انكاح الصغير 
والصغيرة» وإذا كانت للمرأة ثيبا لم يجز للوكيل أن يزوج للمرآة بغير رضاهاء وفي 
البالغة العاقلة الاختلاف الذي ذكرناه في الولي . 


وهل يجوز للمراة أن تول او توكل في النكاح» القول في هذه المسالة مبني 
على مدی اشتراط الولي الذي سبق ذكره» فالجمهور على منعه وأجازه الحنفية› 
لأن الولي عندهم ليس شرطا في نكاح البالخة العاقلة” .وهل يجوز للولي أن 
صي بالتزويج بعد موتهء» اخحتلف أهل العلم في هذه المسالة» فأجاز الولاية 
e‏ مالك وحماد بن أبي سليمان والحسن»ء والقول بها رواية عن أحمد» 
وهناك رواية أخحرى عله أن الولاية لا تستفاد بالوصية» وهذا قول أبي حنيفة 
والشافعي والثوري والنخعي وابن المنذر وابن حزم والشوكاني 


والصواب من القول أن الولي لا حق له في الإيصاء بالتزويج بعد وفاتهء 
فان ولایته تنقطع بموته» وتنتقل الولاية بعد وفاته إلى أقرب الناس إلى المرأة من 
بعده . 

قال الشوكاني معللاً لعدم اتتقال الولاية إلى الوصي : « لأن الموصي قد 
انقطعت ولایته بموته» مع کون الحنو والرآفة اللذين هما سبب جعل الولي ولا 
غاز نوا ( 8 


(۱) المغني: ۳٣۹/۷‏ . 
(۲) راجع المغني: ۳٠٤/۹‏ . روضة الطالبين: ۷۲/۷ . 


(۳) راجع المغني: ٠٠١/۹‏ . والمحلى: ٤٦٤ ٠ ٤1۳/۹‏ . والسيل الجرار: ۲٠/۲‏ . بداية 
اللجتهد: ١۳/۲‏ . 


. ٠٠/۲ السيل الجرار:‎ )٤( 


- 10۷ _ 


آ2 وط التق جس توافرها ئى الول 


اشترط آهل العلم في الولي شروطاً عدة» بعضها متفق عليه» وبعضها مختلف 
فيه» فالتفق عليه : الذكورة»› والعقل › والبلوغ› والرسلام : 

يقول ابن رشد: ‏ أتقفقوا على ان من شرط الولاية: الإسلام» والبلوغء 
والذكورة . 

ويقول ابن قدامة في اشتراط الذكورة: « الذكورية شرط للولاية فى قول 

(» 

الجميع) 

ولم يجز أن يكون المجنون ولياً » «لأن من لا عقل عنده لا يستطيع أن 
يراعي مصلحة نفسه› فکیف ییکنه آن يراعي مصاحة غیره» ومثل الملجنون الصغير 
فير المميزء والهرم الذي فقد قواه العقلية بسبب هرمه 37 
وإسحاف واین المندر وأبو ثور» وهو قول لأحمد» وعن آحمد روأية آخری أنه 
إن بلغ عشراً زوج وتزوج وطلق» والأول هو القول الصحيح الذي عليه الفتوى 
عند الحنابلةء لأن الصبى كما يقول ابن قدامة: « يحتاج إلى ولاية لقصوره» فلا 
ا 4 2( 
تبت له الولاية في حق غيره 

آما الإسلام فهو شرط لا بد من تحققه في من تجوز له الولايةت فلا ولاية 
لكافر على مسلمة»ء قال ابن قدامة: « أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال 
على هذا . وقال الإمام آأحمد: بلغنا أن علياً أجاز نكاح الأخ» ورد نكاح 


() بداية المجتهد: ١١/١‏ . 

(۲) المغني › لابن قدامة: ٠٠٠٦/۷‏ . 

(۳) المغني لابن قدامة: ٠٠١/۷‏ . بدائع الصنائم: ۲۳۹/۲ . 

() المغني لابن قدامة: ١٠۹/۷‏ . وراجع: بداية المجتهد: ٠١/١‏ . 
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الأب» وكان نصرانياً ». 


والسبب في عدم صحة ولاية الكافر - كما يقول الكاساني - « آن ار 
قطع ولاية الكافر على المسلمين» قال الله تعالى: ل ون يجعل الله للكافرين على 
المؤمنين سبيلا ي [النساء : ]٠١‏ 

ولأن ولاية الكافر على الملسلم تشعر باإذلال المسلم من جهة الكفرء وهذا لا 
يجوز › ولهذا صسست المسلمة عن نکاح الكافر› وكذلك إن کان الولي E‏ 
والمولى عليه كافراً فلا ولاية له عليهء لأن المسلم لا يرث کما أن 
الكافر ١‏ یرٹ ا ( 
آولاده الكتابين» فاجاب: } 9 ولابة له ا في النكاح» کما لا ولاب له 


عليهم في الميراث› فلا يزوج اللسلم كافرة› ا کانت بنته أو غیرهاء ولا يرث 
کاقر فا ولا مسلم کافراًء وهذا مذهب الأئمة الأربعة و أصحابهم من السلف 


والانلف› والله سبحانه قل قطع الولاية في کتابه بان المؤمنين والكافرين› وأو جب 
البراءة ادا من e‏ وألبت الولاية بين المؤمنين »" 

بينهم وین ون فمن ذلك قوله ا ray‏ لیر اوا E‏ وجاهدوا 
الهم وأنفسهم في سيل الله والّذيسن آووا ونصروا ولك بعضهم أولياء بعض ) 
[الأنفال: ۷۲] . 


مر ل سر مړ ت 


[المائدة: un. . ]<١‏ ۷ درن زمر بال وار غر راود من عاذ ال 


)1( المغني لابن قدامة: ۳٣٦۹/۷‏ . 
(۲) بدائع الصنائع: 4/۲ . 
(۳) مجموع فتاوی شیخ الإسلام: ۳٣/۳۲‏ . 
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واختلف آهل العلم فيمن تزوج كاتبية ذمية هل يجوز أن يلي آمرها وليها 
الكافرء فذهب بو حنيفة والشافعي وهو قول علل الحنابلة إلى جوازه ¢ وهناك 
قول عند الحتابلة أن الحاكم هو الذي يزوجهاء ولا يجوز أل يعقد عقد المسلم 
کافر . 

وقد اشترط بعض آهل العلم شروطاً أخرى في الولي منها: الحريةء 
والعدالةء والنطق › والبصر› وکون الولي وارثا . 

واشتراط الحرية هو قول آكثر أهل العلم» كما يقول ابن رشد " فلا 
يجيزون للعبد أن يكون ولياً في اللكاح » وعللوا لقولهم بان العبد لا ولاية له 
على نفسه» فعدم ولایته على غیره اول ". 

وال لنفية یجیزول تزویج 1 لحد باذن المرآة ¢ لأنهم يجيزولن لھا ان تزوج 
نفسها من غير ولي . 

أما العدالة فإن أهل العلم اختلفوا في اشتراطها في الولي» فذهب أكثرهم إلى 
عدم اشتراطهاء وهر قول بي -حنقة والمشهور من مذهب مالك وهر رواية عن 
الشافعى والإمام أحمد . 

وذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد في الرواية الأخرى إلى اشتراط العدالة 
في الولاية ". 

والذين اشترطوا العدالة نظروا للمعنى» فقالوا: لا يؤمن مع عدم العدالة أن 
لا يختار لها الكفء . 

والذين لم يشترطوها قالوا: إن الحالة التي يختار الولي الكفء لموليته غير 
حالة العدالةء وهي خحوف وق العار بهم › وهذه هي موجوده بالطبع 

استدل الحنفية على عدم اشتراط العدالة في الولي بعموم قوله تعالى: 


(1) بداية المجتهد: .١١/١‏ 

„ o1 /Y : المغني‎ (۲( 

)۳( بدائع الصنائم: ۲۳۹/۲ . المخني لابن قدامة: ٠٠١/۷‏ . بداية المجتهد: ٠۳١/۲‏ . 
() بداية المجتهد: ١۳/١‏ . 


e 


ط رأنكحوا الأيامى منكم ‏ [النور: .]٠١‏ 

واستدلوا بإجماع الأمة» فإن الناس عن آخرهم خاصهم وعامهم من لدن 
رسول الله ل إلى اليوم يزوجون باتهم من غير نكير» من أحد . 

واحتجوا بان هذه ولاية نظر»› والفسق لا يقدح في القدرة على تحصيل 
النظر› ولا في الداعي إاليه» وهو الشفقة» وكذا لا يدح في الورائة فلا يقدح 
في الولاية على غيره كالعدل . 

واحتج الذين اشترطوا العدالة بقول الرسول بية: ( لا نكاح إلا بولي 
مرشد (« وقوله: ( ل نکاح إل بولي وشاهدي عدل» وآیا أمرأة انكحها ولي 

وقاسوا ولاية النكاح على ولاية الالء والجامع بينهما أنهما ولاية نظرية" . 

والصحيح الذي عليه جمهور العلمأء أنه لا يشترط في الولي أن کون تصيرزا 
ولا ناطقاً › فتصح ولاية الأعمى وولاية الأبكم 

يقول ابن قدامة: ‏ لإ یشتر ط أن یکول الولي بصیرا لان شعیاً عليه السلام 
دوج أبنته وهر آعمی »› ولان المققصود في النكاح یعرف بالسماع والاستفاضة› 
فلا يفتقر إلى النظر . 

ولا يشترط كونه ناطقاً» بل يجوز أن يلي الأخرس إذا كان مفهوم الإشارة› 
لأن إشارته تقوم مقام نطقه في سائر العقود والأحكام» فكذلك في النكاح»" . 

أما اشتراط كونه وارثاً فهو مذهب الحنفية» واستدلوا لمذهبهم بان سبب 
الولاية والورائة واحد وهو القرابةء وكل من يرثه يلي عليه» ومن لا يرثه لا 
يلي عليه» فلا ولاية للمرتد» لأنه لا يرث 

والراجح مذهب الجمهور في عدم اشتراط کونه وارثاً. 
(۱) بدائع الصنائع: ۲۳۹/۲ . 
(۲) المغني لابن قدامة: ۳۵۷/۷ . 
)۳( ا لغني : ¥/ oY‏ . 
(4) بدائم الصنائع : 4/۲ . 
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لفل (ساوس 
الشبارة على عقر النكحع 
للبحث لاو 
مزاهت العماء وأولتم ی اشتراط اشمادة 
تمهيد: موضع الاتفاق وموضع الاختلاف في الاشهاد على النكاح 


اتفق أهل العلم على بطلان النكاح الذي يتم بغير شهود ولا إعلان» قال ابن 
تيمية: « نكاح السر الذي يتواصون بکتمانه ولا يشهدون عليه أحدا باطل عند 
فا الفلا وهو م.ج البغاع “: 

واتفق آهل العلم على صحة النكاح الذي شهد عليه رجلان فصاعدا» وتم 
الإعلان عنه» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: « إذا اجتمع الإشهاد والاعلان 
is‏ 2 0( 
فهذا الذي لا نزاع في صحته ٩‏ : 

واختلف أهل العلم في النكاح الذي شهد عليه الشهود» ولكنهم لم يعلنوه 
للناس»› وتواصواً بکتمانه»› کما اختلفوا في النكاح الذي أعلن عنهء ولم يحضر 
العقد أحد من الشهود . 


الطلب رررول. مزاشب العاماء 


ذهب العلماء في هذه المسالة إلى ما يلي : 


آولاً: ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى: إلى أن الإشهاد ليس بشرط› والشرط 


(1( مجموع فتاوي شح الإسلام: 0A YY‏ . 
)۲( مجموع فتاوی شیخح الإسلام: ۲ ۳° . 
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هو الإعلان عن النكاح» يقول ابن عبدالبر: « ليس الشهود في النكاح عند 
مالك من فرائض عقد النكاح» ويجوز عقده بغير شهود» وإغا الفرض الإعلان 
والظهور لحفظ الأنساب “٠‏ . 

ويرى الإمام مالك وأصحابه - كما ينقل عنهم ابن عبدالبر - أن النكاح الذي 
يشهد عليه شهود» ويستكتم الشهود بقصد الستر وعدم الاعلان فهو نکاح سر 
ويرى الامام مالك أنه يجب التفريق بين الزوجين بتطليقة» ولا يجوز مثل هذا 
النكاح» بينما يرى صحة النكاح من غير إشهاد على العقد إذا كان من غير 


ا © 
اممسمر ال . 


وذهب متأخرو الالكية إلى أن الإشهاد ركن في عقد النكاح» لا يصح 
النكاح بدونه» يقول ابن آبي زید: « ولا ناح إلا بولي وصداق وشاهدي 
عدل» فإن لم يشهدا في العقد فلا يبني بها حتى يشهدا وعد خليل 
الشهادة من الشروط لا من الأركان» فأجاز العقد من غير شهادة» ويجري 
الإشهاد على النكاح بعد العقد“. 


وعزا ابن رشد إلى مالك القول باشتراط الشهود في النكاح ٠‏ والتحقيق أن 
مذهب مالك هو ما ذکرته من عدم اشستراطه اللإشهادء وکل ما یشتر طه هو 
الإعلان وعدم اللإسرار. 


والقول بوجوب الإعلان وعدم وجوب اللإشهاد لیس قصراً على الإمام مالك 


واصحابه» فقد عزاء ابن عبدالبر إلى اين شهاب واكثر اهل المدينةء والليث ابن 
(C0‏ 
عل , 


, ۲۱۴/۱١ الاستذکار:‎ )1( 

. ۲۱۳/۱١ الاستذکار:‎ )۲( 

(۳) متن الرسالة: ص۲٠٠‏ . وانظر الشرح الصغیر للدردیر: ۳۳٣/۲‏ . 
(4) الشرح الصغیر: ۲۳٣/۲‏ . 

. ١۱۷/٣ بداية المجتهد:‎ )٥( 

() الاستذکار: /۱١‏ ۲۳۱۳ء ٤ا‏ ۵إ ٠.‏ 


i 


ونصر شيخ الإسلام أبن تيمية هذا القول وعزاه إلى ماف وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه" . 


وقال ابن قدامة: « عند أحمد آنه يصح النكاح بغير شهود وفعله ابن عمر»› 
واحسن ین على › وابن الزبير› وسالم وحمرة ایا عبدالله بن عمره وډه قال 
عیدالله بن إدريس › وعبدالرحمن بن مهدي › ویرید بن هارون› والعنبري › وأبو 


ثور وابن المنذر» وهو قول الزهري ومالك إذا أعلنوه . 


ثانياً: ذهب أبو حنيفة والشافعي والإمام احمد في الرواية المشهورة عنه إلى أن 
الإشهاد شرط لصحة النكاح› وآن إشهاد شاهدين هو الح الأدنى في الإأعلان 
الواجب في النكاح» وبالإشهاد يظهر الفرق بين النكاح والسفاح . 

قال الكاساني : « قال عامة العلماء إن الشهادة شرط جواز النكاح ٠‏ . 

وقال النووي حاكيا مذهب الشافعية: « الركن الفالث: الشهادة» فلا ينعقد 
النكاح إلا بحضرة رجلين 

وقال أبن قدامة: « لا يلعقد النكاح إلا بشاهدين» هذا هو المشهور عن 
أحمد» وروي ذلك عن عمر وعلي» وهو قول ابن عباس» وسعيد بن المسيب› 
وجابر بن زید› والحسن واللنخعي وقتادة والشوري والأوزاعي والشافعي 


وأصحاب الراي » . وعزا ابن عبدالبر هذا القول إلى يحيى بن يحيى من 
المالكية . 


)۱( مجموع فتاوی شيخ اللإسلام: oY‏ . 
(۲( ا لمغني : £۹ . 

(۳) بدائع الصنائع : Yo¥/۲‏ . 

€3 روضصة الطاليين : /Y‏ 0{ ۴ 

)6( ا لمغني : ۹ . والځجاوي : 711 .A‏ 
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الطلب الناف: الأرلة 
أولاً: أدلة القائلين بعدم اشتراط الشهود: 


أطال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاستدلال لمذهب مالك ومن قال بقولهء 
ويمكن تلخيص هذه الحجج في النقاط التالية : 


| - عدم وجود دلیل صحیح يدل على أشتراط الشهود» وما روي من 
آحادیٹث تشترطه فهى غير صحبحة . 

قال ابن المنذر فيما نقله عنه ابن قدامة: ١‏ لا يثبت في الشاهدين في النكاح 
خبر “ ونقل تضعيف ابن عبدالبر الحديث الذي يشترط الشاهديء"“. 


۲ - لو كان الاشهاد شرطا لبينه الرسول بيو وقد تقرر في علم الأصول 
أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لإ يجوز» ولا شك أن المسلمين محتاجون أشد 
الحاجة لبيان مثل هذا الشرط في أمر يفعلونه في کل حین وزمان. 

وقد عقد المسلمون من عقود الزواج في عصره بيه شيشا كثيرا يصعب 
حصره» وكذلك في عهد صحابته من بعده» فکیف لا یبین الله ولا رسوله ولا 
صحابته أن الاشهاد شرط في هذا الأمر الذي تعم به البلوی» وتبطل بترکه 
العقود . 

۴- لو كان الرسول يا بين هذا لكان أصحابه حفظوه ونقلوه فإنهم لا 
يضيعون حفظ مالا بد للمسلمين عامة من معرفته وقد حفظوا عنه النهي عن 
نكاح الشغار ونكاح المحرم» ونحو ذلك من الأمور التي تقع قليلاء ولو كان 
الرسول يي نص عليه فإنه لا يكتفى في مثله باخبار الآحاد . 

٤‏ - الذين يشترطونه مضطربون فيه اضطرابا يدل على فساد هذا الأصل» 
فليس لهم قول يثبت على معیار الشرع› إذ كان فيهم من يجوزه بشهادة فاسقن» 
ومنهم من يشترط العدالة» ومنهم من لا يشترط ذلك . 


(۱) المغني : ۹ . 


FI 


هامر الشارع يإعلان النكاح فاغنى إعلانه مع دوامه عن الإشهادء فإن 
المراة تكون عند الرجل والناس يعلمون أنها امرآته» فكان هذا الإإظهار الدائم 
مغنيا عن الإشهاد كالنسب» فإن النسب لا يحتاج إلى أن يشهد فيه أحدا على 
ولادة امراته» بل هذا يظهر ويعرف آن امرآته ولدت هذاء فأاغنى عن الإشهادء 
بخلاف البيع» فإنه يجحدء ويتعذر إقامة البينة عليه . 

٠‏ - أن الشهود قد يوتون» وتتغير أحوالهم» وهم يقولون: مقصود الشهادة 
إثبات الفراش عند التجاحد»ء حفظا لنسب الولدء فيقال: هذا حاصل بإعلان 
النكاح» ولا يحصل بالإشهاد مع الكتمان مطلقا . 

۷- لم تكن عادة السلف إن يكلفوا إحضار شاهدين» فكان الواحد إذا 
زوجه وليته» ثم حرجا فتحدثا بذلك وسمع الناس» أو جاء الشهود والناس بعد 


العقد› فاخبروهم بآنه قد تزوجها کان هذا کا 


۸ - واستدل ابن قدامة لن ذهب هذا المذهب بإعتاق الرسول ييو صفية 
وتزوجها بغیر شهود . 
یرکب حجبها» فعلموا آنه تزوجها » متفق عليه" . 

ویری المخالقون آن تروج الرسول ا من غير شهود خحصوصية لە فقد 
باح الله له الزواج ممن تهب له نفسهاء فلأن يتزوج بغير شهود اصح من باب 
أولى . 

٩‏ واستدل ابن عبدالبر لهم بقوله: « والحجة لمذهبه أن البيوع التي ذكر الله 
فيها الأشهاد عند العقد قد قامت الدلالة بان ليس ذلك من فرائض البيوع› 
فالنكاح الذي لم يذكر الله فيه الإشهاد احرى بان لا يكون الاشهاد فيه من 
(1( راجع : مجموع فشاوی شیح الإإسلام: TA, — Y/Y‏ . وراجع الاستذكار : 

TET 
. A7۹ : المغني‎ (۲) 
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)1( 
شروط فرائضه , 


وقال الماوردي : J}‏ العققرد نوعان : عقد على عين كالبيع»› وعقد على ملقعة 
كالإجارة» وا الشهادة شرطا في وا حد منهما»ء فكان النكاح ملحقةقا 
باحدهما» . ) 


ثانياً: ادلة القائلين باشتراط الشهود: 


واستدل الجمهور لمذهبهم مما يأتي : 

وشاهدین)» وقد صححه الشيخ ناصر الدين الألباني وعزاه إلى ابن حبان في 

صحیحه» والدار قطني والبيهقي› وهو وإن کان مرسلا فان له متابعات وطرق 

تلل الدار قطني وغسیره يتقوى بها . ورواأه غير عائشة من الصحاية آبو هريرة 
a‏ 0 

وجابر بن عبدالله وآبو موسى الأشعري كلهم عن الحسن البصري مرسلا". 
وقد صح عن ابن عباس من قوله موقوفا عليه: ( لا نكاح إلا بشاهدي 


) 
عدل وولی مرشد )° . 


- وقالوا في الاحتجاج على اشتراط الشهود: «لا خالف النكاح ساثر 
العقود في تجاوزه عن المتعاقدين إلى ثالث هو الولد الذي يلزم حفظ نسبه» 
خالفهما في وجوب الشهادة عليه حفظاً لنسب الولد الغائب» للا يبطل نسبه 


)0( 
بتجاحد الزوجين» . 


. ۲٠۱٤/۱١ الاستذكار:‎ )1( 

(۲) انظر استدلالهم بهذا الحديث في الحاوي: ۸٥/۱۱‏ . 
(T)‏ راجع : ارواء الغلیل: ۲۵۸/۱ . ۲٣١/٣‏ , 

() راجع ارواء الغلیل: ۲۳۰/۱ . ۲۵۱/۱ . 

. ۳٤۸/۹ المغني:‎ . ۸٥ /۱۱ الحاوي:‎ )( 
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يحرص أهله على الإسرار به وعدم إعلانهء والاإشهاد يظهر النكاح ويشهره» فإن 

وهلا الاختلاف ایر له آثر في هذه الأيام» لن عقود النكاح ل تسجل إلا 
إذا أشهد عليهاء وإذا آشهد عليها وسجلت فقد أعلن عنهاء وتكون بذلك قد 
صحت على مذاهب اهل العلم من. غير اخحتلاف . 


ESS 


الشروط التى جب توافرها فى اشور 


اشترط الذين ألزموا بالشهود في عقد النكاح عدة شروط› وهي : 


١‏ ۲ - العقل والبلوغ: قال الكاساني : ١‏ لا ينعقد النكاح بحضرة الصبيان 
والمجانين 7 


وقال ابن قدامة: لا ينعقد بشهادة صبيين ولا مجنونين» لأنهما ليسا من اهل 
الشهادة كما لإا ينعقد بشهادة من لا شهادة لەء لأن وجوده کالعدم» ویحتمل أن 
ينعقد بشهادة مراهقين عاقلين" . 

واشتراط العقل والبلوغ غا اتفق عليه آهل العلمء لأن فاقدهما فاقد للأهلية. 

۴۳ الرسلام: ولا خلاف بين العلماء في اشتراط الإسلام إذا كان الزوجان 
مسلمينء أما إذا كانت الزوجة ذمية» فاجاز آبو حنيفية وأبو يوسف شهادة الذمي 
في هذه الحال» ورفض ذلك الشافعية والحنايلة ومحمد وزفر من الحنفية"» 
وشاهدي عدل )» ووجه الاستدلال آن غير المسلم لیس بعدل . 

٤‏ الذكورة: ذهب الشافعية والحنابلة والنخعي والأوزاعي إلى اشتراط كون 
الشاهديىن ذکرین› ولا يجوز آن يکون الشهود نساء وذهب الحنفية ا جواز 
شهادة رجل وامرآتين› وقد ورد عن الإمام أحمد ما يشعر بإجازة شهادة رجل 
وامرآتين على عل النكاح . 


(۱) بدائع الصنائع : .or/Y‏ 

(۲( المغني بتصرف: ٠٣۰/۹‏ . 

)۳( بدائع الصنائع : Yor /Y‏ .„ المغني : ۳4/4 . وراجع : الروضة: ٤0/۷‏ . 
(6) المغني: ۳٤۹/4‏ . الحاوي: ۸1/١١‏ . 
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وحجة الجيزين قوله تعالى: إن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان & [البقرة: 


. [ AY 


واستدل من منع شهادة النساء بامر الله بإشهاد الرجال على الرجعة في العدة 
بقوله: إ وأشهدوا ذوي عدل منكم 4 [الطلاق : .[v:‏ 

وقال ابن قدامة محتجا لما ذهب إليه الحنابلة ومن وافقهم : 

« ولنا أن الزهري قال: مضت السنة عن رسول الله حيو أن لا يجوز شهادة 
اللساء في المحدود» ولا في النكاح» ولا في الطلاق. رواه أبو بيد في 
الأموال» وهذا ينصرف إلى سنة النبي ڪيا و قت لس ال ولا القصود 
منه الالء ويحضره الرجال في غالب الأحوال» فلا پثبت بشهادتهن کالحدود» 
وبهذا فارق البيع» واحتمل أن آحمد إنغا قال هو أهون» لوقوع لحلاف فيه فلا 
یکون روابة ١‏ 

العدالة: ذهب الحنفية إلى أنه لا يشترط العدالة في الشهود» فيصح العقد 

بشهادة الفاس ته" 

زذخت إلى اشتراطها الشافعية والحنابلة" ٠‏ والخلاف بين الحنفية وبين الشافعية 
والحنابلة في هذه المسألة ليس بعيداء لأن فقهاء الحنابلة والشافعية يصرحون بأن 
مرادهم بالعدالة أن يكون الشاهد مستور الحالء قال النووي: ‏ ينعقد 
بشهادة المستورين على الصحيح› والمستور من عرفت عدالته ظاهرا لا باطنا 2 

وذکر ابن قدامة أن عن الإمام أحمد في اشثراط العدالة روايتين» وعلى كلا 
الروايتين ليس المقصود بالعدالة حقيقة العدالةء وإنغا المراد آن يكون مستور الحالء 
لأن النكاح يكون في القرى وو وين عامة الناس ممن لا يعرف حقيقة 


(1) المغني: ° . 

(۲) بدائع الصنائع: ۲٠٣٠/۲‏ . 

. ٩٠/١١ الجاوي:‎ . ٤٥/۷ المغني : ۹ . الروضة:‎ )۳( 
. ٤٦/۷ الروضة:‎ )٤( 
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العدالة فاعتبار ذلك يشي فاكتفى بظاهر الحال وكون الشاهد مستورا لم يظهر 
فسقه» فن تبين بعد العقد آنه كان فاسقا لم يؤثر ذلك في العقدء لأن شرط 
العدالة ظاهر» وهو آن لا يكون ظاهر الفسقء وقد تحقتق ذلك" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 


١‏ وقد علم أن الناس على عهد رسول الله ييا وأبي بكر وعمر وعشمان 
وعلي کانوا يعقدول e‏ من بعضهم› وإن لم يكن الحاضرون 
معدلين عند أولي الأ" . 


٦‏ - آن يکونا سامعين لاوإیجاب والقبول» فاهمين المقصود بهما. فلا تقبل 
شهادة الأصمء كما لا تقبل شهادة الحاضر الذي كان نائماء أو كان بعيدا لا 
يسمع ما يقال» ولا تقبل شهادة السامع الذي لا يفقه اللغة التى عقد العقد بها. 


يقول أبن قدامة: « ولا ينعقد بشهادة أصمين؛ لأنهما لا يسمعان . ولا 
أخحرسین ؛ لعدم إمكان الأداء منهما»“ 


والصواب من القول عدم اشتراط غیرما ذکرناه من شروط› يقول أبن قدامة: 
(وفي انعقاده بحضور اهل الصنائع الزرية› لحجام ونحوه» وجهان» بناء على 
قبول شهادتهم . 

وفي انعقاده بشهادة عدوين أو ابني الزوجين أو أحدهما وجهان؛ أحدهما 
ينعقدك . اخحتاره أبو عبيد الله ابن بطة ؛ لعموم قوله: ( إلا بولي وشاهدي 
عدل). ولانه ينعقد بهما نکاح غير هذا الزوج» فانعقد بهما نکاحه» کسائر 
العدول والثاني» ک ينعقد بشهادتهم ؛ لن العدو ک تقبل شهادته على عدوه» 
والابن ١‏ تقبل شهادته لوالده . 


)۱( المغني : ۹ . 
)۳( المغني : ۹ 0 . 
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وينعقد بشهادة عبدين› وقال أبو حنيفة» والشافعي : لا ينعقد . ومبنى 
الخلاف على قبول شهادتهما في سائر الحقوق . وينعقد بشهادة ضريرين . 
وللشافعية وجهان فى ذلك . ولا آنها شهادة على قول»› فصحت من الأعمى»› 
كالشهادة بالاستفاضةء ونا ينعحقد بشهادتهما إذا تيقن الصوت وعلم صوت 
امتعاقدين على وجه لا يشك فيهماء كما يعلم ذلك من يراهماء وإلا فلا "٠‏ . 


(۱( المغني : °۹ - 01 . 
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لبح للثالك 


الطلب الأول ”یل عقرالزواع 


لم تشترط الشريعة الإسلامية أن يجري عقد الزواج على يد قاض آو عالم» 
ويستطيع العاقدان إجراء العقد بنفسيهما من غير احتياج إلى وسيط يقوم بإجرائه» 
ويكفي في انعقاده النطق بالإيجاب والقبول مشافهة بحضور شاهدين» ولم يكن 
طالب السلمون بتسجيل عقد الزواج» كل ما طلبته الشريعة الاشهاد عليه 
واستحبت إعلانه وإشهاره . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: « ولا يفتقر تزويج الولي للمرآة إلى حاكم 
باتفاق العلماء »“. 

وابتدأت كتابة العقود عندما بدأ المسلمون يؤخرون المهر أو شيئا منه 
واصبحت هذه الوثائق التي يدول فيها مؤخر الصداق أحيانا وثيقة لإثيات 
الزواج . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ١‏ لم يكن الصحابة يكتبون 
(صداقات)» لأنهم لم یکونوا يتزوجون على مؤخر» بل يعجلون المهر» وإن 
آخروه فهو معروف»فلما صار الناس يزوجون على المؤخر» والمدة تطول وينسى 
صاروا يكتبون المؤخر»وصار ذلك حجة في إثبات الصداق وفي أنها زوجة 
ل . 


وقد نشا عن عدم تسجيل عقود الزواج مشكلات كثيرة لا يخلو كتاب من 
كتب الفقه من الإشارة إليها والحديث عنها . 


)۱( مجموع فتاري شيخ الإسلام: EY‏ „ 
)۲( مجموع فتاوی شيخ الإسلام: ۲ . وراجع أيضا: .\9A/T‏ 
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فبعض الذين يضعف الإيان في نفوسهم يعون الزوجية باطلا وزوراء 
ويقيمون على ادعائهم شهادات ممن یشهد کذبا وزورا» وآخرون ینتفون من 
الزوجة» تهربا من الحقوق امترتبة عليهاء وقد يكون مراد الزوج بلفيه الزوجة 
الانتفاء من أولاده» وقد تکون الشكلة ناتجة عن الاختلاف في مقدار المهر» أو 
اشتراط أحد الزوجين شروطا يدعيها والأخر ينكرها . 

وقد نصت معظم قوانين الأحوال الشخصية في البلاد الإسلامية على وجوب 
توثيق عقد الزواج» واشترطت شروطا لا بد من توافرها لإجراء العقدء وهذه 
الشروط ليست شروطا شرعيةء لأن مدوني القوانين ليس لهم « أن ينشثوا حكما 
شرعيا دينيا يحل حراماء أو يحرم حلالاء بل هو شرط يترتب عليه أثر قانوني 
لا دحل له في الحكم الشرعي 0 

وإذا انتفت هذه الشروط القانونيةء أو انتفى بعضها فإن الزواج يقع صحيحاء 
وإن كان القانون قد يفرض عليه عقوبتة لمخالفته النصوص عليه . 


الطللب التاني: الزواج المرف 


يظن طائفة من طلبة العلم > وكثير من العوام ان المراد بالزواج العرفي اقتران 
رجل من امرأة من غير عقد » أو بعقد لم تتوافر فيه شروطه ؛ وليس هذا هو 
مراد بالزواج العرفي . 

فإن اقترن رجل بامرأة من غير عقد > أو بعقد لم تتوفر فيه شروطه فإن 
هذا لا يعد عقداً » آو هو عقد باطل . 

وأكثر ما يطلتق الزواج العرفي على عقد لم يسجل في المحكمة الشرعية ٠‏ 
ولم يجر على يد ماذون » ولم تصدر فيه وثيقة زواج ٠‏ ومثل هذا العقد إن 
توفر فيه ركناه وهما الإيجاب والقبول الدالان على رضا الزوجين ›» ولم يخل 
من المهر » وتوفرت فيه شروط العقد »> وخلى من التأقيت » فانه عقد صحيح 
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شرعاً > ولا يبطل بعدم تسجیله › فان تواصی العاقدان بکتمانه وعقداه سرا » 
وخلا من الإعلان والشهود والولي فهو باطل لا شك في بطلانه بإجماع العلماء 
أا إذا كان الولي حاضراً » وشهد الشهود عليه > وتواصى العاقدان والولي 
والشهود بكتمانه فإن الإمام مالك يرى عدم صحته ٠‏ لأن شرط النكاح عند 
الإعلان لا الاشهاد » ويرى الأئمة الثلاثة أن الإعلان يتحقق بالاشهاد عليه › 
وهو الحد الأدنى للإعلان في العقد الصحيح > وهذا هو الراجح إن شاء الله 
تعالی . 
وقد آلزمت قوانين الأحوال الشخصية في الديار الإسلامية العاقدين بإجراء 
عقد الزواج على يد مأذون شرعي » كما ألزمت بتوثیقه وتسجیله » وإصدار 
وثيقة زواج» وهذه الوثيقة لا تقبل الطعن ٠‏ ولا يقبل من أحد الزوجين الانتفاء 
من الزواج» أو من الحقوق المترتبة على ذلك الزواج حال وجودها. 
والأسباب التي تدعو بعض الأزواج إلى إجراء الحقود بعيداً عن الأذون 
الشرعي والمحاكم الشرعي تعود إلى آمور: 
الآأول: أن بعض الأزواج لا تتوافر فيهم الشروط القانونية التي يجب توافرها 
حين العقد » ھن اد اروج آل هن الس لمر عا و 
القانون . 
الثاني : آن بعض الأزواج قد لا يلك الإثباتات الرسمية اللازمة لإجراء عقد 
الزواج > کآن لا یکون لدیه جواز سفر » أو هوية شخصية > لأنه دخل تلك 
الدولةمن غير إذن » أو لأنه مطارد في الدولة التى يعيش فيها لسبب من 
الأسات . ۰ 
الثالث: بعض الأزواج قد يرغب في کتمان زواجه لا يحدثه الإعلان من 
إشکالات له » فبعض الأزواج يكون متزوجاً وله آولاد » فإذا علمت زوجته 
الأولى وأولاده بزواجه سبب له ذلك إشکالات > وقد تتزوج للمرآة النسيبة 
الحسيبة من رجل مغمور › فإذا علم معارفها وأقاربها بزواجها منه عيروها 
بذلك» فتلجا إلى الزواج العرفي المكتوم . 


Nk 


حكم الزواج العرفي : 


شرعاً » وإذا تقدم الزوجان اللذان عقداه إلى المحكمة الشرعية وقدما الإثباتات 
ولكنهما ينالان العقاب المنصوص عليه في قانون العقوبات هما والعاقد لهما . 


خطورة هذا النوع من العقود: 


على الرغم من صحة عقد الزواج العرفي الذي توفرت فيه أركانه وشروطه 
فإنه قد يترتب عليه آثار خطيرة تضر بالزوجين أو أحدهما أو أولادهما » فمن 
ذلك : 

١‏ آنهما إذا استطاعا إثبات عقد النكاح إذا رغبا في تسجيله › فان ذلك لا 
يعفيهما من العقوبة امنصوص عليها في قانون العقوبات » جاء في الفقرة (ج) 
من المادة )١۷(‏ من قانون الأحوال الشخصية الأردني  :‏ إذا جرى الزواج بدون 
وثيقة رسمية ›» فيعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص 
عليها في قانون العقوبات الأردني ›» وبغرامة على كل منهم لا تزيد على مائة 
دینار ٩‏ . 

والعقوية المنصوص عليها في قانون العقوبات هي السجن لمدة تتراوح بين 
شهر إلى ستة أشهر لكل واحد من العاقدين والشهود ومن أجرى عقد الزواج 
أو بدفع غرامة لا تزيد على مائة دينار . 

۲ قد لا یستطیع الزواجان إثبات عقد النكاح مع رغبتهما في إثباته لسبب 
من الأسباب » فيتضرر الأولاد بسبب ذلك ضرراً بالغا » كأن يهلك الوالدان 
قبل تسجيلهما عقد النكاح »› أو يتوفى الزوج › ولا تستطيع الزوجة إثبات 
الزواج. 


قد ينتفي آحد الزوجين من الزواج والأولاد 4 فيتضصرر الزوج الآخر ¢ 
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والخاسر .الكبير في الغالب هو الزوجة > فقد يغرر بها الزوج › فترتبط به بعقد 
عرفي ٠‏ ثم يهجرها بعد ذلك › ولا تستطيع أن تثبت زواجها منه » فيضيع 
ميراثها ومؤخر مهرها » ونفقة عدتها » وتزداد المشكلة سوءا إذا كانت قد 
رزقت منه باطفال لا يعترف بهم » فتقع بين نارين » فهي من جهة فقدت 
العائل الذي ينفق عليها وعلى أولادها » ومن جهة أخرى لا تستطيع أن تثبت 
نسب أولادها إلى أبيهم » وقد يحرمون بسبب ذلك من حقوق الجنسية والتعليم 
والتطبيب . 


ليس هناك سبيل لمواجهة الزواج العرفي وما يترتب عليه من اشكالات إلا 
التوعية المستمرة التي تجعل الزوجين يصران على تجنب مثل هذا العقد وبخاصة 
النساء اللواتي قد تغرهن الوعود الكاذبة » فيقعن في حبائل من ينصبون لهن 
الشباك » ثم يتركونهن بعد ذلك يندبن حظهن الحاثر » وما وقع لهن كان 
بكسب آیدیهن . 

ومع إياني العميق بوجوب مواجهة الزوجين الضغوط الاجتماعية التي تدعو 
إلى الزواج العرفي ٠‏ وذلك يإعلان النكاح ٠‏ إلا آنني على الرغم من ذلك 
أنصح اللذين لا يستطيعون الإعلان » وأصروا على الزواج العرفي أن يعقدوا 
زواجهم في دولة آخرى عند جهة رسمية » وهذا مع كونه ليس مرضياً لدي 
فإنه أهون من زواج المرآة زواجاً عرفيا » فإن الزوج في هذه الحال لا يستطيع 
أن ينتفي من زوجته وأولاده . 
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نمل سابع 
اسہ وط ی النكاح 
تمهيد: المراد بالشروط 


الشرط فى اللغخة: « إلزام الشىء والتزامه في البيع ونحوه ٠»‏ كاشتراط 
المراة على زوجها أن لا ينقلها من بلدهاء ولا ينعها من عملهاء ونحو ذلك . 

والشرط عند الأصوليين ما يلرم من علمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود 
ما يتوقف عليه الشىء› فلا يكون داحلا فيه ولا مؤثرا » . قال الغزالي: «هو 
ما لا يو جل الشيء بدونه »› ولا يلزم آن يوجل عنده e‏ 

ومڅاله الوضوء» فإنه شرط في صحة الصلاةء فإذا لم يو جد الوضوء فإن 
الصلاة لا تصح بذدونه . 

والشرط قد يكون مشترطا من الشاأرع› وقد يشترطه أحد العاقدين» وبحثنا 
هنا فيما يشترطه أحد العاقدين على العاقد الآخر. 

والشروط التى عليها مدار البحث هى الشروط القترنة بالعقدء أو السابقة 
عليه المرتبطة به . 


)1( القاموس الحيط : ص۸1۹ . 
)۲( الكليات لبي البقأء الكفوي : ص۲۹٥‏ . وراجع التعريفات للجرجاني : ص۱۳۱ . 
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آنواع الشروط في النكاح 


والشروط التي يتصور اشتراطها في العقد ثلاثة أنواع: 
الأول: الشروط الموافقة لقصود عقد النكاح ومقصد الشارع . 
الثاني : الشروط النافية لمقصود العقد أو المخالفة نا نص“ عليه الشارع والزم به . 
الثالث: الشروط التي لم يأمر الشارع بها ولم ينه عنهاء وفي اشتراطها مصلحة 
لأحد الطرفين . 
وسنبين في هذا المبحث حكم كل واحد من هذه الأنواع الثلالة : 


النوع الأول : الشروط الموافقة لمقصود العقد وا أمر الشارع ده . 


اتقفق آهل العلم على صحة هذا النوع من الشروط› كاشتراط الزوجة العشرة 
بالمعروف» والانفاق والكسوة والسكنى» وآن يعدل بينها وبين ضرائرهاء آو أن 
يشترط علها آلا تخرج إل پإذنه» ولا تنعه نفسهاء وآلا تتصرف باله إلا 
برضاه» ودحو ذلك . 

وفي ذلك يقول الخطابي فيما نقله عنه ابن حجر العسقلاني: } من الشروط 
ما يجب أالوفاء بها اتفاقاء وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف آو تسریح 
پاحسان ٠,‏ 

قال النووي : ١‏ إن تعلق بالشرط في النكاح غرض لكن لا يخالف مقتضى 
النكاح» بان شرط أن ينفق عليهاء أو يقسم لهاء أو يتسرى أو يتزوج عليها إن 


شاء» آو يیسافر بهاء آو لا تخرج إلا بإذنه فهذا لا يؤثر في النكاح» ولا في 
الصداق »"'. 


() روضة الطالبین: ۲٦٤/۷‏ . وانظر مغني المحتاج : TY‏ . 
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النوع الثاني : الشروط التي تنافي مقصد عقد النكاح أو التي تخالف ما شرعه 


أله : 


عله » أو تخل بعقصود النكاح الأصلى 

ومن هله الشروط | | e ES‏ تشتر ط المرأة على زوجها 1 تطبعه› أو أن تحرج من 
غير إذنه» أو آلا يقسم أضرائرهاء ولا ينفق عليهن» ونحو ذلك» أو يشترط 
عليها ألا مهر لهاء ولا يقسم لهاء ولا ينفق عليها . 

ومثل ذلك أن تشترط عليه ما ينافي المقصود الأصلي للنكاح» وهو المعاشرة 
وة کان E:‏ 0 عليه ان لل يطاها› أو رطاها في العمر أو فی العام 
مرة وأحدة» فإن هله الشروط ٤‏ تجوز بحال 
العتق أو الببة 0 أو E‏ أو اللإجارة ۴ الل ۴ غير ذلك شروطا 
تخالف ما کتبه الله على عباده» بحيث تتضمن تلك الشروط الأمر با نهى الله 
عله » أو النهي عما أمر الله بهء أو تحليل ما حرمه» أو تحریم ما حلله» فهذه 
الشروط باطلة باتفافق المسلمين في جميع العقود 


وقد وضع E‏ 
فقالوا: aS I‏ 
التي اشترط فيها الشروط الفاسدة: 
تھی ادل م بطلان ا القأسدة» واخحتلفوا ف فى إبطال هله 


(1( راجح : معني المحتاج : 1/۳ 
(۲) مجموع فتاوی شیخ الإسلام: ۲۸/۳۱. 
)۳( الأ شباه والنظائر للسيوطي : ص۹٤۱‏ . 
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| - فذهب جمع من آهل العلم إلى بطلان العقود التي اشترطت فها» وهذا 
هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . 

- وذهب الحنفية إلى أن الشروط الفاسدة لا تبطل النكاح إلا إذا اشترطت 
التاقيت في العقد» يقول الكاسانى : ١‏ النكاح المؤبد الذي لا توقيت فيه لا تبطله 
الشروط الفأاسدة . 


وعلی ذلك فإن الأنكحة المنهى عنها عند | لہ فة صحبحة کنکاح الخاد 
ونکاح التحليل ذا آبطلت منها الشروط الفاسدة» ولا نفسلل من الأنكحة المشترط 
فها شر ط فأسد إل نکاح المتحة والنكاح المؤقت 1 

وحجة الحنفية أن عدم تسین المهر وتقدیره والاتفافق عليه عند العقد 5 يبطل 
العقد پإجماع أهل العلم» فاشتراط عدمه لا يبطل النكاح» ومثل ذلك غيره من 
الشروط› فإذا أبطلت هذه الشروط كان العقد صححا . 

- وذهب جمع من أهل العلم منهم الشافعية والحنابلة إلى أن ١‏ من 
شروط النكاح ما يبطل الشرط ويصح العقد»ومنها ما يبطل العقد من أصله»”. 

وضابط النوع البطل - كما يقول النووي أن يحون مخلا بقصود النكاح» 
ومنل له باشتراطه في العقد طلاقهاء أو عدم وطئها” . 

ومثل له ابن قدامة بنکاح التعة» ونکاح الشغار»ء أو أن يطلقها في وقت 
لأف 


اما الشروط الباطلة التي يصح معها عقد النكاح فهي الشروط التي لا تخل 
بالمقصود الأصلي للنكاح كما يقول النووي» ومثل لها باشتراطها خروجها متى 


)۱( بدائم الصنائم: ۲۸٥/۲‏ . 
() المغني لابن قدامة: )٤4/۷‏ . 
(7) روضة الطاليین: ۲٠٣٥/۷‏ . 
(£( المغني: ٤٥١/۷‏ . 
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شاءّت آو أن تشترط طلاق ضرتهاء أو يشترط عليها أن لا قسم لها ولا 
نفقه"“» وجعل النووي من هذه الشروط الشروط الجاثزة التي سنذكرها في 
النوع الثالث . 

وعلل ابن قدامة بطلان هذه الشروط وصحة عقد النكاح معها بقوله: «هذه 
الشروط كلها باطلة في نفسهاء لأنها تنافي مقتضى العقد» ولأنها تتضمن إسقاط 
حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده» فلم يصح كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل 
البيع› فأما العقد في نفسه فصحيح› لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في 
العقدء لا يشترط ذكره» ولا يضر الجهل به» فلم يبطل كما لو شرط في العقد 
صداقا محرماء ولأن النكاح يصح مع الجهل بالعوض» فجاز أن ينعقد مع 
الشروط الفاسدة كالعتاق » . 


ادلة الذين أبطلوا عقد النكاح بكل شرط باطل: 

ذهب شیخح الإسلام ابن تيمية رحمه نله تعالی ِ ا أن الشروط الفاسدة 
مبطلة لعقد النكاح› لا فرق بين ما نهى عنه الشارع أو لم ينه عنه› واستدل )ا 
ذهب إليه با يأتي: 
التعة» يكفي في إبطالها ذلك النهي الذي ورد فيها فالنهي يقتضي الفساد". 

۲ - آبطل الصحابة هله العقرد» ففرقواأً بی الزوجين في نکاح الشغار» 
وجعلوا نکاح التحليل سفاحاء وتوعدوا المحلل بالرجه“. 

٣‏ تصحیح العقود مع ابطال الشروط الماسدة يۋدي آل الالرام بالعقود من 


(1) روضة الطاليين: ¥/ 0 . 

. ٤06١/۷ المغنى:‎ )۲( 

(۳) مجموع فتاری شیخ الإسلام: ۱١۹/۳۲‏ . 
)٤(‏ مجموع فتاری شیخ الإسلام: ۱٥۹/۳۲‏ . 
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غير رضى العاقدين أو أحدهماء لأن تصحيح العقد إما أن يكون مع الشرط 
الحرم الفاسدء أو مع إبطاله . 

فإذا صححناه مع وجود الشرط المحرم كان هذا خلاف النص والإجماعء» 
وإن صححناه مع إبطاله» فيكون ذلك إلزاما للعاقد بعقد لم يرض به» ولا آلزمه 
الله بە» والعقود لا تلزم إلا بالزام الشارع أو بإلزام العاقد. فإذا كان الشارع لا 
يلزمه بعقد النكاح مع الشرط الفاسد» ولا هو قبل آن يلتزمه مع خلوه من 
الشرط»فيكون إلزامه بذلك إلزاما بجا لم يلزم الله به ورسوله» وهذا لا يجوز" . 

؛ - واستدل بقياس الأولى: فالبيع لا يجوز إلا بالتراضي لقوله تعالى : إلا 
أن تكون تجارة عن راض منم [النساء : ٠‏ ]» والنكاح آولى بعدم الجواز وآحرى 
إذا لم يكن بالتراضي. 

وإذا شرط في عقد البيع شرط فاسد» ولم يرض احد العاقدين يإمضاء العقد 
بدون ذلك الشرط, فإلزامه يإمضاء ذلك العقد خلاف النصوص والأصول › 
ونقل شيخ الإسلام عن أصحاب الإمام أحمد كالقاضي آبي يعلى أنه إذا صحح 
البيع دون الشرط الفاسدء فللمشترط إذا كان لايعلم تحريه الفسخ»ء أو المطالبة 
بارش فواته» وقولهم هذا مائل لقولهم في الشرط الصحيح إذا لم يف به الطرف 
الآخرء فإن لمن لم يرض به الفسخ مع كون الشرط صحيحاء ومقتضى هذا 
المنهج أن يخير العاقد بين التزام العقد بدون الشرط أو فسخه» كما هو الحال 
في الشروط الفاسدة في ابيع . 


النوع الثالث: الشروط الجائزة: 
وهي الشروط التي لا تنافي مقصود النكاح» ولا تخالف ما قرره الشرع» 


مثل آن یشترط على الزوج الا یخرجها من دارهاء او بلدهاء آو لا يسافر بهاء 
أو لا يتزوج علیهاء أو تستمر في عملها الذي تبيحه الشريعة ونحو ذلك ٠.‏ 


)1( مجموع الفتاری ١١١/۴۲‏ , 
)۲( مجموع فتاری شيخ الإسلام: 111/۲ = TY‏ . 
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مذاهب العلماء في المسألة : 


إاختلف العلماء فی هذا النوع من الشروط على ما يلي : 


١‏ - فذهب الحنابلة إلى القول بصحتها ووجوب الوفاء بهاء فإن لم يف 
المشترط عله بها فان طف الكير حى فخ اكا 


وقد عزا ابن قدامة هذا القول إلى عمر بن الخطاب» وسعد بن أبي وقاص 
ومعاوية» وعمرو بن العاص» وبه قال شريح» وعمر بن عبدالعزيز» وجابر بن 
ت :رانء -والأرزاغى» واس ٠‏ 

وذكر ابن رشد أن لزوم الشروط هو ظاهر ما وقع في العتبية» وإن كان 
الشهور عند الالكية خلاف ذلك والعتبية احد الكتب الأصول القدية في 
مذهب مالك . ٠‏ 


٣‏ ۔ وذهب جمهور العلماء إلى بطلان هذه الشروط› وعرا ابن قدامة القول 
ببطلانها آل 3 الزهري› وقتادة» وهشام بن عروة› ومالك واللنت؛ والثوري› 
والشافعي»› وابن المنذر» وأصحاب الراي »“ . 


وعزاه ابن عبدالبر أيضا إلى علي بن أبي طالب» وسعيد بن المسيب» وهشام 
ابن هبيرة » والشعبي › وابراهیم ا 


ونقل ابن عبدالبر عن الإمام مالك أن هذا ار إلا أن یکول 
في ذلك يين بطلاف أو عحاقة »فيجب ذلك عليه وا > والنقل عن الإمام 
مالك مضطرب في هذه المسالة» ومراده یمین الطلاف أو العتاقة آن یحلف فیقول 


(1) المغني لابن قدامة: ٤٤۸/۷‏ . الشرح الكبير: 9۲٦/۷‏ . 

(۲) المصدران السابقان . وراجع: صحيح البخاري: . الاستذکار: 1٤۸/۱١1‏ . 
(۳) بداية المجتهد: 04/۲ . 

. المصدران السابقان‎ )٤( 

(ه) الاستذكار لابن عبدالبر: ٠٤١/١١‏ . وانظر: الأم: ٠٥/١‏ . 

. المصدر السابق‎ )٦( 
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إن تزوجت عليها فهي طالق أوعبيدي احرار» فيلزمه ما حلف عليه . 

ونقل ابن عبدالبر عن الشافعي وآبي حنيفة وأصحابهما أنهم أبطلوا مثل هذه 
الشروط» وصححوا النكاے"“ ولا كان النكاح مع هذه الشروط مظنة أن 
تتهاون الراة في مهرهاء فترضى با دون مهر المثلء فإن الحنفية يلزمون الزوج 
بإكمال مهر المثل إن فرض لها أقل منه" . 

ويرى الإمام الشافعي آن المهر فاسد مع هذه الشروط» سواء أكان آكثر من 
مهر المئل آم أقل» ويجب أن يفرض لها مهر الثل . 


أسباب اختلاف العلماء في هذه المسألة 
يعود اختلاف العلماء في هذه المسألة إلى عدة أسباب: 


السبب الأول: اختلافهم في الشروط في العقود هل الأصل فيها الحظر أم الإباحة؟ 


فالذين صححوا هذا النوع من الشروط قالوا: الأصل في الشروط الإباحة 
فلا يسحظر منها إلا ما جاءّت التصوص دالة على بطلانه» والذين أبطلوها قالوا 
الأصل فيها الحظر إلا ما جاءّت التصوص مبيحة له : 

قال ابن تيمية: « قول آهل الظاهر أن الأصل في العقود والشروط فيها 
الحظر إلا ما ورد الشرع بإجازته» وكشير من أصول أبي حنيفة تبنى على هذا 
الأصلء وكشثير من أصول الشافعي» وأصول طاثفة من أصحاب مالك 
وأحمد“ . 


۷) المصدر السابق: ١٤4۸/١١‏ . وانظر الأم للشافعي: ٠٥/٠‏ . 

() المصدر السابق . 

() الأم .٠٠/١‏ ويرى الإمام مالك أنه ليس لها إلا المسمى. الاستذكار: ١٤۸/١١‏ 
)٤(‏ مجموع فتاوی شیخ الإسلام: .٠١١/۲۹‏ 


AT 


جوازه بص أو إجماع› وإذا لم بشت جوازه أرطلوه› واستصحبوا الحكم الذي 
قله وطردو ذلك طردا جارا': 
وقال ابن حزم في الحلى : « إنما شروط المسلمين التي جاءَ القرآن والسنة 


(۳ 


باباحتها نصا فقط » . 


والذي حققه شیح الرسلام آن الأصل في العقود والشروط عدم التحريم› لأنها 
من باب الأفعال العادية» فيستصحب فيها عدم التحريم حتی یدل دلیل على 
التحريم»› كما آن الأصل في الأعيان عدم التحريم : 

وقرر رحمه الله أنه لم يرد في الشرع ما يدل على تحريم جنس العقود 
النصوص العامة والأقيسة الصحيحة والاستص حاب العقلي تقال به على تدم 
تحريم العقود والشروط فیها". 
إباحة العقود والشروط فيها» ولم تات مسحرمة لها» إلا إذا کان المشروط مالفا 
لقاب الله وشرطهء فإذا كان الشرط مخالفا لكتاب الله وشرطه كان الشرط 

)4( 
باطلا . 


وآورد من الكتاب والسنة کٿیرا من النصرص الآمرة بالوفاء بالعهود والشر وط 
والمواثيتق والعقودء وأداء الأمانة» والناهية عن الغدر ونقض العهود والخيانة. 


(۱) مجموع الفتاوی: ۱۲۷/۲۹ . 

. ۳۷٥۵/۸ : المحلى‎ )۲( 

(۳) راجع: مجموع الفتاوی: ۱٥۰۹/۲۹‏ - ۱۵۱ ۱۷/۲۹ . 

. ٤۸٠/۳ وأعلام الموقعين:‎ . ۳٤۷/۲۹ راجع مجموع الفتاوی:‎ )٤( 

. ا٤١‎ - ۳۸/۲۹ انظر التصوص التي أوردها في مجموع الفتاوی:‎ )٥( 


- AY _ 


ومن النصوص التي أوردها قوله تعالى: ايا أيها اذين آمنوا أوفوا بالعقود 4 
[المائدة: 1]. وقوله: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسترلا) [الإسراء: ۲٤‏ ] 
وقوله: ل والّذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ) [المؤمنون: ۸] 
وأورد كثيرا من الأحاديث المحرمة للغدر . وحديث الصحيحين ( إن أحى 
الشروط أن تفوا به ما استحللتم به الفروج (. 

وقد خلص إلى القول بعد إيراأده للك النصوص : J‏ إذا کان الوفأء ورعاية 
العهد مأمورا به علم أن الأصل صحة العقود والشروط إذ لا معنى للتصحيح 
إل ما ترتب عليه آثره» وحصل به مقصوده» ومقصود العقد هو الوفاء به . فإذا 
كان الشارع قد أمر بمقصود العهود دل أن الأصل فيها الصحة والإباحة ». 

السبب الثاني : اختلاف آهل العلم في فقه قوله ی : ( ما بال رجال يشترطون 
شروطا ليست في کتاب الله ؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل» 
شرط الله احق وأوثق ) 

وهذا المقال من الرسول كلا نص خطبة خطبها ييل في أصحابه» وكان 
ہب مقاله هیل| أن عائشة رضی الله عنها أرادت ان تشتري آمة تد عی دریرة 
لتعتقهاء فابى أهلها بيعها إلا أن يكون ولاؤها لهم» فقال الرسول يلل لها: 
«اشتريها فاعتقيهاء فإغا الولاء لمن اعتق ٠٠‏ ثم قام في الصحابةء وخطب فيهم با 
ذکرته اولا‌“. 


(1) مجو فتاری شيخ الإسلام: ۹ 


(۲) الحديث رواه البخاري في صحيحه في مواضع من کتابه: ۱۸٥/٩‏ . ورقمه: ۲۵٦۰‏ . 
89 ورقمه: 0۳ . 1۸۷/9 . ورقمه: 1611 . 1۸۸/0 . ورقمە: 0٩‏ . 
1۹۰/0 > ورقمه: .٥0‏ 1/9 ورقمە: 11¥ , 


-_ AA - 


فقه الذين ابطلوا الشروط للحديث: 


قال ابن عبدالبر: « احتج من لم ير الشروط شيئا بحديث عائشة» أن رسول 
الله حا قال : ( كل شرط ليس في کكتاب الله عز وجل فهو باطل ) . ومعلى 
قوله هنا ( في کتاب اله ) آي في حکم الله» وحکم رسوله» او في ما دل 
عليه الكتاب والسنة فهو باطل . 
والله قد آباح نکاح اربع نسوة من الحرائر» وما شاء غا ملكت أآيانكم» 
وأباح له آن یخرج بامراته حيث شاء ويتقل بها حيث انتقل» وكل شرط 
يخرج المباح باطل ٩‏ . 
« والعلة عند هؤلاء - كما يقول ابن تيمية - أن هذه الشروط تخالف مقتضى 
العقد» وذلك لأن العقود توجب مقتضياتها بالشرع . فيعتبر تغييرها تغييراً لا 
أوجبه الشرع؛ بنزلة تغيير العبادات» وهذا نكتة القاعدة . وهي أن العقود 
مشروعة على وجه فاشتراط ما يخالف مقتضاها تغيير للمشروع؛ ولهذا كان 
أبو حنيفة ومالك والشافعي - في آحد القولين - لا يجوزون أن يشترط في 
العبادات شرطا يخالف مقتضاها . 
قالوا: فالشروط والعقود التي لم تشرع تعد لحدود اللهء وزيادة في 


)۲( 
إالدين» 


الرد على استدلال القائلين بهذا القول: 
١لم‏ يرتض الأصححون للشروط هذا الفقه للحديث الذي فقهه هذا الفريق› 
وسياتي بيان الفقه الذي صار إليه المصححون للشروط . 


۲ ليس صوابا القول بان الشروط التي لم ينه الشارع عنها فيها تغيير لا 
شرعه اه فإذا كان الشارع لم يأمر بها ولم ينه عنها ولم تخالف مقصد العقد 


(۱) الاستذكار لابن عبدالبر: ; 


)۲( مجموع فتاری شیح الإسلام: ۲1 . 


۹ ت 


ڦفهي مباحة» وهي من العفوء والمباح والعفو پجوز للعيد فعله» ویجور له ترکه» 
کما يجوز له ان یلتزمه» ویشترط على غیره التزامه . 

فإذا اشترطت على زوجها أن تسكن دويرة أهلها فإن هذا لا ينافي ما شرعه ٠‏ 
الله » فال باح ذلك وخلافه» واشتراطها ما أباحه الله لا يناقض شرع الله 
وحكمه وشرطه وقوله : ( ما بال رجال يشترطون شروطا ات في 
کتاب الله ؟ من اشترط شرطا ليس في کتاب الله فهو باطل ) یدل على ان کل 
ما کان حراما بدون الشرط کثبوت الولاء لغير المعتق» والرباء والوطء في ملك 
الغير» فإن اشتراطه لا يجوزء لأن الله حرمه من غير اشتراط» فإذا اشترطه» 


ومفهوم الحديث أن ما كان مباحا بدون الشرط» فالشرط يوجبه» كالزيادة في 
المهرء فإن الرجل له أن يعطى المرأق فإذا شرطه صار واجبا . وبذلك یتین 
فساد قول من زعم آن الأصل في الشروط الفساد» لأنها إِما آن تبيح حراماء أو 
تحرم حلالاء أو توجب ساقطاء أو تسقط واجباء وذلك لا يجوز إلا بإذن 
الشارع". ) 


فالشروط الجائزة لا تحرم الحلال» فمن اشترطت على زوجها عدم التزوج 
بخيرهاء فإنه لا يحرم عليه الزواج» ولكن إن تزوج فلها الفسخ» فأين تحريم 
الحلال ؟ 

۳ - ورد ابن تيمية على من أبطل الشروط الائ ة في العقود بدعوى أن 
الشرط ينافي مقتضى العقد بأن المحذور هو منافاة الشرط المقصود بالعقد 
كاشتراط الطلاق في العقدء أو اشتراط الفسخ في" . 


وعلل ذلك بان اشتراط ما ينافي مقصود العقد جمع بین متناقضين › فهو 
جمع بين إثبات القصود ونقيهء فلا یحصل 


)1( مجموع فتاوي شيخ الإسلام: 1٤۹ - ۱٤۸/۱۲۹‏ . 
)۲( مجموع فتاوی شیخ الإسلام: 1۲۸/۲۹ . 
() المصدر السابی: ۱۵١/۲۹‏ . 


0 


فقه الذين أجازوا الشروط للحديث: 


والذين ذهبوا إلى تصحیح الشروط الجائزة في العقود فهموا من قول الرسول 
ية : ( من اشترط شرطا ليس في کتاب فهو باطل ) آحد وجهين: 

| - ( لیس في کتاب الله ) أي لیس فيه نفيه» فان کان في کتاب الله تحريه 
وإبطاله فهو شرط باطل› وإن لم يوجد في کتاب الله ما يدل على بطلانه فإنه 

۲ - المراد بكونه في كتاب الله آي أن الشارع أباحه» فإن كان المشروط فعلا 
بجز اشتراطه . 


فاشتراط المرأة وآوليائها على الزوج عدم السقر بها وأن یسکنها في دویرة 
أهلهاء وأن تعمل فيما يجوز عملها فيه شروط صحيحة»› فكتاب الله يبيح السفر 
بالزوجة وعدمه» ويبيح لها أن تسكن في دويرة أهلها وآن تنتقل منهاء وييح 
لها العمل إذا تحققت شروطه" . 


القول الراجح في المسألة: 
القول الراجح هو صحة الشروط الجائزة في عقد النلكاح› ویدل على صحة هذا 
القول أمور : 


١‏ - قوله له فيما رواه عنه عقبة بن عامر الجهني: ( أحق ما آوفيتم من 
الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروجح )". وهذا يدل على أن الوفاء 
بالشروط في النكاح أولى منها في البيع. 


)1( راج مجموع فتأوی سیخ الإ سلام: 1/۹ . 
(Y)‏ رواه البخاري في بحب حه . ۲1۷/۹ ورقمه: أف . 
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قال ابن حجر في شرحه: « أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح» لأن أمره 
أحوط وبابه اضیی“. 

وقد زعم بعض بعض آهل العلم أن المراد بالشروط في الحديث الشروط التي هي 
من مقتضيات العقد . 

وقد رد ابن دقيق العيد هذا التوجيه بقوله: « تلك الأمور لا تؤثر الشروط 
في إِي اا ا تشتد الحاجة إلى تعليق الحكم باشتراطهاء وسياق الحديث 
شتضي خلان ذلك لأن لفظ ( أحق الشروط ) يقتضي أن بعض الشروط 

بقن الفا ها .وها اشد اقتضاءًء والشروط التي هي من مقتضى العقد 
مستوية في وجوب الوفاء بها "٤‏ 

۲- واستدلوا بالنصرص التي أجازت مثل هذه الشروط في غير النكاح» 
فالعقود باب واحد» وفي كتب السنة عدة أحاديث ثبت فيها أن الرسول ڪيا 
أجاز فيها الاشتراط في العقودء دمن هذه الأحاديث قوله ييةٍ: ( من باع نخلا 
قد أبرت» فثمرتها للبائع إلا آن يشترط البتاع ) رواه البخاري . 


E ES 
ا ی‎ E? 1 هره إلى ادي کان الشرط ا‎ e پرکبه‎ 


وقد ترجم البخاري على بعضصس الأحاديث الدالة على جواز الشروط بقوله : 
«باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة ». 


(1) فتح الباري: ۲۱۸/۹ . ۳۳/9 . ورقمه: ۲۷۲۱ . 
)۲( رواه البخاري في صحیحه: ۲۱۷/۹ . ورقمه: ۵۱۵۱ . 
(۳) صحيح البخاري: /۳۱۳ . ورقمه: ۲۷۱۷ . ) 
(6) صحيح البخاري: ۳۱٤/5‏ . ورقمه: ۲۷۱۸ . 

. ۳٠۲/١ فتح الباري:‎ (o) 


ES 


۳ واحتج ابن تيمية على صحة الشروط بقوله يَيلة: ( الصلح جائز بين 
السلمين إلا صلحا حرم حلالاء أو أحل حراماء والمسلمون على شروطهم إلا 
شرطا حرم حلالاء آو آحل حراما ( رواه الترمذي ب وقال حلدیثٹ حسن 

(1) 


حالف كتاب الله فهو باطل» وإن اشترط مائة شرط “" . 


الحقوق عند الشروط› ولك ما شرطت 0 


والحديث عن عمر وصله عبدالرزاق في مصنفه عن أيوب عن إسماعيل بن 
عبيدالله عن عبدالرحمن بن غنم قال: «شهدت عمر بن الخطاب› واختصم إليه 
في امرأة شرط لها زوجها أن لا يخرجها من دارها . قال عمر: لها شرطهاء 
قال رجل : لأن کان هکذا لا تشاء أمرأة تفارق زوجها إلا فارقته» فقال عمر: 
السلمون عند مشارطهم» عند مقاطع حقوقهم “. 


وذکره ابن عبدالبر بالاإسناد نشسه) ولقظه : J‏ والمسلمون زل شروطهم› 
ومقاطع الحقوق عند الشروط ٠‏ . 


وخلاصة القول في المسالة آن الشروط تكون باطلة فاسدة لأحد آمرين : 


الأول: منافاتها لحكم الله وشرعه ٠»‏ كاشتراط الولاء لغير المعتق» فهذا الشرط 
لا ينافى مقصود العقد ولا مقتضاهء وإنما ينافي كتاب اله وشرطهء فالذي في 


(۱) مجموع الفتاوی: 1٤١۷/۲۹‏ . 

(۲) صحیح البخاري: ۳٣۳/۰‏ . 

(۳). صحیح البخاري: ۳۲۲/٠‏ . 

.۲۲۷/٦۱ المصنف:‎ )٤( 

. ١٠٤١/١١ الاستذكار لابن عبدالبر:‎ )٠( 


E EE 


حکم الله وشرعه أن الولاء ل آافی : 

والثاني: منافاة الشرط لمقاصد العقد كمن زوجه واشترط عليه الطلاق» فهذا 
الشرط يناقض مقصود العقد» ویصبح العقد به لغوا 
لأنه عمل مقصود للناسء يحتاجون إليه» إذ لولا حاجتهم إليه لم يفعلو.". 


)1( مجموع فتاوری شيخ الإسلام: 10۹ وراج مجر الفتاوى : ۳1/۹ ا 
اعلام الموقعين لابن القيم: ٤۸٠/۳‏ - ا۸٤‏ . 
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انسل (ا 
الغا ی النکاح 


بينا فيما سبق أن الولي شرط في صحة النكاح عند جمهور آهل العلمء 
ورجحنا أن الولي ليس من حقه إجبار من تولى آمرها على النكاح من غير 
رضاهاء فإذا اتققت المرأة وولیها على القبول با لخاطب مضی العقد بیسر 
وسهولةء وإذا رفضت المراة الخاطب فلا سبيل عليهاء والإشكال فيما إذا رضيت 
رة بالخاطب ولم يرض به الولي» فلا يجوز للولي هنا أن ينع موليته من 
الزواج إلا إذا كان الزوج غير كفء» ومن هنا تأتي أهمية البحث في الكفاءة. 


للبحث اول 
نلف اللاي 


ا النظير والمغيل والمساوي" ٤‏ وکل شيءَ ساوی شيئا فهو 
مکافیع 0 > ومنه قوله تعالى: ولم يکن له كفوا أحد ‏ [الإخلاص: ؛] ومنه 
قوله عل : ( المسلمون تتكافاً دماۋؤهہ)" أي في القصاص وال 


)١(‏ النهاية لابن الأثير: ۱۸۰/٤‏ . لسان العرب: ۲۱۹/۳ . انيس الفقهاء : ص۹٤۱‏ الطلع 
على آبواب المقنع: ص١٠۲‏ . 

(۲( مختار الصحاح : ص ٥۷۲‏ المصباح النير: ص۳۷٥‏ ر 

(۳) قال الملجد ابن تيمية في تخریجه»› رواه أحمد واللسائي وآبو داود. التقى من أحادث 
الأحكام: ص۱۷٦‏ 

)£( المصباح لمر ص۲۷٥‏ ڍ 


- ۱۹۵ 


a:‏ في کے في اصطلاح اسل العلم آن یکول الرجل مساويا 


والمراد بالمساواة في باب النكاح إا هو في خحصال محددة کالدین› 
والنسب» والرية» والصنعة» ونحو ذلك . 


وکل آصحاب مذهب في تعريفهم للكفاءة يذكرون الخصال التي آداهم 
E‏ إلى اعتبارها يها الفقيه المالكي e‏ بقوله: هي لغة 
والیریة»“ 


وابن آبي تغلب الحنبلی عرفضها بقوله: « الكفاءة لغة: المماثلة» والمساواة 
معتبرة في خمسة أشياء: الديانةء والصناعة» واليسار» والحريةء والنس»“ . 


وهكذا فإن أصحاب كل مذهب حين يعرفونها يذكرون الخحصال التي 
يعتبرونها فيها . ولم أر من عرفها تعريفا جامعا إلا الخطيب الشربيني» فإنه قال 
في تعريفها : «الكقاءة بالفتح والمد والهمزةء عة : التساوي والتعادل» وشرعا: 


أمر یو جیب عذمه عا را ٣‏ 


(1) لسان العرب: 14/۳ . 

() التعريفات للجرجاني: ص٤۱۹‏ . 
(۳) الشرح الصغیر: ۳۹۹/۲ . 

(4) نيل الأرب: ٠١١/۲‏ . 

)6( مغني المحتاج : 1/۳ . 
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لأبحث للثافي 
اجانب الزى لحتبر الغاءة ل 


لا يشترط أهل العلم مكافاة المرآة بالرجلء والذي فيه البحث هو اعتبار الكفاءة في 

يقول الكاساني الحنفي : « الكفاءةتعتبر للنساء لا للرجال على معنى أنه تعتبر 
الكفاءة في جانب الرجال للنساءء ولاتعتبر في جانب النساء للرجال»". 

وقد خطا الكاساني من ذهب من مشايخ الحنفية إلى القول بان الكفاءة معتيرة 
في جانب النساء عند بي يو سف ومحصمدك ادلا اة ذکرت في المجامع 
الر وف وجه خطتهم في فقههم لتلك المسالة"“ 

واستدل آهل العلم على عدم أعتبار الكفاءة في المراة بالنصوص › وهي من 
الوضوح بحيث لا تحتمل تاويلاء فالرسول ية تزوج من قبائل العرب» وهو لا 
مكافئ له» بل تزوج صفية بنت حيبي بن أخطب اليهودي . 
الكفاءة يوجب اختصاص اعتبارها بجانيهم» لأن للمرأة هي التي سکف ا 
الرجلء لأنها المستقرشةء فاما الزوج فهو المستفرش»› فلا تلحقه الأنفة من 
قبلها»” . وقالوا: الولد يشرف بشرف أبيهء لا بامّه» فلا يعتبر ذلك في الأم“ . 


وقد ذهب ألحنفية إلى اعتبار الكفاءة في النساء في صورتین : 
(۱) بدائع الصنائع: ۳۲٠/۲‏ . وراجع: المبدع: ۷ . والاتصاف: ۱۰۹/۸ . 
(۲) بدائع الصنائع: ۲/ ° . 


(۳) بدائع الصنائع: ۲/ ° . 
)٤(‏ المغني لابن قدامة: ۳۷۹/۱ . 


= 


الكفء لا مصلحة له فيه› وعدم تصحيح الحنقية للزواج في هذه الصورة دلیل 
اشتراطهم الكفاءة فيه" . 
والثانية: إذا وکل رجل آخر بتزويجه بامرآة» فليس له أن يزوجه بامرأة غير 
كفء له» وهذا مذهب الصاحبين قالا به استحساناً» وذهب أبو حنيفة لإطلاق 
1( 
اللفظ . 


(1) حاشية ابن عابدین: ۸٤ 0٤/۳‏ . 


(۲) حاشية ابن عابدین: ٩ ٦٤/۳‏ . 
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لبحث اثالث 


6 الأفاء: ی النكاح 


الطالب الأول: مزااهب العاماء قي عام اللغاءة 


ذكر ابن قدامة آن العلماء اختلفوا في الكفاءة على قولين: 

الأول: آنها شرط لصحة النكاح» وعزا هذا القول لسفيان» وهو رواية عن 
الإمام أحمد. والقول الثاني : أنها ليست بشرط لصحة النكاح . وهذا القول 
رواية أخرى عن الإمام أحمد» وهو قول آكثر آهل العلم» وذكر عددا من الذين 
يقولون بهذا من آهل العلم 


والقائلون بالقول الثاني قسمان: 


القسم الأول : قسم یری آنها شر ط لزوم النكاح› فإن عقد النكاح مح وجودها 
لزم التكاح› وإن عقدوه م عدم وجودها برضی المرأة والأولياء صح» ومن لم 
يرض منهم فله فسح النكاح» وهذا قول عامة العلماء كما قول الكاساني فيما 
نقلناه عنه» ومن قال بهذا الحنفية والشافعية والمالكية› وهو روأية عن الإمام 
أحمد صححها المتاخحرون من النابلة . 

والقسم الثاني : لا یری أن الكفاءة مشتر طة أصلا ولا معتبرة» وکل مسلم يعتبر 
كفا للمسلمة إلا إذا كان فاجراء وهذا مذهب مالك وابن حزم والشوكاني 
وصدیی حسن خحان» وقد عزاه الكاساني إلى آبي الحسن الكر خي ومالك 
وسفيان الثوري والحسن النضري > وسياتي ڏکر أدلة الذين منحوا من تزویج 
الفاجر فی مبحث الخصال المعتبرة في الكفاءة» كما سياتي ذکر أدلة الفريق الذي 
لم پعتبر الكفاءة . 


(1) راجع: ا لمغْني : ۷.. بدائع الصنائع: ۲ . روضة الطالبين: ۸٤/۷‏ . المحلى : 
۰ . الإنصاف: ٠١۸/۸‏ . زاد المعاد: ۲۲/٤‏ . الروضة الندية: ۹/۲ . 
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وعلى ذلك فابن قدامة عندما يقول بان أكثر أهل العلم لا يعدون الكفاءة 
شرطا في النكاح لايناقض مقالة الكاساني بان عامة العلماء يعدونها شرطا . 

ذلك أن ابن قدامة يريد بالشرط هنا شرط الصحة بحيث يبطل النكاح إن لم 
يوجد الشرط» آما الكاساني فإنه يريد بالشرط شرط اللزوم» وهذا لايضر فقده 
إذا تنازل عنه الأولياء أو تنازلت المرأة عنه» فالهة منفكة كما يقول أهل العلم . 


وبناء على ما تقدم فإن اذاهب في اعتبار الكفاءة في النكاح ثلاة: 
الأول : آنا غير معتبرة إلا في الدين والصلاح 

الثاني: انها شرط لزوم النكاح . 

الثالث: أنها شرط صحة . 


الطلب التافي: أرلة الفرقاء المتنازعين في الكفارم 
وسنذكر أدلة كل فريق فيما يأتي . 
| أولاً: أدلة الذين لا يعدون الكفاءة إلا في الدين والصلاح : 
وقد ركز الذين لايعتبرون الكفاءة في انكام على ميزان التفاضل الذي قرره 


الاسلام» وقالوا انه الأصل الذي یحکم المسأالة ویحسم القول فيها . 

فترى هذا الفريق يورد النصوص الدالة على أن البشر - في ميزان الإسلام 
وحکمه - جنس واحد» لايفضل بعضهم بعضا إلا بالتقوئ» ويقولون: إن 
الإسلام جاء ليصحح الخلل الذي وقع فيه البشر قدييا وحديثاء وذلك بزعم کل 
فریق آنه الأفضل والأکمل پسبب نسبه آو حسبه أو لونه أو بلده آو حرفته . 

جاء الإسلام ليقوم امسار ويصحح الخلل› ویص حح قیم التفاضل › وقد 
أر سى الإسلام ميزان التفاضل على أصول قوية راسخةء فعلّم الناس أنهم مخلوقون 
من أصل واحد هو التراب»› وان آباهم واحد هو آدم» وأمهم حواء» وربهم 
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واحد وخالقهم واحد» وأخبرهم أن اختلافهم إلى قبائل وشعوب ل يستداعي 
فضلا لقبيلة على قبيلة» ولا لشعب على شعب» إذ أن حكمة الاختلاف إنغا هي 
التعارف» آما ميزان التفاضل فهو التقوى: إن رمم عند الله أتقاكم ‏ 
[الحجرات : ]١١‏ . 

وقد آورد الفريق الذي ينزع إلى هذا الأصل في نظرته إلى الكفاءة النصوص 
الدالة على ميزان التفاضل في الإسلام» وأنا أسوف هنا ما ذکره وأاحد من 
أصحاب هذا التوجهء وهو أبن القيم رحمه الله ٠.‏ 

قال ابن القيم في كتابه القيم زاد المعاد" : ١‏ فصل في حكمه ييو في الكفاءة 
O‏ 

قال الله تعالى ٠‏ 6 ای اقاس إا حتقاکم سن دروأ وجمقام شرن رقاتر 
لتعارفوا إن أكرمكم عدد الله أنقاكم 4 [الحجرات د وال ال : و 
المؤمنون إخوة# [الحجرات: ]٠١‏ . وقال: ل والمؤمنون والْمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض) [العوبة: ۷] وال ال : ل فاستجاب لهم رهم أي لا أضيع عمل عامل 
منم من ذكر أو انف نی بعضکم من بعض ‏ [ آل عمران: ٠٠١‏ ] 

وقال كلل : ( إن ربكم واحد» واباکم واحد» فلا فضل على 
آعجمي إلا بالتقوی ) رواه الطبراني في الأوسط والبزار بحو ه ا آنه قال : ) إن 
آباکم وأحد» وإن دینکم واحد» آبوکم آدم» اوآدم من تراب € 

وقال ا : ) إن J‏ بلي فاان لتوا لي بأولياء» إا ت الله وصالح 
الؤمنين ۳ | 

وفي العرمذي عنه كَل : ( إذا جاءكم من ترضون دینه وخلقه فانکحوه إلا 
)١(‏ زاد المعاد لابن القيم: / + 


(۲) مجمع الزوائد: ۸٤/۸‏ .. 
٠‏ (۳) عزاه الخطيب التبريزي إلى البخاري ومسلمء مشكاة المصابيح: 04۸/۲ . ورقمه: ٤4١٤‏ . 
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تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد کبیر ) 

قالوا: يا رسول الله وإن کان فيه ؟ 

فقال: ( إذا جاءکم من ترضون دینه وخلقه فانکحوه ) ثلاث مرات"“ . 

وإذا آنت تاملت في هذا الفيض من النصرص التي ساقها ابن القيم تجد 
إخحوة» وأآن الأنساب والأحساب والألوان ل تجعل لأحد فضلاه على غيره» وآن 
المقياس الذي يقاس به من يتقدم للزواج الدين والخلق› وقد ارتفع الرعيل 
الأول إلى الملستوى الراقي الذي وجههم إ ليه الإسلام فکان ميزان التفاضل 
عندهم التقوى وکریم الأخلاق 

روت لنا كتب السنة أن أباذر - رضي الله ( عنه ) ساب رجلا فعیره بأمه» 

فآنبه الرسول يهو تانيبا شديداء وقال له: « إنك امرؤ فيك جاهلية““ و 
يقولون فيه ؟ فقالوا: « حري إن خحطب آن ينکح › ھا وإن 
قال أن يستمع » . 

ومر به آحر من لا یابه له آهل الدنیاء e e‏ 
«حري إن خطب آن لا ينکح» وإن شفع أن لايشفع › وإن قال أن لايستمع ١‏ 

فقال الرسول بء مستخدما ميزان التفاضل الإسلامي الحقيقي: ( هذا خير 
من ملء الأرض مثل هذا ( 

وتحقيقا لهذا الميزان زوج الرسول يلل ابنة عمته زينب بنت جحش الأسدية - 
وآمها آميمة بنت عبدالمطلب - إلى مولاه زيد بن حارثه» وفي زید وزینب آنزل 


)1( رواه الترمذي› وقال: حدیيٹث حسن صحیح . انظر: المنتقى ص أحادیث الأحكام: 


ص . 
)۲( صحیح البخاري : 1/ A4‏ حدذدیٹث رقم : ۳ 
(۳) صحیح البخاري: ۱۳۲/۹ . 


ايله لما قضیٰ زید مها وطرا زوجناکها ) [الأحزاب : ]١۷‏ 1 

وأمر الرسول ا فاطمة بنت قيس أن تنکح مولاه أسامة بن زید» وکان قد 
حطبها معاوية ابن آبي سفيان وابو اجه“ . 

وزوج الرسول ا ابنتيه من عثمان بن عفان رضي الله عنه» وزوج ابنته 
زينب من آبي العاص بن الربيع . 

وعثمان وآبو العاص من بني عيد شمس لا من بني هاشم 

وزوج علي ابنته آم کلثوم من عمر بن الخطاب» وهو من بني عدي . 

وزوج الصديق أخته آم فروة من الأشعث بن قيس»› وتزوج المقداد ضباعه 
نت الزبير بن عبد امطلب ابنة عمة رسول الله › والأشعث والمقداد 


» ۲ 
نداد 


اس 


وزوج آبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبدشمس - وكان ممن شهد بدرا - 
بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة إلى سالم مولى امرأة من الأنصارء 
وكان أبو حذيفة تبنى سالا قبل أن يحرم الإسلام التبني"" . 

وروى الدار قطني أن عبدالرحمن بن عوف زوج بلاګ ا لحبشې آخته . 

وأخرج آبو داود أن أباهند حَجَم النبي وء فقال النبي ييل : ( يابني بياضة 
آنکحوا آیا هند وأنکحوا إليه ( آخر جه الحاكم» و-حسن ابن حجر فی التلخيص 

)5( 
إسناده 


(1) روأه إاللحماعة إل البخاري رأجع : المنتقى من آحادیث الأحكام: ص۹٥۳٥‏ : 


(۲( راجع المغني لابن قداأمة : ¥/ Vo‏ . وتزوج الققداد من ضصباعة رواه البخاري في صحیحه : 
۹ 


)۳( رواه البخاري في صەحىەحە . 
)٤(‏ الروضة الندية: ۷/۲ . تلخيص الحير: ١١٤/١‏ . 
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ومن تأمل فيما اثر فيي هذا عن الرسول حي وأصحابه يعلم أن النهج الذي 
اختطوه أن الكفاءة إنما ٿا هي في الدين والتقي والصلاح› بغض النظر عن المستوى 
الاجتماعي» لا فرق في ذلك بين بني هاشم وغيرهم من قريش»› ولا فرق بين 
قرشي وغيره من العرب» ولا فرق بين عربي وغير عربي . 


ثانا : أدلة الذين بعدون الكفاءة في النكاح شر ط لزوم: 


والفريق الشاني الذي اعتبر الكفاءة في النكاح شرط لزوم نظر إلى أن الزواج 
يقوم على رضی کل من المرأة وأوليائها با لخاطب› فاد يجوز أن یکول الزواج 
بالجبر والااکراه» وهذا صل متمق عليه ین العلماء 


ومن هذا المنطلقى منع الشرع الأولياء من تزويج للمرأة كرهاء يقول ابن تيمية: 
« ليس للعم ولا غيره من الأولياء أن م مولیته بغير کقء إذا لم تكن راضية 
بذلك باتفاق الأئمة› وإذا فعل ذلك استحق العقوبة التي تردعه وآمثاله عن مثل 
ذلك» بل لو رضيت بغير الكفء كان لولي آخر غير المزوج أن يفسخ النكاحء 
وليس للعم أن يكره المرأة البالغة بكفء» فكيف إذا أكرهها على التزويج بغير 
كفء» بل لايزوجها إلا بمن ترضاه باتفاق المسلمين > . 


واستدل ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن 
أزواجهن إِذا تراضوا بيتهم بالْمعروف 4 [البقرة : "1 . والمعروف فى الاآية كما 
يقول شيخ الإسلام: } يدل على لو رضيیت بعیر اللعروف لکان للأولياء 
العضل › والمعروف تزویج الكفء » 


إن الققه الذي يراه جمیح من أهل العلم ونظنه الصواب أن الزواج لايتم مالم 
ترض المرأة وأولياؤها بالخاطب زوجا . 


(۱) مجموع فتاوی شيخ الإسلام: 0/۲ . 
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وإذا كان الأمر كذلك فإن مقاييس البشر التي يقيسون بها من يسرضون به 
زوجا متفاوته» كما أن مقاييس الرجال فيمن يريدونها زوجة متفاوتة . 

إن الإسلام يحث حا شديدا يصل إلى درجة الإيجاب أو قريبا منها على أن 
يکو “ SE‏ بدارة e‏ وهم ومون a‏ 


دینه وأمانته . : 


ولکن یجب أن يعلم أن دائ ة الأتقياء في بلاد اللسلمين دائ ة واسعة تشمل 
الألوف» بل عشرات الألوف والملايين»› وھۇلاء يتماوتون شبابا وهرماء رفقر 
وغنی › وجمالا وقبحاأ» وتسا وحسبا»ء وصنعة وحرفة» وغیر ذلك 

والمرأة وآولياؤها ينظرون فيمن يتقدم خاطباء ويدرسون أحواله وصفاته 
وقدراته » ولاضير عليهم في أن يختاروا الأفضل في نظرهم إذا كان من الدائرة 
التي يەجور الاختيار منهاء وهي دائرة الملسلمين الأتقياء 
ماله آو حسبه فحسب»› اما إذا كانت هذه الصفات أو بعحضها مقرونة بالتقى 
والصلاح فان هذا كمال فوف کمال» وفضل فوق قضل : 

كيف يكن للمرأة الرقيقة قيقة الوأدعة ان تحتمل زوجا غليظا قاسيا ضرابا للنساء؟ 

وکف يکن ان تقبل امسراًة بلغت آعلی الدرجات العلمية بجاهل ا يعرف 

من العلم شیغا؟. 

وكيف يكن أن يسير الزواج على سواء الصراط إذا كانت الزوجة ابنة ملك 
آو وریر عاشت في القصور العالية والحدائی الغناءء والترف والنعيم وکان الزوج 

وكيف لابنة الفري أن تعيش في كنف زوج لا يلك من الدنيا نقيرا ولا 
قطميرا ! وكيف للغانية الجميلة أن ترضى بالدميم المشوه القميم الأعور ! 


لقد جات امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى الرسول لل فقالت له: ي 
رسول اله» ابت بن قيس ما آعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر 
في الإسلام . 

فقال رسول الله ی: ( آتردین عليه حدیقته ؟ ) قالت. نعم . قال رسول 


اله كل : (اقبل الحديقة» وطلقها تطليقه) وفي رواية أخحرى قالت: دلا 
أطت“ 


وفي رواية البيهقي: « لا أطيقه بغضا » وفي رواية ابن ماجة: « كانت 
حبيبة بنت سهل عند ثابت بن قيس» وکان رجلا دميماء فقالت: والله لولا 
مخافة الله إذا دخل على لبصقت في وجهه ٤‏ . 


أرأيت هذه الصورة التي تعرضها هذه الواقعة ؟ كيف يكن لهذه المرآة التي 
امتلأ قلبها کرها لهذا الزوج آن تعيش معه ؟ وهل يكن لهذه المرأة وأمثالها أن 
تتم عواطفها وأحاسيسها تجاه زوجها ؟ 


إن الرسول يي لم يتردد في أمر زوجها بتطليقها بعد أن استعاد منها ما 
آعطاها یاه مهراً. 


وجاءت امرأة تشکو إليه أن أباها زوجها وهي كارهة» فرد الرسول ا 
نكاحها . أخرجه الجماعة إلا مسلا" . 

وعن اين عباس آن جارية بكرا أتت الرسول ية فذكرت أن آباها زوجها ` 
وهي كارهة» فخيرها رسول الله يل . رواه آأحمد وآبو داود وابن ماجة 


و الدار قطني“ ٠‏ 


(۱) صحیح البخاري: ٣۹۵/۹‏ ورقم الحدیث: 0۲۷۳ء ۲۴۷۵ء۵ . 
(۲) ساق هذه النصرص وغيرها ابن حجر في فتح الباري: ٤٠۰/۹‏ . 
(۳) المنتقى من احاديث الأحكام: ص٠٤٠‏ . ) 
)4( المصدر السابق: صا٤ه‏ . 


وعن عبدالله بن بريدة عن اييه قال: « جاءّت فتاة إلى رسول الله اة 
إليهاء فقالت: أجزت ما صنح آبي٠‏ ولکن أردت أن أعلم النساء ڻ ليس ا 
الآباء من الأمر شيءَ € .۰ رواه ابن ماجه» وروأه أحمد والنسائي من حدیث 


ابن بريدة عن عاو : 


وجاءّت فاطمة بن قيس تستشير الرسول ئياو في آمر رجال تقدموا خطبتها: 
وهم معأوية»› وأبو جهم› وأسامة بن زید» فعَال رسول اله اا : (آما معاوية 
فرجل ترب لا مال له» وأما آبو جهم فرجل ضراب للنسأءء ولکن أسامة) رواه 
الجحماعة إلا البخاري" . 

وإذا تامل الباحث في هذه النصوص - ومثلها كثير في السنة - فإنه يجدها لم 
تلغ مقاييس الناس التي يطلبونها فيمن تقدم لفتاتهم› آو مقاييس المرأة التي 
تريدها فيي زوجها . 
الرسول كيو نكاح المراة التي زوجها آبوها من ابن آخیه لیرفع خسیسته بالزواج› 
ولم ینکر على الفتاة المقيأاس التي رفضت الزواج لأجله . 

ولم يشر الرسول ييل على فاطمة بنت قيس بزواج معاوية لأنه - في ذلك 
الوقت ‏ صعلوك لامال له»ولا بزواجها من ابي الجهم لأنه ضراب للنساه؛ 


اللاستدلال بالمعقول: 


نظر العلماء الذين اعتبروا الكفاءة شرط لزوم في النكاح في هذه النصوص 
التى سقناها وأمثالهاء كما نظروا في طبائع البشر فهداهم ذلك إلى أن المسالة 
بعيدة الغور في النفس البشرية والمجتمعات الإنسانية» وآن عدم اعتبارها يسبب 


. ۳ المصدر السابق:‎ )١( 
. ٥ص الصدر السايق:‎ )۲( 


التزاع والخصام بين الزوجينء وقد يؤدي إلى الفرقة والطلاق. 

يقول ولي الله الدهلوي فيما نقله عنه صديق حسن خان: ٠‏ الكفاءة ما جبل 
عليها طوائف الناس» وكاد يكون القدح فيها أشد من القتل >" . 

وقال الكاساني الفقيه الحنفي : ١‏ مصالح النكاح تختل عند عدم الكفاءة 
لأنها لاعغصل إا بالاستفراش› والمرآة تستنكف عن استفراش غير الكفضء» 
وتعير بذلك› فتختل المصالح› ولان الزوجين يجري بينهما مباسطات في النكاح» 
لايبقي النكاح یدول تحملها عادة» والتحمل من غير کفءِ أمر صعب يقل على 
الطباع السليمة› فلا يدوم مع عدم الكفاءةء فلزم اعتبارها ٤‏ وقال أيضا: 
في الكفاءة حق للأولياء » لأنهم ينتفعون بذلك» الا تری آنهم يتفاخرون بعلو 
نسب أخآن» ويتعيرون بدناءة نسبه» فيتضررون بذلك "٩‏ . 


التوفيق بين الاتجاهين السابقين : 

ذهب إلى کل واحد من التوجهين السابقين آئمة اعلام» ولذا فإن الباحث 
يحتاج إلى التمحيص والتدقيق في المسالة للوصول إلى الصواب فيها . 

ولا شك آن اول ما یخطر في ذهن الباحث محاولة التوفيق والخلوص إلى 
رآي يجمع القولين بحيث يصبحان قولا واحدا منسجما متفقا . 

وقد وجدت أن الغالبية العظمى من الفقهاء من آصحاب التوجهين لا تعارض 
ينهم ولا تناقض . 

وييان ذلك أن أكثر الفقهاء من أصحاب الا تجاه الثاني الذين يقولون باعتبار 
الكفاءة يقولون: إن الشريعة الآسلامية جعلت الكفاءء حا للمرأة وآوليائهاء ولم 
تجعلها حقا خالصا لله لا يجوز التنازل عنه بحال» فإذا رضيت المرأة وأولياؤها 


(1) الروضة الندية: ۷/۲ . 
(۲( بدائع الصنائع : ۹/۲ . 
)۳( بدائع الصنائع : ۷/۲ . 


برجل لا يکاففغها فالنکاح صحیح› وإذا رفضوا جميعا أو رفض الأولياء › أو 
بعض من له حق الرفض»› أو رفضت المرأة لم يصح النكاح . 

فالحنفية يجيزون للمرأة البالغة أن تنكح نفسها من غير ولي»› ولكنهم يعطون 
الأولياء حق الفسخ إن كان الزوج غير كفء» فتكون الكفاءة عندهم شرط لزوم 
العقد» يقول الكاساني: «النكاح الذي الكفاءة فيه شرط لزومه هو إنكاح المرأة 
نفسها من غیر رضی الأولیاء لا یلزم» حتى لو زوجت نفسها من غير كفء من 
غير رضى الأولياء لا يلزم» وللأولياء حق الاعتراض»› لأن في الكفاءة حقا 
للأولياءء لأنهم ينتفعون بذلك» فإذا رضوا فقد أسقطوا حق أنفسهمء وهم من 
اهل الاسقاطء والمحل قابل للسقوط» فيسقط “. 

وقال الكاساني أيضاً: « قال عامة العلماء: الكفاءة شرط لزوم النكاح في 
الحملة 7 


وجمهور العلماء يرون آنه لا يجوز للمرأة أن تنفرد بإبرام عقد الزواج من 
غير ولي» ولذا فإنهم يعطون الرأة حق المطالبة بفسخ عقد النكاح إذا استبد وليها 
بتزويجها من غير رضاهاء فتكون الكفاءة شرط لزوم النكاح للمراة» ولن لم 
يرض من المرأة وأوليائها الذين يعتبر رضاهم إذا زوجت من غير كفء حق 
الفسخ» ويسقط هذا الحق يإسقاطهم . ) 

وعن نص على هذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: فإنه يرى أن الولاية 
قد اشترطت في النکاح حتى لا تتزوج المرآة إلا كفا» ويرى أن النكاح صحيح 
متی زوجھا ولیها من کفء» فإن زوجها من غير كفء فلمن لم يرض من 
لأولياء حق الفسخ» ولو اتفق جميع الأولياء على تزويج غير الكفء إلا 
واحدا» فإن النكاح - عند الشافعي - مردود بكل ال 


(۱) بدائع الصنائع: ۳۱۷/۲ - ۳۱۸ . 
(۲) المصدر السابق: ۳1۷/۲ . 
(۳) إلأم للشافعي : ٥‏ . وراجع تكملة المجموع: 7 ۰ı.‏ 


ت 


ويصرح الإمام الشافعي بان نکاح غير الكفء لیس محرما عنده فیرده بکل 
حال» إغا هو نقص على المزوجة والولاة فإذا رضيت الزوجة ومن له الأمر 
معها بالنقص لم يردء" . 

وقال الخطیب الشرييني ميا مذهب الشافعي في المسأالة: « الكفاءخ معتبرة 
دفعا للعار» وليست شرطا في صحة النكاح» بل هي حى للمراة والولي» فلهما 
اسقاطها ۲ . 

وقال ابو المحسن علي بن عبدالكافي السبكي: « فإن زوجت المرأة من غير 
کفء برضاها ورشی سائر الأولياء کک النكاح» ونه و مالك وأبو حنيفة 
وآکثر أهل العلم 0 

وقل ناقش ابن قدامة هذه المسألة وعرضصس أدلة کل من 2 الواردتين عن 
إمام الذهب» وخلص إلى القول: J‏ الصحيح آنها غير مه مشترطة ( يريد شر ط 
صحة )» وما روي فيها يدل على اعتبارها في الجملة» ولايلزم منه اشتراطهاء 
وذلك لأن الزوجة وکل وأحد من الأولياء له فبها حقى» ومن لم يرضص منهم فله 


الفسخ 0 
ثالثا : أدلة القائلين بأن الكفاءة شرط صحة: 


بينا فيما سبق أن الاخحتلاف ین الذين لم يعدوا الكفاءة مطلقاء والذين 
يعدونها كذلك قد آل إلى اتفاقء وعلى ذلك فإن الفريق الأول لا يلزم المرأة 
وأولياءها بالموافقة على ول حاطب يتقدم إليهمء > ولا يلغرون إرادة المرأةء ولا 
إرادة أوليائهاء وما کان هم آن يفعلوا ذلك فال لم ياذن أن يجبر آحد آحدا 
على التكاح . 


(۱) الام للشافعي: ١۳ /٥‏ . وراجع فتح الباري: ۱۳۲/۹ . 
(۲) بدائع الصنائم: ۳٠۱۷/۲‏ . 

)۳( تكملة المجموع: 1۸٠/١١‏ . 

() المغني لابن قدامة: ۳۷۳/۷ , 


E 


وبقي النزاع مح الفريق الذي يقول بان الكفاءة حق لله تبارك وتعالى › فإن 
تزوجت المرأة بغیر کفء حتی لو کان برضاها ورضى اوليائها فيجب على 
القاضي أو إمام المسلمين فسخ العمقد» لأن الكفاءة عندهم حق لله تبارك 
وتال 

وبعض اأصحاب هذا الاتجاه قد يكون قريبا من الذين يقولون بان الكفاءة 
شرط لزوم» وقد يكون بعيدا واقفا في الطرف الآخرء فيكونان على طرفي 

قد يکون قریبا إذاأ كانت الكفاءة عنده منحصرة فى دائرة ضيقة» فالذي يجعل 
الكفاءة الدين فقط كالإمام مالك لا خلاف ينه وين موقف الجمهورء والخلاف 
بينه وبينهم شكلي» وييتعد من يقول بانها شرط صحة عن موقف الجمهور كلما 
وسع دائرة الكفاءة فالذي يضيف النسب إلى الدين كما هي رواية عند الحنابلة 
فإنه يوسع دائرة الخلاف» وتزداد داثرة الحلاف اتساعا عند من يضيف إلى 
الكفاءة حصالا أخرى كالحرية والحرفة والسلامة من العيوب» ويصبح الموقف هنا 
بحاجة إلى التحاكم إلى الأدلة» لبيان الراجح من الأدلة من المرجوح في هذه 
السالةء لأنهما قولان متناقضان متعارضان» لا يكن التوفيق بينهما . 

وقد سبق أن بينا أن ممن ذهب هذا المذهب من أهل العلم الإمام أحمد في 
رواية عنه» وهذه الرواية هي الذهب عند أكثر التقدمين من الحنابلةء قال 
الزركشي : هذا النصوص المشهور والمختار لعامة الأصحاب من الروايتين› 
وصححه في المذهب› ومسبوك الذهب» والخلاصة . 


وقال ابن المنجا في شرحه: هذا المذهب» وقطع به الخرقي . وقدمه في 


الهادي› والرعايتين› والحاوي الصغير› وهو من مفردات المذهب› وعلی ذلك 
تكون الكفاءة حقا لله تعالى وللمراة والأولياء“ . 


)1( الإنصاف للمرداوي : 7-۵/۸ . وراجع في هذه المسالة یل الحنايلة: المقنع : .TA/Y‏ 
المحرر: 1۸/١‏ . المبدع: ¥/44. 


ت 


وقال ابن قدامة: « اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في اشتراط الكفاءة فى 


صحة النكاح» فروي عله انها شر ط له» قال تزوج المولى العربية فرق بينهماً» 
وهل!| قول سفیان ن 


وقال أحمد في الرجل يشرب الشراب ما هو بكفء يفرق بينهماء وقال: 


الو کاڻ المتزوج حاتکا e‏ لأمنعن فضروج 
ذوات الأحساب إلا من الأكفاء ٩‏ رواه الخلال بإاسناده » 


وقد أطلت في النقل عن الحنابلة ليتبين قوة هذا التوجه عندهم» وإن كان 
متاخحرو الحنابلة يذهبون إلى تصحيح الرواية الأخرى التي تجعل الكفاءة شرط 
لزوم لا شرط صحة كما سبق بيان ذلك عنهم . 

واستكمالا لبيان مذهب الحنابلة آنبه إلى أن كتب الحنابلة تذكر روايتين في 
المذهب في الخحصال التي تعتبر في الكفاءة رواية تقصر الكفاءة على الدين 
والمنصب» ويريدون بالمنصب والرواية الاخحرى توسع دائرة الكفاءة حتى 


تشمل الحرية والصناعة NT‏ وسياتي تحقییق القول فما پعتبر ومالا يعتبر 
من خحصال الكقاءة في معحث قادم إن شاء الله . 


وعرا السبكي في شرحه على المهذب القول ببطلان نکاح من تزوجت من 
غير کفءٍ إلى سفیان وأحمد وعبدال بن الماجشون*“ 
والذين ذهبوا هذا المذهب استدلوا بأدلة صحيحة الإسنادء ولكنها لا تدرأ 


على ما ذهبوا إليه» وآدلة غير صحيحة لا يجوز الاحتجاج بها صلا وإليك بيان 
ما استدلوا به» وبیان ما يرد به عليه . 


(1) المغني: ۳۷۲/۷ . 
)۲( المبدع : ۳۷ . الإنصاف: ۱۰۷/۸ . 
)۳( تكملة المجموع: 1۸0/١١‏ . 


TU 


آولا: استدلالهم بالأحاديث الضعيفة والموضوعة: 
استدل هذا الفريق بأحاديث لم يصح إسنادها منها: 


| ۔ حدذیٹ جابر مرفوعا: y1)‏ لاتزوج النساء إلا الأولياء؛ ولا يزوجن إل 


قال الحافظل الزيلعي في تخریجه: « أخرجه الدار قطني ثم البيهقي في 
ننيهماء عن مبشر بن عبيد ... . قال الدار قطني : مبشر بن عبيد متروك 
الحدیث» احادیغه لا يتابع عليهاء وأسند البيهقي في المعرفة عن أحمد بن حنبل 


قال: احادیث مبشر بن عييد موضوعة كذب “. 


وأورده الشوكاني في مدونته : «الفوائد اللجموعة فى الأحاديث الموضوعة»› 
وقال فيه: «رواه العقيلي عن جابر مرفوعاء وفي اسناده مبشر بن عبید» قال 


وقد آخحرجه الدار قطني في سنه . وقأل میشر متروك 0 : 


وأورده ابن عراق الكناني في مۇلفه: تنزیه الشريعة المرفوعة عن الأخبار 
الشنيعة والموضوعة»"» وحكم عليه با حكم مَنْ ذكرناه من قبل . 

وحكم عليه بالوضع الألبانيء وضعفه العجلوني“ 

۲ الحديث الذي روي فيه آن الرسول كيو قال: ١‏ العرب أكفاء بعضهم 
لبعض» قبيلة لقبيلة» وحي حي» ورجل لرجل» إلا حائکا أو حجاما » قال فيه 
ابن حجر: «سال ابن أپي حاتم عنه أباه فقال: كذب لا أصل له» وقال في 
موضع آخر باطل »... وقال الدار قطني في العلل: لا يصح ... وقال ابن 


(1) نصب الراية: 1۹٦/۳‏ . 

(۲) الفوائد المجموعة › للشوكاني: ص٤۲٠‏ . 

(۳) تنزيه الشريعة: ۲٠۷/۲‏ . 

. ٤٤1/١ وكشف الفا للعجلوني:‎ . ٠٤/٦ انظر إرواء الغليل للألباني:‎ )٤( 


1 


عبدالبر هذا منکر موضوع ۲ . 

وقد ذكر الزيلعي طرقه ٠"‏ وبين أنه لا يخلو طريق منها من انقطاع أو 

۳۔ حدیث عائشة أن رسول ايله ا قأل: « تخیروا لنطفكم وأنكحوا 
الأكفاء 6 

قال فيه الحافظ الزيلعي : ) روي من حديث عائشة» ومن حديث آنس» 
ومن حديث عمر بن الخطاب. من طرق عديدة كلها ضعيفة ^ . 

٤‏ ما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال؛ « لأمنعن تزوج ذوات 
الأحساب إل من الأكفاء» . ضعفه الألباني لأن فيه اتقطاعاء» فإبراهيم بن محمد 
ابن طلحة راويه عن عمر لم يدرك عمر كما يقول الحافظ المزى“ . 

-١‏ حديث علي يرفعه أن الرسول كلل قال له: « يا علي» ثلاث لا 
تؤخرها: الصلاة إذا أتت» والجنازة إذا حضرت» والأيم إذا وجدت كفا ». 

ذكر الحافظ الزيلعي أن الترمذي آخرجه وقأال فيه: حدیث غریب» وما آری 
اسناده متصلاء ونقل الزيلعي تصحيحه عن الحاكم في مستدرى“ . 

ونقاد الحدیث وفرسانه الذين سبروا غور الأحاديث الواردة فی الكفاءة نصوا 
على أن أحاديث الكفاء لا تقوم باكثرها حجةء من هؤلاء الحافظ .البيهقى فيما 
نقله عنه الحافطظ الزيلعي فإنه قال: « وفي اعتبار الكفاءة أحادیث لاتقوم بأكثرها 


ی ( ( 


(1) تلخیص البیر لابن حجر: ۳: ٠١١‏ . وانظر كلام الحافظ في فتح الباري: ٠۳۳/۹‏ . 
() نصب الراية: ۱۹۷/۳ . 
(۳) تصب الراية: ۱۹۷/۳ . 
() إرواء الغليل: ٠٠١/١‏ . 
() نصب الراية: ۱۹٩/۳‏ . 
)١‏ تصب الراية: ۱۹1/۳ . 
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وقال احافظ أبن حجر العسقلانی : J‏ ولم يشت قو اعتبار الكماءة فی الت 


۱ 
حدیٹ»' 


ثانيا: الأدلة الصحيحة التي لا تصلح للاستدلال بها على اشتراط الكفاءة: 


يقول: ) أن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل› واصطفی قریشا من کنانهء 
واصطفی من قریش بني هاشم › واصطفاني من بني هاشم ( روأه ل : 

قال النووي رحمه الله تعالی : معلقا على الحديث: اسحدل به أصحابنا 
على أن غير قريش من العرب ليس بكفء لهم» ولا غير بني هاشم كفؤ لهم 
إل بني الطلب› فإنهم وينو هاشم شيءَ واحد» کما صرح به في الحديث 
الصحيح » قال ابن حجر رحمه الله تعالی «وفي الاحتجاج به نظر 0 

والمحققون من آهل العلم يقرون با نطق به الحديث من تفضيل جنس العرب 
على غيرهم» وتفضیل قریش على غيرها» وجنس بني هاشم على غيرهم؛ وقد 
ثبت في صحيحي البخارى ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله 
له قال: ( كع معادن العرب تسالوني ؟) قالوا: نعم قال: (فخياركم في 
الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا)“ . 


والسؤال المطروح هناء هل لهذه الأفضلية أحكام شرعية يختص بها المفضلون على غيرهم؟ 
يرى شيخ الإسلام أبن تيمية - رحمه الله تعالى - أنه لم يجعل لهذه الفضيلة 


(1) فتح الباري : ۳/۹ وذكره في تكملة المجمرع من قول الشافعي» تكملة المجموع : 
44/۱ . 


(۲) صحیح مسلم: ۱۷۸۲/٤‏ . ورقمه: ۲۲۷۲ . 
(۳) شرح صحیح مسلم للنووي: ٤۳۷/۱۳‏ . 
)٤(‏ فتح الباري: ۱۴۳/۹ . 

. ٤۸٩۳ مشكاة المصاييح: ۳/۲ .,. ورقمە:‎ )٥( 


-. ۲۱0 _ 


آحکام تخص المفضلين دون غيرهم »إلا حكما خص الرسول يبه قريشاء وهو 
جعل الإمامة فيهم › وحکما حص به بني هاشم › وهو تحریم الزكاة عليهم 
بالصفات المؤثرة فيما يحبه الله ویبغخضه» وحسم مادته بحسب الإمکان» ولم 
يخص العرب بنوع من أنوإاع الأحكام الشرعية إذ كانت دعوته لجميع البرية . 
ومشل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى للأحكام الشرعية التي علقها الرسول 
ا بالصفات المؤثرة بالإمامة» ففي صحیح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يلك : ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» فإن كانوا في 
القراءة سواأء فأعلمهم يالسلة› فان كانوا بالسلة سواء فاقدمهم هجرة» فإن کانوا 
في الهجرة سواء فاقدمهم ستا 0 1 
بالقرآن على العالم بالسنةء ثم قدم في الجانب العملي الأسبق إلى الهجرةء ثم 
رتبوا الأئمة وفق ما رتبهم الرسول وء ولم يذكروا النسب» ولم يرجحوا به» 
والڏذي رجح بالنسبت الإمام الشافعي› وطائفة من آصحاب آحمد کاخرقي ٠‏ وابن 
حامد والقاضي وغيرهم : 
صلاتکم» ولا ننکح نساء . 
وبين - رحمه اله - آن قول سلمان هذا ليس حكما شرعيا يلزم جميع الخلق 
اتباعه» گیا جب اتباع آحکام الله ورسوله» ولکن من تأاسی من الفرس 
بسلمان فله يه أسوة حسنة» فإنه سابقی e‏ 


. 1¥ : ورقم الحدیث‎ ۳٤4/١ : مشکاة المصابيح‎ )١( 
. ۳١-۲٦/۱۹ : راجع کلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوی‎ (۲) 


a 


٣‏ حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي كيو قال: (الحسب 

وقد ذكر الألبانى أن الترمذي أخحرجه» وقال فيه: حديث حسن صحيح 
غریب › وعراأه آيضا إلى ابن مأجة والدار قطني والحاكم والبيهقي وأحمد› وذکر 
الألباني أن آحد رواته» وهو سلام ابن ابي مطيع فيه ضعف» وفيه عنعنه الحسن 
البصري وکان یدلس› ثم إن العلماء مختلفون في سماع الحسن من سمرة . 
روى الحديث بنصه الدار قطني عن آبي هريرة» من طريق فيه معدان بن 


سليمان › ومعدان ضعف . 


والشاهد الآخر عن بريدة بن الحصيب مرفوعا بلفظ: « إن أحساب أهل 
الدنيا الذي يذهبون إليه هذا امال » . وقد ذكر أسناده ومخرجيه» وفيه الحسين 
ابن واقد» وفيه ضعف يسير» استنكر له احمد أحاديث» وقد حكم الألباني على 
الشاهد الثاني بالحسن" . 

والحديث على فرض صححته لا يصلح دليلا على عد الكفاءة شرط صحة في 
النكاح» فالحديث الثاني يفسر الحديث الأول ويوضحه» فحديث (الحسب الال ) 
يوضحه الحديث الثاني : ( إن أحساب أهلل الدنيا الذي يذهبون إليه هذا الال ). 

يقول الشوكاني: « يحتمل آن يكون المراد من قوله ( الحسب الال ) أن هذا 
هو الذي يعتبره أهل الدنيا» كما صرح به في حديث بريدة» وأن هذا حكاية 
عن صنيعهم واغترارهم با مال»ء وعدم اعتدادهم بالدين» فيكون في حكم التوبيخ 
والتقريع لھم 0 [ 


۳ ۔ واحتح الذين ذهبوا إلى أن العيد لايكافيء الحرة» وأن نکاحه منها باطل › 


(1)( إرواء الغليل بشي ء من الا ختصار : ۲۷1/٦‏ : 
(۲) السيل الحرار: ۲۹۳/۲ . . وراجح الروضة الندية: ۷/١‏ . 
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با روأه البخاري ومسلم وغيرهما أن الرسول ا حير بريرة حين عتقت› 
فاختارت نفسها . 
وقل آورد الشيخ ناصر الدين الألباني روایات الحديث في کتب السنة» ورجح 
من خلال الروايات الواردة أن زوجها كان عبداء ولذلك خيرها الرسول 
ا © 
والذين يشترطون الحرية فيمن يتقدم لحرة يقولون: إذا كان الرسول بل 
جعل لها الحيار في حال وجود النكاح وقيأمه» فجعل الخيار لها في أبتداء 
النكاح آولی »> لأن الرق نقصه کثیر وضررة بین» فانه مشغول عن امرآته بخدمة 
سیذه ٠‏ ولا ينققى نفقة الموسرين› ولا پنفی على ولده» وهو كالمعدوم بالنسبة آل 
( 


1 +e 


وابن القيم يرفض الاحتجاج بالحديث على الكفاءةء وذلك من وجهين: 

احدهما: آن شروط الكفا لكا يعتبر دوامها واستمرارهاء وكذلك توابعه 
اللقارنة لعقده» لايشترط آن تكون توابع في الدوام» فان رضا الزوجة غير 
المجبرة شرط في الابتداء دون الدوام» وكذلك الولي والشاهدان» وكذلك مانع 
الإحرام والعدة والزنا عند من ينع نكاح الزانية إنغا ينع ابتداء الععقد دون 
استدامته» فلا يلزم من اشترط الكفاءة ابتداء اشتراط استمرارها ودوامها. 


والثاني : آنه لو زالت الكفاءة في آثناء النكاح بفسی الزوج أو حدوث عیب 
موجب للفسخ لم يشبت الخيار على ظاهر المذهب» وهو اختيار قدماء الاصحاب 


فعلی قولین ‏ . 


() إرواء الغليل: ۲۷۲/١‏ . 

(9) راجع المغني: لابن قدامة: ۳۷7/۷ . والميدع: ۳/۷ . 

(۳) زاد المعاد: ۴٠/٤‏ . وقد أطال ابن القيم في ذكر الاعتراضات التي يکن أن ترد عليه 
ورد عليها . 


ت 


والذي ذهب إليه ابن القيم « أن الرسول بي خيرها بسبب ملكها لنفسهاء 
وتعليل ذلك بان هذا الماخذ اقرب المآخذ إلى الشرع» وابعدها من التناقضء 
وسر هذا الأاخذ أن السيد عقد عليها بحكم املك حيث كان مالكا لرقبتها 
ومنافعهاء والعتق يقتضي تمليك الرقبة»ء والمنافع للعتق» وهذا مقصود العتق 
وحكمته» فاذا ملكت رقبتها ملكت بضعها ومنافعهاء ومن جملتها منافع البضع› 
فلا يلك عليها إلا باختيارهاء فخيرها الشارع بين ان تقيم مع زوجها وبين أن 
تفسخ نكاحها إذا ملكت منافع بضعهاء > وقد جاء في بعض طرق حديث بريرة 
رضي الله عنها انه ييو قال لها: ( ملكت نفسك فاختاری ) . 


ولا أوافق ابن القيم على ما ذهب إليهء فقد نص الصحابة رواة الحديث على 
ان الرسول بل خيرها لكون زوجها كان عبداء ولولا ذلك ما خيرهاء 
ولایعترض على هذا التوجيه بورود بعض الروايات التي تنص على آنه کان حرا 
فإنك إذا رجعت إلى الروايات فى كتب السنة ستجد أن الروايات التي تدل على 
کونه کان عبدا اکثر وارجح . ٠‏ 

وإذا كنا لا نوافق ابن القيم على ما ذهب إليه »> فإننا لا نوافق الذين 
يحتجون بالحدیث على أن الكفاءة شرط صحة» بل الحديث يدل على أنه ليس 
شرط صحةء لأن الرسول يلاي خير بريرة» ولو كانت الكفاءة شرط صحة لا 
خيرهاء نعم الحديث دليل لمن يقول بان الكفاءة شرط لزوم» وأنها معتبرة في 
الجملة . 


القول الراجح في المسالة: 

من خلال العرض السابى يظهر بوضصوح ان قسما من أدلة الذين عدوا الكفاءة 
شرط صحة صحيحه»ء ولكنها غير دالة على المطلوب› والقسم الدال على 
الطلوب منها غير صحيح. 

فإذا استحضرنا الأدلة الدالة على صحة النكاح مع فقد الكفاءة - وقد سقناها 


. المصدر السابق‎ )١( 
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من قبل - فإنه يترجح أن الكفاءة ليست بشرط صحة»وإنغا هي شرط لزوم 
النكاح. 


وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن عرض للكفاءةء وبين تنازع العلماء 
فيها» وآدلة التنازعين : وهذه مسائل اجتهادية ترد إلى الله والرسولء فإن جاء 
عن الله ورسوله ما يوافق أحد القولين فما جاء عن الله ورسوله لايختلف» وإلا 
فلا يكون قول أحد حجة على الله ورسوله . 


النسب أو الصناعة أو اليسار أو الحرية فی النكاح : 


وذكر - رحمه اش“ أن ما ورد من صوص یدل على حلاف قول من 
ذهب إلى اشتراط هذه الصفات» كالحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود: ( إن 
الله آذهب عنکم عبمة الجحاهليةء وفیخرها بالاباءء واغا هو مؤۇمن تي٠‏ أو فاجر 
شقي )“ . 

والحدیث الآأخر الذي رواه مسلم عن بي مالك الأشعري قال : قال رسول 
لله يي : (اربع في متي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب» 
والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة )" . 


ا ب ا ا 
)1( مجموع فتاوی شيخ الإسلام: -۹ . 
(۲) مشکاۃ المصابيح: 04٤/١‏ . ورقمه: ٤۸۹4‏ . 
(۳) مشکاة الملصابيح : 1/ ot‏ ورقمه: ¥¥¥ . 
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اللبحث اربع 
اکال امحتہرۃ ی الفا ة 


ذکرت من قبل مذاهب العلماء ء في الكفاءة إلا أن مذاهبهم ١‏ تتضصح تماما 
إلا ببيان ا لخصال المعتبرة و علد کل منهم › فما بعده الواحد منهم من الصفات 
المعتبرة في الكفاءة قد لا يعده غيره معتبرا فيها . 

وجملة ال صل التي ع دها آهل العلم في الکفاءة ست »› هي اللسب»› 
والدين › والصنعة› والحرية› والسلامة من العيوب؛ والغنى › ويضيف بعضهم 
إليها العلمء والجمال . 

وقد صاخ بعض الفقهاء ما بده أهل مذهبه من خحصال إلكفاءة وما اخحتلفوا 


تسب دين صغعة حرية فد العيوب وفي اليسار تردد. 

ومعرفة ما يعتبر ومالا يعتبر من حصال الكفاءة هو ثمرة البحث في المسالة› 
إذ قد يقع الخلاف ين المرأة وأوليائها في خصلة من هذه الخصال» فيمنعونها من 
الزواج بحجة آن الخاطب غير كفء لفقره ه ملا ينما تعده هي كفا لعدم 
اعتبارها الغنى في الكفاءةء وقد يقع النزاع بين الأولياءء فما يراه أحدهم من 
الكفاءة لايعده آخر منها . 


لالب الأول: اللفاءه ثب الرس 


أجمع أهل العلم على أن الرجل الكافر ليس بكفء للمرأة المسلمة . 
وجاءّت النصوص قطعية في لبوتهاء قطعية في دلالتها على محريم تزويج 
امراة المسلمة من كافر كتابيا كان آم وثنيا 


ومن هذه النصوص قوله تعالى يا ها اذين آمنوا إا جاءكم المؤمنات 


کک 


. A/Y حاشية الصاوي على الشرح الصغير: ۲ . مغني المحتاج:‎ )١( 


TT 


مهاجرات فامتحنو هن الله أعلَم پانهن إن علمتمو هن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكقار ل 
هن حل لهم ولا هم يحون لن ¢ [اممعحنة: ] .رر تعالی : [ ولا تیکحوا الٰمشر کین 
حت يۇمنوا ) 1 البقرة: ۲۲] . 

فالآية الأولى نصت نصا صریحا على آن الكافر لا يحل للمؤمنة› والمoؤمنة‏ لإ 
تحل للكافرء والآية الثانية نهت الڙمنين نهيا ليس فيه غموض عن آن يزوجوا 
المشركين» وحددت لذلك غاية هي إيانهمء فدل ذلك على حرمة تزويجهم قبل 
إيانهم ٠‏ فالإسلام يقرر آن إلعزة لله ولرسوله وللمىۆمنين› ونه يعلو ولا یعلی 
عليه والزوج له حق القوامة على الزوجة الرجال قوامون على التساء ) [ النساء: 
“"]ء وهذه القوامة تعطيه علوا ورفعة عليهاء وهي الدرجة النصوص عليها في 
قوله: ‏ وللرجال عليهن درجة 4 [البقرة: ٠٠۸‏ ] فإذا تزوجت المسلمة كافرا كان 
فوقهاء وهذا منوع في شرع الله وحكمه ل ولن يجعل الله للكافرين على المزمتين 
سبيلا) [النساء: ا4[ 

قال أبن قدامة: « واعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه فلا تمحل المسلمة 
لکافر امان . 

و كات هذا الحكم مقا عليه فإن كيرا من الفقهاء لا يلت إليه ولا رون 
عنده فيي مباحث الكفاءة . 

آما الذي يبحثونه هنا فهو الدين بمعنى الصلاح والتقىء ولذلك يذکرونه في 
مقابل الفسق› قال الدردير: «الدين : التدين › آي کونه ذا ديانة» احترازا من آهل 
الفسوق“ . 

وسماها ابن جزي الصلاح» قال: « الكفاءة معتبرة بخمسة أوصاف : 
الإسلام» والرية والصلاح» فلا تزوج المرآة الفاسى» ولها ون قام بها فسخه» 
سواء كان الولي آبا أو غیره. . . ۳ 
() فتح الباري: ٠۳۲/۹‏ . وأنظر المغني: ۳۷٤/۷‏ . 
() الشرح الصغير: 4٠٠/۲‏ > وراجع: مغني المحتاج: ٠١١/۲‏ . 
() القوانين الفقهية: ۳١۳‏ . 
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وقد اختلط الأمر على بعض الباحثين في الكفاءة» فنقلوا عن الشافعي أن 
الكفاءة عنده مقصورة على الدين› وأن النكاح يفسخ بهاء فقد نقل ابن النذر 
عن البويطي أن الشافعي قال: الكفاءة في الدين» وهو كذلك في مختصر 
البويطي" 

وهذا النقل عن الشافعي لا یعارض ما دونه في کتابه: (الأم) وقد ذكرته في 
موضع آخر من هذا البحث من اعتبار الخصال الأخحرى في الكقاءة» لأن مراده 
بالدین فيما نقله عنه ابن المندر: الإسلام» لا التدين القابل للفسق» وقد وقع 
الاضطراب في النقل عن جملة من أهل العلم غير الشافعي رحمه الله تعالى ٤‏ 
وقد ظننت في بداية الأمر أن التدين بعنى التقى والصلاح ما اتفق العلماء على 
اعتباره شرطا في صحة الكفاءة لكثرة من نص من أهل العلم على اعتباره . 

بل إن بعض آهل العلم عدّوه كذلك» وما نقلوه من خلاف فيه عدوه 
شذوذا . 

قال ابن رشد: « أما الكفاءة فإنهم اتفقوا على أن الدين معتبر في ذلك» إلا 
ما روي عن محمد بن الحسن من إسقاط اعتبار الدين “ . 

فابن رشد لا ينقل الخلاف إلا عن محمد بن الحسن صاحب أيي حنيفة؛ 
فکانه قول شاذ عنده» لعدم ذکره خلاف غيره فيه . 

ولا پڪ آن يظن بان ابن رشد هنا آراد بالدین : الإسلام» لأمرين : 

الأول : أنه لا يتصور - لو كان مراده بالتدين الإسلام - أن يخالف في ذلك 
محمد بن الحسن»› ولا غيره من آهل العلم 

والثاني : ننا برجوعنا إلى مدونات الحنفية» وجدنا محمد بن الحسن يجيز 
تزویج التقية الفاستق إلا من كان فسقه فاحشاء يقول الكاساني: « قال محمد: 

تعتبر الكفاءة في الدين» لأن هذا من أمور الآخحرة» والكفاءة, من أحكام 
الدنياء فلا يقدح فيها الفسق إلا إذا كان فاحشاء بان كان الفاسق يسخر منهء 


(1) تكملة المجموع: 4/1 . 
(۲) بداية المجتهد: 1١/۲‏ › بدائع الصنائع : TEY‏ 
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ويضحك عليه» ويصفع . 


فإن کان من يهاب منه» بان كان أميرا قتالا يكون كفاء لأن هذا الفستق لإ 
شيا في العادةء فلا يقدح في الكفاءة "“ . 


وهذا النقل يظهر لك آن مراد ابن رشد ومحمد بن الحسن بالدین التقى 
والصلاح 


والأمانة العلمية تقتضي بأن ننبه إلى أن مراد محمد بن الحسن بعدم اشتراط 
الدين في الكفاءةء آي شر ط ازوم لا شرط صحة . 

ومن الذين عدوا الفاسق كفا إلا في حالة واحدة هي الفسق بالزنا ابن 
حزم» وفي ذلك يقول: « أهل الإسلام كلهم إخوةء لا يحرم على اين زنجية 
لغية نكاح ابنة الخليفة الهاشمي» والفاسق الذي بلغ الغاية من الفسق المسلم - ما 
لم يكن زانيا - كفؤ للمسلمة الفاضلة »"“ . 

وما ذهب إليه محمد بن الحسن واین حزم خالفهما فيه جمهور العلماءء 
يقول ابسن رشد الفقيه المالكي: « لم يختلف المذهب أن البكر إذا زوجها الأب 
الحاكم فيفرق بينهماء وكذلك إن زوجها ممن ماله حرام ۲" . 


« تعتبر الكفاءة في الدين في قول آبي حيفة وأبي يوسف»› حتی لو ن امرآة 
من بنات الصالحين إذا زوجت نفسها من فاسی کان للأولياء حی الاعتراض 
عندهماء لآن التفاخر بالدين أحق من التفاخر بالنسب والحرية والمال» والتعيير 
بالفسق اشد وجوه التعيير >“ . 


(1) بدائع الصنائع : ۲ . وراجع: المغني: ۳۷٤/۷‏ . 
(۲( اللحلى: ۲٤/٠١‏ . 

(۳) بداية المجتهد: ٠١/١‏ . 

(£( بدائع الصنائع : |„ 
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ونص فقهاء المذهب الشافعي على اعتبار الكفاءة فى الدين أيضاء فقد جاء 
يصلي› ليشن بکفء للحرة العفيفة : 
وجواس فسح نکاح الفاسقى شرعا» فهو یری ألكفاءة في هذا الموضع شرط صحة 
WM‏ 
النكاح : 

واستدل آهل العلم على اعتبار التدين في إالكفاءة بنصرص كثيرة من الكتاب 
هو عمدة الذين لا يرون اشتراط الكفاءة في النكاح 1 

ومن النصوص التي اوردوها فی هذا الباب قوله تعالی : لزاني لا کح إلا 
زانية أو مشركة والزانية لا يىك يكحها إلا زان أو مشرك وَحرّم ذلك على المؤمنين ‏ [الدور: 

ء]٠١ نمال : امن كان مُوْمنا كمَن كان قاسقا لاأ يستوون ) [السجدة:‎ a 
) . فد نفت الآية المساواة بين المؤمن والفاسق‎ 

واستدل الشوكاني وأبوإسحاق الشيرازي على اعتبار الكفاءة في الدين 
: ( إذا أتاكم من ترضون دینه وخلقه فانکحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في 
الأرض وفساد کر ) . 

قال: ( إذا جاءكم من ترضول دینه وخلقه فانکحوه ) ثلاث مرات . 


قال الشوكاني معلقا على الحديت: « نقل الناوي عن البخاري أنه لم يعد 


۰. 7 تكلمة المجموع:‎ )١( 
. ۱٩۸/۸ راجع: المغني: ۷ . الانصاف:‎ )۲( 
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محفوظاء وعده آبو داود في الراسيل» واعله ابن القطان بالإرسال» وضعف 
روایته» ثم قال الشوكاني : اويؤيده ما آأخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ئي : ( إذا خحطب من ترضون دینه وخلقه فزوجوه إلا 
تفعلوه تکن فتنة في الأرض وفساد عریض) . 
| واستدل الشوكاني بالحديثين على آن ۶ من لا یرضی دینه لايزوج› وذلك هو 
معنى الكفاءة في الدينء والمجاهر بالفسق ليس برضي الدين » . 


السر في عدم تزویج الفاسق : 


مأخحرذة من فقه الكتاب والسنة» قول السبکی : 9 الفاسقى لا يؤمن آن يحمله 
فسقه على أن يجني على الراة > . 


وقال عبدالقادر بن عمر الشيباني : « الفاسى مردود الشهادة والروايةء وذلك 
نقص في إنسانيته» فلا يكون كفا للعدل »"“ . 


وقال الصاوي : مخالطة الفاسقى منوعة» وهجره واجب شرعا» فکیف 
[ 9( 
النكاح > . 


وقال ابن قدأمة: « الفاسقى مردود الشهادة والرواية › غير مأمون على النفس 
والالة مارب الولايةء ناقص عند الله وعند خلقه» قليل الحظ في الدنيا 
والأخرة» فاا يجوز أن یکون کیا للعفيفة ولا مساویا لها لکن یکون كفا 
ادل( 


السیلل الحرار: ۲۹۱/۲ ۲۹۲ . وراجم تكملة المجمرع: ۱۸۲/١١‏ . 
(۲( تكملة المجموع: ۱۸۸/١١‏ . 

(۳) نیل الآرب: ٠١١/۲‏ . 

)£( حاشية الصاوي على الشرح الصغير: ١١/١‏ . 

() المغني لابن قدامة: ۳۷١/۷‏ وانظر البدع: 0۲/۷ . 
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تزویج آهل البدع والأهواء 


إذا لم يکن ال الفاسق كفا للعفيفة» فالمبتدع آولی أن لایکون كفا لها" وقد 
نص الروياني عليه هكذا قال النووي رحمه اش“ . 
يفرق بينهما» . . . ا ابنته رور مرق من اللي ولا من رافضي» 
من قدري› فإذا کان لایدعو فاد ا 
ومقتضى كلامه أنه فرق بين صاحب البدعة الداعي إلى بدعته» وبين المبتدع 
وقال د شيخ الإسلام: ١‏ الرافضة المحضة هم ا ضلالة وبدع وأهواءء ولا 
ينبغي أن يزوج موليته من رافضي» وإن تزوج هو رافضية صح النكاح؛ 
إن کان يرجو أن تتوب» وإلا فترك نکاحها افضل» ثلا تفسد عليه ولده “ 
وقال أيضا: « لايجوز أن ينكح موليته رافضياء ولا من يترك الصلاة» ومتى 
زوجوه على انه سني »فصلى الخمس»› ثم أظهر رافضي لا يصلي› أو عاد 
إلى الرفض وترك الصلاةء فإنهم يفشسخول النکاح “ 
E‏ ا وإن د س وإثم تزویج امرا الصالحة من 
مبتدع اعظم من تزوج الرجلل الصالح من امراة تنسب إلى البدعة . 


)١(‏ روضة الطالبين: ۸1/۷ . والأصل فيه: « أن لايكون كفا للنيبه ٠‏ » ومقتضى السياق 
يقتضي أن يكون كفا للعفيفة > لآن الحديث عنهء والمقابل للفسق العفة . 


(۲) روضة الطالبين: ۸1/۷ . 
(۳) الغلي لابن قدامة: ۳۷۹/۷ . المبدع: ٥٤/۷‏ . 


. ٦1/۳۲ : مجموع الفتاوى‎ )٥( 
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الطإلب العإاي: الگفاء ة ٣‏ السب والنسب 


الحسب في الأصل الشرف بالاباء والأقارب مأخوذ من الحساب» لأنهم إذا 
تفاخروا عدوا مناقبهم ومآثر قومهم وحسبوهاء فيحكم لمن زاد عدده على 
(W0‏ 
عیره ۰ 


واعتبر الكفاءة بالحسب الجمهور”) وذهب النووي إلى فسخ نكاح المولى إذا 
تزوج عربية" . 


والأنساب عند الحنفية ثلاث مراتب : الأولى : قريش»› والثانية: العرب› 


والثالثة: الموالي. ولا اعتبار عندهم بالتفاوت الواقع في كل رتبة من الرتب» 


فبطون قريش وإن تفاوتوا في الفضل رتبة واحدةء فالمخزومي كفء للهاشميةء 
وكذلك الأموي والعدوي“ . 

والعرب متساوون فيما بينهم على اختلاف قبائلهم» والموالي متساوون فيما 
بينهم» وإن اختلفت شعوبهم . 

وبعض أهل العلم جعل لبني هاشم وبني المطلب رتبة متقدمة على بقية بطون 
قریش» فلا يکافشهم غيرهم» آما ما سواهم من بطون قريش» فبعضهم أكفاء 
لعش © 

والنسب عند الشافعية معتبرء والأئساب عندهم مراتب» فالعمجمي عندهم ليس 
کا لر والعربي غير القرشي ليس بكفء للقرشية» والقرشي غير الهاشمي 
والمطلبي ليس كفا للهاشمية أو المطلبيةء والأصل عندهم اعتبار النسب في العجم 


(۱) فتح الباري: ٠۳١/۹‏ . 

(۲) المصدر السابق: ۱۳۲/۹ . 

(۳) المصدر السابق . ) 

(4) بدائع الصنائع: ۳٠۱۹/۲‏ . وراجع: حاشية ابن عابدين: ۸٦/١‏ . ومختصر الطحاوي : 
ص۱۷ . 

)0( فتح الباري: ۱۳۲/۹ . 
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کالعرب› فالفرس أفضل من القبط» وبتو إسرائل أفضل من القبط. 

وعنل الشافعية وجه أن بطون قریشس رتبة واأحدة» واختار القفال والشيخ ابو 
عاصم أن العجم بعضهم لأبعض آكفاء» وأنهم رتة ا ) 

والمشهور عن الإمام مالك رحمه الله أن النسب غير داخحل في الكفاءة» 
فيجوز نكاح الموالي من العرب"» وهذا هو القول الراجح في مذهب الالكيةء 
وإن اشترطها بعضهم " o.‏ 

وقد بينا فيما سبق أن عند الحنابلة في اشتراط الكفاءة في اللسب روايتين عن 
الإمام آحمد»› وعن الإمام أحمد أن المسلمين في اللسب رتبتان : عرب وعجم› 
وعلی ذلك فالعرب با فيهم قریش بعضصهم أبعض أكفاء ( وسائر اللاس بعضهم 
أبعض آكفاء . 

وعن الإمام أحمد رواية ثانية ذهب فيها إلى أن القرشية لا تزوج لغير 
فرشي» والهاشمية لا تزوج لغير هاشمي““ . 

وقد رجح محققو الحنابلة الرواية الأولى » وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
أقسام» والمنصوص عنه في رواية الجماعة أن قريشا بعضهم ا 


(۱) راجع : روضة الطالبين: ۸٠/۷‏ . مغلي المحتاج : 1/۳ . تكملة اللجموع : 1AA۸/1‏ . 
(۲) بداية المجتهد: ١١/١‏ . ۰ 
(۳) الشرح الصغیر للدردیر: ۳۹۹/۲ - ٤١١‏ . 


(4) المقنع: ۳ . المغني: .۴۳۷١/۷‏ وراجع: الإنصاف: 1١۸/۸‏ المبدع: ٠.0۲/۷‏ نيل 
الآرب: .٠١۷/۲‏ زاد المعاد: ٥۳/۷‏ . 


(ه) الاتصاف: ٠٠۹/۸‏ . المبدع: 0۳/۷ . 
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الطللب العالت: الكفاءء في الال 


ذهب إلى اعتبار الال في الكفاءة الحنفية» فقد عه الكاساني من خصال 
الكفاءة المشترطة فيهاء وقال: « فلا يكون الفقير كفا للغنيةء لأن التفاخر بالال 
أكثر من التفاخحر بغيره عادة» وخحصوصا في زمننا هذا ولأن للنكاح تعلما بالمهر 
وألنفقة تعلقا لازماء فإنه لایجوز بذدون الم“ : 

والأصح عدم اعتبار الكفاءة في المال عند المالكية والشافعيةء قال الشربيني: 
«الأصح آن السار لا يعتبر في حصال الكفاءة» لأنه ظل زاثل › وحال حائل› 
ومال مائل» ولايفتخر به آهل المروءات والبصائر “٠‏ . 

واستدل القائلون بعدم اعتیاره بان النبي ا لم یکن من آهل اليسار» ومات 
ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام اهلهء ولان الفقر ليس بنقص في الكفاءة 
في الغا . 

والقول باعتبار الكفاء في المال رواية عن الإمام أحمد اختارها جمع من 
الحنايلة“. 

واستدل من ذهب إلى اعتبار المال في الكفاءة “ بقول الرسول ييل لفاطمة 


بنت قيس عندما أخبرته أن معاوية وآبا جهم خطباها: « آما معاوية فصعلوك لا 
مال ڏه O,‏ 


(۱) بدائع الصنائم: ۳٠۱۹/۲‏ . وراجع: حاشية ابن عابدین: ٩۰/۳‏ . ومختصر الطحاوي : 


ص۱۷۰ . 
)۲( الشرح الصغير للدردير: ۲/ £1 . روضبة الطالبين : AY /Y‏ مخني المحتاج : AY /Y‏ . 
البدع: 0۲/۷ . 


)۳( مغني المحتاج : ¥۳ 
(6) المبدع: 0۳/۷ . 
(٥)‏ المبدع: ۷إ ۳ه . 


(1) سبق تخریجه . 
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والذين اعتبروا اليسار في الكفاءة اخحتلفوا في المقدار المعتبر من ذلكء 
فإذا آيسر بذلك فإنه کفءِ للمرأة مهما بلغ غناها . 

هلا هو مذهب بي حنقة وبي یو سف ومحمد في ظاهر الروایات " وهو 
مذهب النفية › والحنابلة"» والقول به وجه عند الشافىة" . 


والأصح عند من قال باعتبار اليسار من الشافعية تقسيم الناس في اليسار إلى 
ثلاثة أصناف: غني» وفقير› ومتوسط» وكل صنف بعضهم لبعض أكفاء» وإن 
احتلفت المراتب“ . 

وذکر في غير رواية الأصل عند الحنفية أن قول أبي حنيفة ومحمد أن 
التساوي في الغنى شرط تحقتق الكفاءةء لأن التفاخر في الغنى عادة» والصحيح 
عند الثتفية ما ذكرتاه عنهم آولا" . 


وذكر ابن آبي تغلب المحنبلي أن العتبر في الال عند ابن عقيل هو حصول 
امقدار الذي لا تتغير به عادة المراة في بيت آبيها"“ . 


وينبغي أن ننبه هنا إلى أن الذين لا يجعلون الال من خحصال الكفاءة» 
الفسخ بالإعسار بذلك» ولیس هذا مبنيا على اعتبار الزوج غير كفء٠‏ بل لانه 


بخسها حقهاء فهو كالغني المماطل . 


(۱) بدائع الصنائعم: ۳۱۹/۲ . 
(۲) نيل الآرب: ٠١٦/۲‏ . 
(۳) روضة الطاليين: ۸۲/۷ . 
)٤(‏ المصدر السابق . 

. 4/۲ بدائع الصنائع:‎ )٥( 
. ٠١١/۲ نيل الآرب:‎ )١( 
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الطلب الرابع: اللفاءه في الرية 


جمهور آهل العلم على اعتبار الكفاءة في الحرية» فلا يکون العبد ولا المدبرء 
والبعض والمكاتب كفا للحرة» وهلا مذهب الحنفية› والمالكية» وهو رواية عن 
الإمام أحمد رجحها بعضصس الحنابلة 

يقول الكاساني: « تعتبر الكفاءة في الحريةء فلا يكون القن والمدبر والمكاتب 
كفا للحرة ال 

ويقول ابن رشد: « آما الحرية فلم يختلف المذهب أنها من الكفاءة "٠‏ . 

ويقول النووي: « لا يكون الرقيق كفالحرة أصلية ولا عتيقة »" . 

والأصح عند الحنابلة عدم اعتبار الحرية في الكفاتة“ . 

وقد غلا بعض آهل العلم في اشتراط الحريةء إذ لم يجعل الح الذي مته 
الرق يوما أو مس“ أحد آبآئه كفا للحرة التي لم يسها ولا أباءها رق يدا“ . 

ومن جعل الرقيق غير كفء للحرة من الخحنابلةء لا يرتضي القول ساق عند 
الشافعية الذي يجعل الحر الذي مسه رق غير كفء للحرة التي لم يسها شي 
من ذلك“ ولم يرتض السبكي من الشافعية قول من ذهب هذا المذهبء فقد 
نقل عنه الشربيني قوله: «وما جزم به المصنف من كون العتيق ليس كفا للحرة 
الأصلية لا یساعده عليه عرف ولا دلیل» فیبقی التوقف فه . 


وقد رأینا کىثیرا من ذلك فی هذا الزمان» أن يکون مسه الرف أو ر أ حد 


(1( بدائع الصنائع : 4/۲ . 

(۲) بداية المجتهد: ١۷/١‏ . 

(۳) روضة الطاليين: ۸٠/۷‏ . 

€3 المقنع : ۳ . الإنصاف: ۱۱۰/۸ ۔ 

. 1/۳ : مغني المحتاج‎ . ۸٠/۷ روضة الطالبين:‎ )٠( 
. ۱١١/۸ الإنصاف:‎ )0 
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آباثه آمیرا کبیر!› آو ملکا کبیرا› والمرأة :دونه بڪثير› بحيٹث تخر به» وهي الحرة 
الأصل»› وذکر نحوه البلقیني»" : 


والحق أن الحرية معتبرة في الكماءة و في الرجل :5 ل في آبائهء وقد سبقی 
بيان وجه الدلالة من حديث بريرة على 4 ال ب 


الطإلب افا س: الغاره ف العناعة والرفة 


ذهب الشافعية إلى أن أصحاب الحرف الدنيشة ليسوا أكفاء لخيرهمء فالكناس 
ret‏ وقيم ا 2 ag‏ ا شت ن 

واعتبار الحرفة في الكفاءة رواية عن الإمام أحمد» آخذ بها جمع من 
ا رة 

واعتبر الكفاءة في الحرف والصناعات آبو یوسف والطحاوي من الحنفية» ولم 
يعتبرها أبو حنيفة رحمه الله» وعلى قولهما تثبت الكفاءة بين الحرفتين من جنس 
واحد کالبزاز مع البزاز والحائك مع الحائك وتئبت عند اختلاف جنس الحرف 
ذا کان قارب بعضها بعضاء› کالبراز مع الصائغ› والصائخ مح العطار» والائك 
مع الحجام» ولاتثبت فيما لا مقاربة بينهماء كالعطار مع البيطار“ . 


ومذهب الالكية والراجح في مذهب الحنابلة أن الحرفة لا تعتبر تحبر من الخصال 
المعتبرة في الكفاءة . 


(۱) مغني المحتاج : 110/۳ . 

(۲) راجم المبدع : ۷ . الغني: ۷ . المجموع: 7 .۰.۰ 

(۳) روضة الطالبين: ۸1/۷ . وراجع: تكملة المجموع : 7 .۰ 

. ٥٤/۷ البدعم:‎ . ٠١١/۲ ونيل الآرب:‎ . 1٠/۸ راجع: الانصاف:‎ )٤( 

. ١۷۱ص مختصر الطحاوي:‎ . ٠/۲ بدائع الصنائع:‎ . ٠٠/٠ المبسوط للسرخسي:‎ )٠( 
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اللللب الارس: الكفاءه في الارىة س العيوب 


) للفقهاء على اخحتلاف مذاهبهم ما حث يعقدونها بيان حکم العيوب التي 
يجدها الزوج في زوجه» وتکاد تکون بحوثهم مقصورة على العيوب التي لک 
يڪتشفها الزوج في زوجه إلا بعد إبرام العقد» آو تلك التي تحدث بعد العقد . 

آما العيوب التي يعلم بها كل واحد من الزوجين قبل العقد» أو العيوب 
الظاهرة التي تخقفی فإن الففقهاء آ يعرضصول لھا فإن مسردها إلى رضی 
الطرف السليم بالطرف المريض» ومادام قد رضي فلا إشكال بعد ذلك . 

والعنى الذي يذكره الفقهاء في إجازتهم للفسخ بسبب العيب يرجع لواحد من 
آمرین : 

الأول : اا تلك العيرب الزوج السليم من الاستمتاع بالزوج المريض › وهلا 
يکون في العيوب الحنسية . 
المرض a‏ او جذاما أو : 

فالمعنى الذي نظر إليه الفقهاء في باب العيوب غير المعنى الذي نظروا إليه في 
باب الكقاءة» یدنا على هذا آن ۴-1 الفقهاء يجعلون احق في فسخ النكاح 
وأحد من الزوجين إذا وجد بزوجه عيبا» بینما هم في محٹث الكفاءة يجعلونها 
حقا للزوجة وأوليائها. 

ومع ذلك فقد وجدت الشافعية والمالكة"“ اعتبروا السلامة من العيوب آحد 
خحصال الكفاءةء وعللوا ا ذهيوا إليه بان النفس تعاف صحبة من به عیب»› 
ويختل بهذه العيوب مقصود النكا". 


(1) روضة الطالبين: ۸٠/۷‏ . مغني المحتاج: ٠١١/۳‏ . بداية المجتهد: ٠۲/۲‏ القرانين 
الفقهية : ص۱۳۲ . . 


(۲( معني المحتاج : /Y‏ 110 : 
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وقد حدد فقهاء الشافعية والمالكية العيوب التي تقدح بالكفاءة بالعيوب التي 
توجب ايار في النکا۔ے' 

ويضع ابن رشد قاعدة تدل على من يذهب هذا المذهب فيقول! و کل من 
يقول برد النكاح من العيوب» يجعل الصحة من الكفاءة › 


وبالرجوع إلى مذاهب آهل العلم وجلا آن الظاهرية ل یردون النكاح بعيب 

من العيوب مطلقا مطات “۰ وآبو حنيفة وأبو يوسف يجىيزاڭ للزوجة فسح التکاح اذا 
وحلات في الزوج مرضا ينعه من الوطءء آہا العيوب المنضرة فاا يجیزان لھا 
فسخ النكاح به“ والإمام محمد والطحاوي يدان العيوب التي توچب ات 
إلى کل عیب ۷ یکن المرأة المقام معه إلا بضرر کاخنون والجذام وال 

وفقهاء الشافعية والحنابلة يعطون الزوجة الحی برد النكاح إذا کان في الزوج 
مرض ينعه من الوطء وهي العيوب الحنسية» أو کان به مرض ضار منقر › وقد 
اختلفت الذاهب الفقهية في تحدید الأمراض الضارة التي تيز للزوجة فسح العقد 

(Y 

وهذه المسأالة طويلة الذيول يشير إليها الفقهاء في محث الكماءة إشارة»› 
ويحيلون البحث فيها إلى كتاب الطلاق . 


— 


. ٠١١/۳ مغني المحتاج:‎ . ۸٠/۷ روضة الطالبين:‎ )١( 

(۲) بداية المجتهد: .١١/١‏ 

(۳) المحلى لابن حزم: 0۸/١١‏ . 

. ۳۲۷/۲ بدائع الصنائع:‎ . ٤۹٤/۳ حاشية ابن عابدين:‎ )٤( 
. بدائع الصنائع: ۷/۲ . مختصر الطحاوي: ص۸۲‎ )٥( 


)٦(‏ الشرح الكبير بحاشية الدسوقي : ۲ . القنع لابن قدامة: ٥۸/۳‏ . بداية المجتهد: 
0/۲ . 
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ارج تا تعر وما ایعتب رمس خصال افاء: 


من خلال العرض الذي قدمتاه يتين أن الدين بعنى التقى والصلاح هو 
الا الوحيدة التي جاءّت النصوص آمرة بهاء أما ما عداها من الخصال فلا 
جحد فيها نصا يلزم باعتبارها. 


وقد سبق النقل عن جمع من أهل العلم والتحقيق آأسثال البيهقي وابن تيمية 
آنه لم يرد في اعتبار تلك الخصال التي تنازع فيها اهل العلم نص. صحيح . 

وفي هذا يقول ابن القيم: « الذي يقتضيه حكم الرسول يلاي اعتبار الكفاءة 
في الدين أصلا وكمالاء فلا تزوج مسلمة بكافرء ولا عفيفة بفاجر» ولم يعتبر 
القرآن والسنة في الكفاءة أمرا وراء ذلك فإله حرم على المسلمة نكاح الزاني 
اخبیث» ولم يعتبر نسبا ولا صناعة» ولإ غنى» ولا حرفة ۲ . 

وإذا كان الأمر كذلك» آي لا نص یحدد الخصال المعتبرة في الكفاءة» فما المرجع 
فیما يعتبر» ومالا يعتبر فیها ؟ 


إن التامل في كلام اهل العلم يدلنا على آن المرجع هو عرف الناس 
وعادتهم» فکل ما عله الناس واعتبروه من الأنساب والأحساب والحرف 
ونحوها فاإنه معتبر» ومالا عبرة به فإنه غير معتبر ّ 

وعلى ذلك فإن خحصال الكفاءة في غير التقوى والصلاح تختلف من عصر 
إلى عصر»ء ومن بلد إلى بلد . 

ويكننا آن ننقل نصوصا كثيرة عن آهل العلم تدل على أن هذا هو المرجع 
فیما يعتبر» ومالا يعتبر في الكفاءة» فمن ذلك قول الكاساني : ١‏ لا يكون الفقير 


كفا للغنيةء لأن التفاخر بالمال أكثر من التفاخر بغيره عادة» وخصوصا فى 
(( 
زماننا» ` . 


(1) زاد المعاد: ۲۲/٤‏ . 
)۲( بدائم الصنائع : 4/۲ . 
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وقال آأيضا : و التفاخحر بالدين احق من التفأاخر السب والحرية› والمال»› 
والتعيير بالفسق اشد وجوه التعيير 7 

وقال النووي: د ذكر فى الحلية أنه تراعى العادة في الحرف والصنائع» لأن 
في بعض البلاد التجارة آولى من الزراعة» وفي ا ار : 

وقال أيضا : الحرفة الدنية قر الآياء والاشتهار بالفسق م يعیر به الولك... 
والحتق آن يجعل النظر في حتى الآباء دينا وسيرة وحرفة من حيز اللسب» فان 
مفاخر الآباء ومثالبهم هي التي يدور عليها أمر النسب» وهذا يؤكد اعتبار النسب 

ونقل النووي عن المحولي قوله: « للعجم عرف في الكفاءةء فيعتبر 
عرفهم»“ ٠‏ وقال الشربيني: « الخياط ومثله البزاز ليس كفا لبنت قاض وعالم 
نظراً للف ب ٠‏ 

وقال أيضا: « قال في الأنوار: إذا شك في الشرف والدناءة أو في الشريف 
والأشرف أو الدنيء والأدنى فالمرجع عادة البلد "٣‏ . 

وقال ابن قدامة: « العرب يعدّون الكفاءة في النسب»ء ويأنفون من نكاح 
الموالى» ويرون ذلك نقصا وعاراء فإذا أطلقت الكفاءة وجب حملها على 
اللعارف »" . 


وعلل عدم كفاءة أصحاب ألحرف الدنية لبنات ذوي المروأت وأصحاب 


. ۳۲٠/۲ المصدر السابق:‎ )١( 
. ۸۲/۷ روضة الطالبين:‎ )۲( 
. المصدر السابق‎ )۳( 

. ۸٤/۷ الصدر السابق:‎ )٤( 
. 1/۳ : مغني المحتاج‎ )٥( 
. المصدر السابق‎ )٦( 

. ۳۷٥١/۷ المغني:‎ )۷( 
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الصنائع بان ذلك نقص في عرف الناس» فاشبه التقص في النسب . 


وذكر أبن قدامة آن الإمام أحمد سئل عن سبب أخذه بحديث: ( العرب 
عليه» يعني آنه ورد موافقا لأهل الغرف" : 


هذا غيض من فيض من كلام أهل العلم الدال على أن العادة والعرف هما 
الرجع الذي يحدد المعتبر من غير المعتبر في باب الكفاءة» وقد طرد كثير من 
أهل العلم هذا الأمر في كل ما جرت العادة في اعتباره» فالروياني من الشافعية 
يذهب إلى أن الجاهل ليس كغاً للعالةء والشيخ ليس كفا للشابة" واختار هذا 


القول السب ۵ 


والأذرعي من الشافعية یری آنه لا ينبغي للأب آن يزوج ابنته من افرط في 
القصرء فإنه ما تعير به المراة"“ . 


ومن أشق الأمور على المراة اليوم آن تجبر على الزواج من جاهلل إذا كانت 
حاصلة على شهادة جامعية أو أعلى منهاء وكثير من الناس يسعى للاقتران بفتاة 
من علية القوم من آهل المناصب والرتب» وإن لم يكونوا ممن ينسب إلى ما كان 
يتفاخر به العرب من الانتساب إلى قريش آو غيرها من قبائل العرب . 


(1) المصدر السابق: ۳۷۷/۷ . 
(۲) المصدر السابق . 

(۳) الروضة: ۸۳/۷ . 

)4( مغني المحتاج: 1۷/۳ . 
(6) المصدر السابق . 
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فصا للتاسع 
ارات 04 الساء 


النساء اللواتي حرمت الشريعة الزواج منهن نوعان: نوع حرمن على سبيل 
التأبيد»› ا اللواتي کان رهن بو صف غير والبنوة› 


للبحث لاو 


رمات على سبيل التأبير 
والملحرمات على سبیل التأبيد ثلاثة آقسام : محرمات پسېب النسب› ومحرمات 
بسہب المصاهرةء ومحرمات يسبب الرضاع . 


الإلب إلزول: کرات ببب النسب 
يحرم على التابيد تزوج الرجل بامراة من ذوات رحم محرم منه» وهن أربعة: 
١‏ - آمه وجداته . 
۲ ۔ بناته وحفیداته وإن نزلن . 
۳ - آخواته وبنات إخوته وبنانهن وإن نزلن . 
٤‏ - عماته وخالاته . 
والمحرمات المذكورات جاء النص على تحريهن في قوله تعالى: 
حرمت عم مهام واكم وأخوانكم وعمَكم وخالائكُم وتات الأخ ربنات 


[r [النساء:‎  تخألا‎ 


> 


ویدخل في الأمهات النساء الوالدات وأمهاتهن وإن علون» كام الام 
وجداتهاء وأم الأب وقال العلماء في ضابط هذا النوع من المحرمات: کل 
امراة لها عليك ولادة فهي آمك . 


ویدخل في بنات الرجل بنات بناته وہنات أبناثه وإن نزلنء وقال العلماء في 
ضابط هذا النوع من المحرمات: كل امراة لك عليها ولادة فهى بنتك 


والأخحوات محرمات سواء ک آخحوات لب وأم» أو أخحرات لأب آو 


ویحرم آيضا بنات إخوته واخواته وإن نزلن» سواء أكان الإخوة والأخوات 
لأب وأم» أو لأب» آو لام ١‏ 


والعمات المحرمات آخرات الأب سواء کن آخوات الأب من ييه وأمه» أو 


من أبيه» آو من آمه»› ویدخل في العمات النلواتي يحرم الزواج متهن عمات 
الأب وعمات الأم» وعمات الأجداد والحدات . ) 


والخالات آاخوات الأم مسحرمات سواء کن آخواتها من آبيها وآمهاء او من 


أبيها آو من أمهاء ویدخل في الخالات: خحالات الأب وخالات الأم» 
وخالات الأجداد والجدات . 


الطلب التافي: رمات براه الاش 
يحرم على التأبيد تزوج الرجل بامرآة بينه وبينها مصاهرة وهن على أربعة 
آصناف : ۽ 
١‏ - زوجات أولاد الرجل وزوجات أحفاده . 
- آم زوجته وجداتها مطلقا . 
۳ ۔ زوجات بي الرجل وزوجات أجداده . 


. ربائبه أي بات زوجته وبنات آولاد زوجته‎ - ٤ 


_ * 


ويشترط في الصنف الرابع الدخول بالزوجات . 

وقد جاء تحريم النساء اللواتي تزوج منهن الآباء في قوله تعالى: ولا 
موا ما کح اگم من لاء إل ما فد سلف إل كان فاحشة وما وء سيلا © ) 
[النساء: .]١‏ 

يقول ابن 'كثير: ١‏ حرم الله تعالى زوجات الأب تكرمة لهم» وإعظاما 
واحتراما ان توطاً من بعده» حتی إنها لتحرم على الاين مجرد العقد عليهاء 


وهذا آمر مجمم عليه 0 


وقال: « أجمع العلماء على تحريم من وطنها الأب بتزويج آو ملك أو 
(Du‏ 

شبهت" . 

وقد وصف انله هذا النوع من الزواج بالفحش والقت› لعظم أثمه» وشدة 
بغض الله له ومقته إیأه . 


وقىوله: لط إلاما قد سلف 4 [النساء: :] آي إلا ما سبق قبل أن تنزل هذه 
الأية› يقول ابن كير ې و کان آهل الحاهلية يحرمول مأ حرم ايله إلا امرأًة الأب 
بین الأ ختين e‏ 
بقية الملحرمات منصوص عليهن في قوله تعالى: حرمت علیکم مها أمهاتكم 
اوخوا وعم ول وتات لاع رت لأت رانم دي 
أزضعكُم وأخوانكم من السرضاعة وهات نسانكم وربائبكم اللأتي في حجوركم من 
سانكم اللأتي دحلم بھن ون لم تکووا دحلم بهن فلا جاح عَيُْم وحلائل آبنائکم الین 
من أصلابكم ) [النساء: .]١١‏ 


والنوع الأول: من المحرمات النصوص عليهن في الأية أمهات الزوجات› 


(1) تفسیر این کثیر: ۲۳۲/۲ . 
(۲) تفسیر اہن کثير: TY‏ . 
قر این کر ٣٣۲/۲‏ 


E 


ویدخل في آمهات الزوجات آم آم الزوجة» ومن علا من جداتها . 

والنوع الثاني : بنت الزوجة وهي الربيبةء وتشمل أيضا بنت بنتها وإن نزلت› 
وجمهور العلماء على أن الربيبة تحرم على زوج آمها سواء كانت في حجره أو 
لم کن في حجره» وقوله: ‏ اللاي في حجورکم) لا مفهوم له» فاه حرج 
مخرج الخالب» فالخالب أن تكون الرييبة في حجر زوج آمها"» كقوله تعالى : 
ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن ردن تحصن ¢ [النور: .]٣۳‏ 

فإن الشرط في الآية وهو قوله: إن أردن تحصنًا ) لا مفهوم له» وذهب 
علي بن آبي طالب إلى جواز تزوج الرجل ابنة الزوجة التي لم تتربً في حجره 
إذا طلق آمها آو توفيت» وأخذ بهذا القول داود الظاهري» قال ابن کثير في آثر 
علي بن آبي طالب: هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط 
> وهو قول غريب» وحکاه آبو القاسم الرافعي عن مالك واختاره ابن 


0. 


جزم 

وقد قوى الجمهور مذهبهم بالحديث الذي في الصحيحين آن آم حبيبة قالت 
للرسول ل : د يا رسول اله انکح اختي بنت ابي سفيان › . قال: (أو تين 
ذلك) ؟ قالت: « نعم» لست لك بمخلية واحب من شارکني في خير آختي». 

قال: ( فإن ذلك لا يحل لي ) . 

قالت : ١‏ فإنا نحدث آنك تريد أن تنكح بنت آم سلمة » . 

قال: ( بنت آم سلمة ) ؟! قالت: نعم ) . 

قال: (انها لو لم تکن رييتي في حجري ما حلت لي٬ٳنها‏ لبنت اي من 
الرضاعة» أرضعتني وأبا سلمة ثويبةء فلا تعرضن علي بناتکنٌ ولا اآخواتکر) . 


(۱) تفسیر ابن کٹیر: ۲۳۸/۲. 
(۲) تفسیر ابن کثیر: ۲۳۸/۲ . 


E تا‎ 


وفي رواية البخاري : (إني لو لم آتزوج آم سلمة ما حلت لي) 
قال ابن كثير معةبا على الحديث مبينا وجه الدلالة منه: « جعل المناط في 


التحريم مجرد تزوج آم سلمة› وحکم بالتحريم وهذاأً هو مذهب الأثمة 
الأربعة والفقهاء السبعة»› وجمهور إلخلف والسلف 2 


متى تحرم آم الزوجة وابتتها : 


النص القرآني صريح في في أن الربيبة لا تحرم على زوج الأم إلا بعد دخوله 
بها ء فان لم یدخل بها بان فارقها قبل الدخول او توفیت قبله جاز له آن ينکح 
ابنتشها من سانكم اللاأًتي دحلم بھن فان لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم ) 
[النساء: ۲۳]. 


وهذا الحكم خاص بالربيية وحدهاء أما العقد على البنت فإنه يحرم الأم 
دخل بها أو لم يدخل» وقد وضع العلماء ضابطا يقول: العقد على البنات يحرم 
الأمهات» والدخول بالأمهات يحرم البنات . وقد ذکر ابن كثير أن بعض أهل العلم 
أرجع الضمير في قوله: من تسائكم اللاي دخلتم بهن 4 إلى الأمهات والربائب»› 
وذكر آن هذا القول مروي عن علي وزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير ومجاهد 
وسعيد بن جبير وابن عباس» وتوقف فيه معاوية» وذهب إليه أحمد بن محمد 
الصابوني من الشافعية . 

إلا أن القول بتحريم آم الزوجة بعقد الزواج على بنتها وإن لم يدخل بها 

هو القول الصواب» وهو قول ابن مسعود وعمران بن حصين» ومسروق 


وطاوس› وعكرمة وعطاء والحسن ومکحول وابن سیرین وقتأدة والزهري؛ وهو 
مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة› وجمهور الققهاء قد يا و 


(1) المصدر السابق . 
(۲) المصدر السابق . 
(۳) تفسیر ابن کثیر: ۲۳۷/۲ . 


E 1 


الزواج من بنت حليلة الابن: 


قال الماوردي: « فإن قيل :. فإذا حرمتم بنت الربيبةء فهلا حرمتم بنت حليلة 
الابن كالحليلة ؟ 


قلنا: لا تحرمء لأنٌ بنت الربيبة يطلق عليها اسم الربيبة» فحرمت كالربيبةء 

وبنت الحليلةء لا يطلق عليها اسم الحليلةء فلا تحرم. 
)۲( 
الطلب التالت: الرمات بسبب الرضاع 

وقد تنص الله في کتابه على حرمة الأمهات من الرضاع والأخحوات من 
الرضاع في قوله تعالى: حرمت علیکم أمھاتکم وبناتکم وأخواتکم وعماتکہ 
وخالاتکم وبتات الخ وبتات الأخت وأمهاتكم اللاأتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ‏ 
[ النساء: ۲١‏ ] . 


وقد ذهب داود الظاهري إلى أن المحرم من الرضاع مقصور على الأمهات" 
والأخوات» لأنه المنصوص عليه" . ٤‏ 


وذهب اهل العلم غير داود إلى أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 


احتجاجا بجا روته عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله با : (يحرم من 
الرضاعة ما يحرم من الولادة) رواه البخاري. 


( إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب )”. 
E‏ 
(1) الجاوي: ۲۷٤/۱١‏ . 


(۲( راجع في هذه المسألة: الحاوي: ۲۷۳/۱۱ . مختصر الطحاوي : ص١۷١‏ . بداية المجتهد: 
0/۲ المغني : ۹ . الاختیار: ۸٤/۳‏ . 


(۳) الحاوي: ۲۷۱/۲ . 
)٤(‏ مشکاة المصابيح : 7 . ورقمه: ۳۱٦۱‏ ,. 
)٥(‏ المصدر السابى > رقم الحدیث: ۳۱١۳‏ . 


A 


وقد حكى ابن قدامة الإجماع على تحريم الأم من الرضاع»› وأمهاتها وبناتها 
وعماتها وخالاتها وفي ذلك يقول: د الأمهات والأخوات - آي من الرضاع - 
منصرص عليهن» والباقيات يدخلن في عموم لفظ سائر المحرمات» ولا نعلم في 


والام من الرضاعة: المرأة التي أرضعتك وأمها وجداتها وإن علت درجتها› 
والأخحت من الرضاعة: کل امراًة أرضعتك آمها› أو أرضعتهاً أمكڭ› آو أرضعتك 
وإياها أمرأة وإحدة»› آو ارتضعت وإياها من لاز رجل ا 


وجمهور أهل العلم على آن زوج تلك المرأة التي ثار بها بسیبه يعد آبا 
لذلك الطفل الذي رضح من تلك المرأة» وأمهاته جحدات لذزك الطفل› وابناۆه 
وپناته من زسائه الأخحريات أخحواته من أبيه» وبناتهم بنات آخوته من آبيه» 
وآخحوات ذلك الرجل عماته . 

وقد شد بعض اهل العلم فلم يحرم على المرتضع الساء المذكورات من جهة 
زوج المرأةء مدعيا انه لا علاقة لاطفل بذلك الرجل» وإنغا علاقته بالمرأة . 

وقد احتح الجحمهور با لحدیث الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة قالت : 
پجاء عمي من الرضاعة» فاستاذن علي› فابیت آن آذن له حتی اسال رسول اله 
اا فجاء رسول الله كلا فقال: ( إله عمك فاذني له ) . 

فقلت: يا رسول اللهء إنما أرضعتني المراةء ولم يرضعني الرجلء فقال رسول 
: ( إلّه عمك فليلج عليك ) . وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب" 

والحديث فى غاية الصراحة في الدلالة على أن شقيق زوج المرأة التي 
آرضعت عائشة عده الرسول ا عما ومسأالة التحريم سیب زوج المرأة 
المرضعة يطلق عليها كثير من الفقهاء : التحريم بسب لين الفحل ٠‏ 


. الغني:‎ )١( 
. 0۹ المغني:‎ )۲( 
. ۳۱٦۲ مشكاة المصابيح: ۲ .ررقم الحدیٹ:‎ )۳( 


0 


يقول الخرقي : ولبن الفحل محرم ٩‏ وشرح ابن قدامة قول الخرقي فقال: 
١‏ معناه أن المرآة إذا أرضعت طفلا بلبن ثاب من وطء رجل حرم الطفل على 
الرجل وآقاربه» کما يحرم ولده من النسب» لأن اللين من الرجل كما هو من 
المرأة» فيصير الطفل ولدا للرجلء والرجل آباهء وآولاد الرجل إخوته» سواء 
كانوا من تلك المرأة أو من غيرهاء وإخوة الرجل وأخواته أعمام الرجل 
وعماته» وآباژه وآمهاته آجداده وجداته )". 


امقدار المحرم من الرضاع"“: 


ذهب الإمامان آبو حنيفة ومالك إلى آنه لا حن للمقدار المحرم من الرضاع› 
فلو رصع اللطفل مرة وأاحدة حرمت عليه تلك المرأة» ودليلهم عموم الي 
8 وأمهاتكم اللأتي أرضعنكم 4 [النساء: ۲٣‏ ]. وعزا ابن كثير هذا القول إلى ابن 


عمر وسعيد ين المسيب وعروة بن الزبير والزهري . 


وذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد وأبو ثور إلى أن القدر 

هرم فاك رضسعات محصجين بقوله إل ( لا تمرم الصة ولا الصتان ) ور 
رواية ( لإ تحرم الرضعة ولا الرضعتان» والمصة والمصتان ) وفي لفظ ( له حرم 
الإملاجة ولا الإملاجتان ) . وهذه الأحاديك عزاها ابن کثیر إلى مسلم في 
صحيحهء ودلالة هذه الأحاديث أنه إذا كانت الرضعة والرضعتان ليس فيها 
تحريم» فهذا يدل على أن الثلاث رضعات تحرم» وعزا ابن كثير هذا القول إلى 
علي وعائشة وسليمان بن يسار وغیرهم . 

٠‏ وذهب الشافعي إلى أن العدد الحرم خمس رضعات لا ثبت في صحيح 
سام عن عائشة * آنه کان فیما آنزل عشر رضعات معلومات e‏ 
بخمس معلومات يحرمن ». 


(1( راجع : المغني قإنه أطال في عرض السالة: ۹/١۲ه.‏ وذكر هناك من قال بالتحريم يلين 
الفحل ومن لم يقل به وآدلة الفريقين . 


(۲( راجع تفسیر ابن کثیر: ۳۵/۲ > بداية المجتهد: ۲/ه٠‏ . 


ت 


والقول الثالث هو القول الصواب إن شاء الله تعالى» فإطلاق قوله تعالى: 
ظ وأمهاتكم اللاأتي أرضعنكم) مقيد بحديث عائشة الصرح بان الحرم خمس 
رضعات» ومفهوم الخالفة في الأحاديث التي اخبرت أنه لا يحرم المصة والمصتان 
والرضعة والرضعتان» لا يقوى على معارضة منطوق الحديث المصرح بان المحرم 
حمس رضعات معلومات يحرمن . 


وقت الرضاع المحرم: 


اتفق أهل العلم كما يقول ابن رشد - على أن الرضاع يحرم في الحولين› 
واحتلفوا في رضاع الكي فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وكافة الفقهاء لا 
يحرم رضاع الكبير» وذهب داود وأآهل الظاهر إلى أنه يحرم» وهو مذهب 
عائشة» وقال بقول الجمهور ابن مسعود وابن عمر وأبو هريرة وابن عباس 
وساثر زواج اللبي کي . 

وسبب اختلافهم تعارض الآثار في هذه المسألةء وذلك آنه ورد في المسألة 
حدیثان» احدهما حديث سالم مولى أبي حذيفة حيث آمر الرسول كلو آم 
حذيفة بأن تسقيه من حليبها لتحرم عليه» وكان كبيرا بالغا» والحديث الآخر 
المعارض له حديث عائشة الذي آخرجه البخاري ومسلم قالت: « دخل رسول 
الله وعندي رجل»ء فأشت ذلك عليه» ورايت الغضب في وجههء فقلت: يا 
رسول الله إنه أخي من الرضاعةء فقال عليه الصلاة والسلام: ( انظرن من 
إخحوانکن من الرضاعة» فإن الرضاعة من المجاعة ) . 

قال ابن رشد مبينا دلالة الحديث: ١‏ فمن ذهب إلى ترجيح هذا الحديث 
قال: لا يحرم اللين الذي لا يقوم للمرضع مقام الغذاء»"“» وهناك حديث آخر 
رواه الترمذي صريح في أن الرضاع الملحرم هو ما كان في العامين الأولين من 
عمر الطفلء ما الرضاع الذي وراء ذلك فلا أثر له في التحريم» وهو حديث 
ي 


. ۳٦/١ بداية المجتهد:‎ )١( 


E 


ام سلمة قالت قال النبي بل : ( لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في 
الثديء وكان قبل الفطام )“. 

والذين ذهبوا هذا المذهب قالوا إن حديث سالم نازلة عين» وکان سائر 
أزواج النبي ا یرول ذلك ر خحصة لسالم 


(1) مشکاة المصابيح: ۱۷۹/۲. ورقمه: ۳۱۷۳ . 
(۲) بداية المجتهد: ۳٦/۲‏ . 


_ YEA - 


للبحث للثاني 


رمات عل سبي التويت 
يحرم على التوقيت تزوج الرجل با يلي: 

١‏ أول المحرمات على سبيل التوقيت النساء المتزوجات والمعتدات»› وقد ذكر 
الله هذا النوع من اللحرمات في قوله: «والمحصتات من النساء إلا ما ملكت 
أيْمانكم ) [النساء: ]٠١‏ . قال ابن كثير: «١‏ وحرم عليكم الأجنبيات المحصناتء 
وهن المزوجات إلا ما ملكت أيانكم» يعنى إلا ما ملكتوهن بالسبي» فإنه يحل 
لکم وطؤهن إذا ملكتوهن “. وجاء تحريم العقد على ا رة المعتدة في قوله 
تعالی: ل ولا تعزموا عقدة النكاح حى يع الكتاب أجلّه ) [البسقرة: »]٠١١‏ وا 
إلكتاب أجله: انقضاء العدة . 

۲ - ويحرم على الرجل مؤقتا التزوج إذا كان في عصمته أربعة نساء» ولا يحل 
له تزوج اآخری ما لم يطلق واحدة من نسائه» وتخرج من عدتهاء وقد انفق 
لون . کما یقول ابن رشد" - على جواز نكاح أربعة من النساء معاء وما 
فوق الأربعة فالجمهور على أنه لا يجوز الخامسة لقوله تعالى: ظ فانكحوا ما طاب 
كم من النساء مني وثلاث ورباع ) [النساء: ]١‏ .ودلالة هذه الآية على عدم جواز 
الزيادة عن أربعة _ كما يقول ابن كثير - أن المقام مقام امتنان وإباحة» فلو كان 
يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكر” . وما ذكره ابن رشد من نسبة القول 
بالاقتصار على آربع إلى الجمهور غير مسلم له بل هو إجماع في المسالة عند 
اهل السنة» والذين أجازوا الزيادة على اربع طائفة من الشيعة لا يبه 
خلافهه" . 


(€0 تقر ان كر 15۳/١‏ : 
(۲) بداية المجتهد: ٤١/۲‏ . 

(۳) تفسیر ابن کثیر: 1۹۹/۲ . 
(4) المصدر السابق: ٠۹۹/۲‏ . 


E 


يقول أبن قدامة: ١‏ اجمع آهل العلم على أنه ليس للحر أن يجمع بين اكثر 
من أربع زوجات» ولا نعلم أحدا خالفه إلا شنا حکي عن القاسم بن إبراهيم 
آنه آباح تسعا › . وقد رد ابن قدامة قول القاسم هذا بأزه J‏ خرف 
لاإجماع). 

والزيادة على الأربع آباحه الله لرسوله ل خاصا به» وقد زوج الرسول 
۶ شا اھ ای ا س ۰ Wi. a u‏ 
ا إحدى عسرة أمرأة» اجتمع ا وقت وأحد متهن دسح نساء . 

وقد جاءّت السنة مصرحة بعدم جواز الزيادة على أربع لغير الرسول اة 
رزوی امام أحمد في مىدە والترمذي وابن ماجة باستاد صحےح عن اين عمر 
اذ غيلان بن سلمة الشقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهليةء فاسلمن معه» 
فقال النبي يي4: « أمسك أربعا وفارق سائرهن »". 

وروی آبو داود وابن ماجة والبيهقي بإسناد حسن عن قيس بن الحارتك 
قال: آسلمت وعندې ثمانية نسوةء٠‏ فاتيت النبي يله فذكرت ذلك لهء فقال٠‏ 


(اختر منهن آريى)“. 


۳ ذوات الرحم المحرم لمعتدته: فلا يجوز للمطلق آن يخطب آخحت مطلقته أو 
عمتها آو خالتهاء حتی تخرج عن عدتها . 

المطلقة ثلاٹا حتى تنكح زوجا آخر زواجا صحيحاء ثم يطلقها: وقد جاء 
تحريم المطلقة لاا صريحا في القرآن العظيم» في قوله تعالى: املاق مرن 
فإمساك بمعروفٍ أو تريح يإحسان 4 [البقر ثم قال في الآية التالية لهذ. 
الآیة: کوان طلقا فاا قحل له من بعد حى تكح زوج رة 4 (ال ۲:8 


(1)( المغني : TY‏ . 
(۲) تفسیر ابن کثیر: ۱۹۹/۲ . 


)۳( مشكاة المصابيح : ۲/ 1۷۹ ورقم الحدیث : 1 ۴ . وانظر الكلام علسی استاد الحديث 
وطرقه في إرواء الغليل : 41/٦‏ . 


() إرواء الغلیل: ۲۹۰/۱ . 


فالمرتان المذكورتان في الآية هما اللتان يجوز للمطلق أن يراجع فيها زوجته 
في عدتها من غير عقد ولا مهر» كما يجوز إعادتها بعد خروجها من العدة 
بعقد جديدء أما الطلقة اللنصوص عليها في الآية الثانية فهي الطلقة الثالثة» وهي 
التي لا يجوز لزوجها إعادتها لا في عدتها ولا بعد انقضائها حتى تنكح زوجا 
آخر نکاحا صحیحا ثم يطلقها بعد ذلك فيجوز للأول إعادتها . 


9 من e‏ مۇقتا چ ين الأختين e‏ ين لار a‏ 
انی ینک تتن السا :] وقد كان اهل الجاهلية يجمعون بين 


الأختين» كما كان الرجل يتزوج امرآة أييه بعد وفاته وكل ذلك جاء القرآن 
)0( 
عه . 


وحرمة الجمع بين رأة وعمتها والمراة وخالتها جاء في صحيح السنة» ففي 
السنن للترمذي وأبي داود والدارمي والنسائي عن بي هريرة أن رسول الله عا 
نھی ان تنکح المراة على عمتهاء أو العمة على بنت أخيهاء والمرآة على خالتهاء 
أو الخالة على بنت اختهاء لا تنكح الصغرى على الكبرى» ولا الكبرى على 
الصغرى". 

وقد وضع بعض الفقهاء لهذا النوع من المحرمات ضابطا يقول: ايحرم الجمع 
ين امرأين بينهما حرمة النسب أو الرضاع» بحيث لو فرضت واحدة منهما ذكرا لم 
يجز نكاحها مع الأخرى » . 

وهذا الضابط ينع الجمع بين المراة وعمات آبائها وخالاتهم» وعمات أمهاتها 
وخالاتهم» وإن علت درجتهن من نسب كان ذلك أو رضاع . 


والقول بسحريم الجمع ب بين الا ختين من الرضاع› أو الجمع ہین المرأة وعمتها 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ۲٤١/۲‏ . 
(۲) مشكاة المصاييح: ۲/. ورقم الحدیث: ۳۱۷۱ . 
(۳) انظر هذا الضابط في المغني: ٥۲۳/۹‏ . 
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والمرآة وخالتها من الرضاع هو قول مجمع عليه» يقول ابن قدامة: « قال ابن 
أجمع اهل العلم على القول به» ولیس فيه بحمد الله اخحتلاف» إلا أن 

بعض اهل البدع ى لا تعدا مخالفته و وهم الرافضة»› والخوارج» لم 
ا ذلك ولم يقولوا بالسنة الثابتة 3 


وإذا عفد الرجل عقدين في وقت واحد على آخحتن أو امرأة وعمتها أو 
أمرأة وخالتها بطل العقدان» فإن عقد على واحدة بعد الأخرى بطل العقد الثاني 
دول الأول . 


و د ر 
الرحم القريبة» لا في الطباع من التنافس والغيرة بين الضرار“. 

"- يحرم مؤقتاً تزويج المسلمة من غير المسلمين مطلقاً »> کما يحرم تزوج الملسلم 
من مشركة إلا الكتايية› وسيأتي تقصيل القول في هذه المسالة . 

¥۷ نکاح الزانية حتى تتوب»› وقد جاء النص على حرمة التروج من الزانيه في 
2 تعالی [الزاني لا يتكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا نكحها إلا زان أو مشر 
وحرم ذلك على الْمؤمنين 4 [النور: e‏ 

. وذهب جمهور آهل العلم إلى جواز نکاح الزانة " > وهو حلاف النص 
2 وحرّم ذلك على المؤمنين ¢ [النور: .]٣‏ 
وآنابا فإن الحرمة تزول» ولذلك قلنا إن نکاح الزانية والزاني محرم على سبیل 
التأقيت . 

۸ نکاح المحرم باج والعمرة: : يحرم على المجرم با ج والعمرة ة التزوج في 
إحرامه کما a‏ عليه أن یعاشر زوجته» وقال بهذا اقول جمهور هل لس 
(1) المغنى: n‏ 


(۲( المغني : o۳4‏ ,„ 
(۳) بداية المجتهد: ۲ 


_ OY 


وعزاه ابن رشد إلى مالك والشافحي والليث بن سعد والأوزاعي وأحمد» وهو 
قول عمر بن الخطاب وعلي وابن عمر وك بن انت 

وحجتهم ما رواه مسلم في صحيیحه وأصحاب السنن الأربعة من حديث 
عثمان مرفوعا: ( لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ) ولم يذكر الترمذي 
الحطة" . 

وقد ذهب أبو حنيفة إلى جواز نكاح الملحرم» محتجا با ثبت أن الرسول 
له تزوج ميمونة وهو محرم؛ وقال الانعون إن ميمونة صرحت في رواية عنها 
ان الرسول عاد كان حالا عندما تزوجها» وهي أعلم بهذا الأمر من غيرها من 
روی انه تزوجها وهو محرم" 


. ٤٥/۲ بداية اللجتهد:‎ )١( 
. ۱۸۸٩۹ إرواء الغليل : ۳*۹ . ورقم الحدیٹ:‎ )۲( 
. ٤0/١ راجع : بداية المجتهد:‎ )۳( 
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فصل (نائر 

اسر 

لبح لاو 
تیف الم وییان م 


المهر اسم للمال الراجب للمرأة على الرجل بالنكاح آو الوطء› وقد ا 
.0( 
الله في کتابه : صداقاًء وأجراً وفريضة . 


وهو واجب بدلالة الأمر في قوله تعالى: واوا التساء صقاون نة ) 
[النساء: ] والنحلة ما يوهب بطيب نفس من الواهب. واقوى من النص السابق 
في الدلالة على الوجوب قوله تعالى: ل فما استمتعتم به منهن فاتوهن اُجورهن 
فريضة 4 [النساء: ]٠١‏ . فقد آمر النص بإيتاء الزوجات اجورهن» والأجور المهورء 
والأمر للوجوب ما لم يصرفه عنه صارف»ء ويدل على الوجوب قوله في النص 
السابق : (فريضة) وما جعله كذلك إلا للزومه» وعدم جواز إبطاله وإهداره. 

وقد قرر الفقهاء في مدوناتهم وجوب المهر على اخحتلاف مذاهبهم» لأن 
النصوص الآمرة به قطعية الثبوت قطعية الدلالة. ونقل ابن عبد البر إجماع أهل 
العلم على وجوبه» وفي ذلك يقول : «اجمع علماء المسلمين آنه لا يجوز له وطء 
في نکاح بغیر صداق مسمی دیا آو نقدا»" . 


)1( راجع : الروضة للنووي : /¥Y‏ ۲4۹ والحاوي : ۲ . 
(۲) الاستذكار: 1۷/١١‏ . 


._ 0 


وما يكر من خلاف بين الحنفية الشافعية في من تزوج بغير مهر لا يخرم 
الإجماع» فالحنفية يوجبون مهر المثل بالعقد تفسه في حال عدم تسميته عند 
المقدء والشافعية يوجبونه بالدخول او فرض الحاكم له" فالكل متفق عل 
وجوبه وعدم سقوطه. 


wm 


)1( بدائع الصنائع : ۲/ € . 
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بحت للثاني 


ال وط التق جس توافرها ى المر 


يشترط العلماء في اهر الشروط التي يشترطونها في ثمن البيع» قال الدردير: 
يشترط في اهر شروط الثمن» من كونه متمولا طاهراً منتفعاً به» ورا غا 
تسليمه»› E‏ وقال ابن قدامة: «كل ما جاز أن کون ثمناً جاز أن 
یکون صداقاً من قلیل وکثیر" 

وما لم يصح ان يکون ثمناً في البیع لا يصح آن یکون مهراً. 
والمجهول› ولا مزقعة فيه» وما لا یتم ملکه عليه کالمبیع من المكيل والموزون قبل 
قبضه› وما لا يقدر على تسلیمهء کالطیر فی الهواء» والسمك فى الماءء وما لا 
يتمول عادة كحة حلطة» وقشرة جوزة لا يجوز آن يکون داف 

واختلف أهل العلم في النكاح بالاجارة» فذهب الإمامان الشافعي وأحمد 
إلى جوازه» ووضع الشافعية قاعدة )ا يصح أن یکون ا فی الإجارة» قال 
النووي: «كل عمل جاز الاستئجار عليه جاز جعله صداقاً» وذلك كتعليم 
القرآن» والصنائع والخياطة والخدمة والبناء وغيرها» ومنع منه الإمام أبو حنيفة 
وف مذهب مالك ثلائة آقوال: قول بالإجازة» وقول بالنع» وقول بالكراهةء 
والأخير هو المشهور عن مالك“ . 

وف آ ا الق تبارك وتعالى أن والد الفتاتين اللتين سقى لهما نبي الله 
موسی زوج احدی ابتیه من نبي الله موسى» وجعل مهرها أن يعمل عنده 


(۲) المقنع: Y/Y‏ . 
)۳( ا لمغني : ۸/1 


۲٠/۲ بداية المجتهد:‎ ٠٤/۷ : روضة الطالبين‎ ٤/۳ راجع في هذه المسالة: الاختار:‎ )٤( 
. ۱١/۱۲ المغني : ۰ اځاوي:‎ 
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ثماني سنوات قال إِني ريد أن أنكحك إحدی ابنتي هاتين عل أن تاجرني ثُماني حجج 
فإن أتممت عشرا فمن عندك 4 [ القصص : ¥[ 


وفي الحديث المتفق عليه ان الرسول إلا زوج رجلا من الواهبة تسيا ى 


_ TOA - 


اكرالر وأقل ٠<‏ 


دل قوله تعالى : ظ وآتيم إحداهن قارا [النساء: ]٠١‏ على آنه لا حد لأكثر 
المهرء وهذا محل اتفاق بين أهل العلم» لا خلاف بينهم فيه" . 

أما أقل المهر فإنه موضع خلاف بين الفقهاءء فمنهم من قال إنه غير مقدر 
بمقدار معلوم؛ وهذا مذهب الشافعي وأحمد والشوري والأوزاعي والليث بن 
سعل . 


وقد استدلوا لذهبهم با لحدیث المتفق عليه آن الرسول اا قال لرجل زوجه 
امرأة : (التمس ولو اعا من وروق عأامر بن رسعة «أن امراة من بني 
فزأرة تزوجت على نعلين› فقال لها رسول أله : (أرضیت من نفسك 
)£( 


ومالك بنعلین؟) فقالت : نعم فأ جازه» رواه الترمڏذي 
واستدلوا بدخحول الكثير والقليل في امال المنصوص عليه في قوله تعالى: 
ط وأحل کُم ما وراء ذلکم ان تبتغوا بأموالكم مح محصنين غير مسافحين ‏ [النساء: ؛٠]‏ 
وذکر ابن قدامة آثارا عن الصحابة فمن بعدهم أنهم كانوا يزوجون في القليل 
والكثير»› فقد کانوا ينكحون على القبضة من الطعام على عهد رسول الله ۰ 
وزوج سعيد بن المسيب ابنته بدرهمين. 
وذهب ع من آهل العلم متهم آبو حنيفة ومالك والنخعي وابن شبرمة 


Y/Y : المقنع‎ 


(۲) الحاوي : ۲ الاستذکار: 1٥/۱١‏ . 
(۳) انظر الحديث في مشكاة المصابيح : ۲ . ورقمه: ۳۲۰۲ . 
€3 المصدر السابق : ۲/ c۸4‏ ورقمه: ۹ . 
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اختلفوا في تحدید آقل المهر» فالحنفية قالوا: هو عشرة دراهم» آو ما قیمته عشر 
دراهم» وقال مالك: ربع دينار أو ثلاثة دراهم» وقال آخرون غير ذلك ولیس 
لن حد لأقل المهر حذا دليل تقوم الحجة به. 

والمنهج الوسط الذي أرشد إليه الرسول كل هو عدم التقليل من المهرء 
وترك الخالاة فيه فلا إفراط ولا تفريطء ويخطىء بعض المسلمين إذ يظن إن 
من السنة ترك المهر أو تقليله بحيث يكون خاقاً من حديد» ويخطىء الذين 
يغالون في المهور بحيث يرهق كاهل الزوج» ويحمله أعباء ينوء بهاء وقد 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب في المسلمين فقال: ۴ لا تغالوا 
صدقة النساء» فإنها لو كان مكرمة في الدنياء وتقوى عند الله لکان أولاکم بها 
نبي الله لا وما علمت رسول الله و نکح شيشا من نسائ ولا أنکح شيا 
من بناته على آکثر من اثنتي عشرة أوقية» رواه أحمدي والترمذي» وأبو داود» 


والنسائي» وابن مأاجة» والدارمي. 


وروی مسلم عن عائشة أنها قالت: «کان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية 


ونش . 
قالت : أتدري ما النش؟ قلت: لاء قالت: نصف آوقية» فتلك خحمسمابة 
ی 
ویکره للرجل أن يصدی المرأة صداقاً يضر به إن نقده ويعجز عن وفاثه 
۰ اا م (O)‏ 
دینا» وفل آنکر الرسول ا على رجل روج على آربع واف : 


(1) انظر: مشكاة المصابيح: ۱۸۹/۲ ورقمه: ۳۲٠٤‏ . 
)۲( المصدر السابق: 1۸۸/۲ ورقمه: ۳۲٠۳‏ . 
(۳) راجع : فتاوي النساء لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص١۲٥‏ . 


0 


اولع 2 
يقسم .المهر إلى أنواع باعتبارات مختلفةء فيكون أحياناً محدداً في حال الاتفاق 
على مقداره فیجب فيه - في هنه الحالة _ المقدار افق عليه» وقد لا يكون 
محددا فيجب فيه مهر المل» ويقسم باعتبار آخر إلى معجل ومؤجل؛ ويم 
باعتبار ثالث إلى ما يجب آداؤه کله او نصفه او مقدار غير محدد يزيد وینقصس 
بحسب حال الزوج› وهو الذي يسمى بالتعة» وسيأتي تفصيل ذلك کله. 


الطلب ازول ار اى و رالئل . 


يجب إمضاء المهر الذي اتفق اتافاة خن لتد خالل تیه کیا کان و 
قلیلاً والعلماء يستحبول تسميته؛ اقتداء برسول الله ا ۰ ودفعاً للخصومة› 
يقول أبو بكر بن محمد الحسيني: «المستحب أن لا يعقد عقد النكاح إلا بصداق 
اقتداء برسول الله کیا فإنه لم ك إلا جي ولان ادفع للخصومة" . 


وإذا تم العقد من غير الین رجا مر الل والراد هر اال که 
يقول النووي: «القدر الذي يرغب به في أمغالها»"“ والمراة التي يعتبر فيها المماثلة 
ما كانت من جهة أبيهاء كأخواتها وعماتهاء ومعنى ذلك أنه لا ينظر إلى 
مشيلاتها من قبل أمهأء فإن الام قد تکون من أسرة أخرى لھا أعراف تخالف 
أعراف اسرة ابيا“ ۰ وعند الحنابلة قول عن الإمام أحمد أنه يعتبر أقاربها من 
جهة مها“ . فإذا لم يوجد لها أمثال من قبل آبيهاء فمن مثيلاتها وآقرانه من 
آهل بلدتها. 


. ١١١/١ كفاية الأخيار:‎ )١( 
. ۲۸٦/۷ روضة الطالبين:‎ )۲( 


(۳) الوط للسرخسي: هم .تعليل المختار: ۸/۳٠٠ء‏ روضة الطالبين: ۲۸٦/۷‏ المقنع: 
4/۳ . 


(4) المقنع : ۳ 1£ . 


E 


الطلب التاني: جيل الرر وتأجيله 


يجوز تعجيل للمهر وتأجيلهء کما يصح تعجیل بعضه وتاجیل بعضه ويصح 
أيضاً آن یکون منجماء کیف اتف الزوجان فلا حرج عليهماء فإن حددا المهرء 
ولم يذکرا أجل فهو معجا ". 

والسر في قبول المهر التعجيل والتاجيل آنه حق مالي کالدین› قال الشافعي : 
«(والصداق کالدین سراء» قال اماوردي شارحا قول الشافعى : «لأنه مال ثبت فی 
الذمة بعقد فكان ديناً كالأثمان»“ ٠‏ ۰ 


ومن أجاز التاجيل شيخ الإسلام ابن تيمية» ولكنه فضل التعجيل اتباعاً 
لهدي_ السلف في ذلك “ فإن نص في المهر على التاجيل ولم يحدد له أجل 
فڏذهب امام أحمد والشعبي والنخعي إل أن الزوجة تستیحقه بالفرقة آو اموت 
وذهب الحسن وآبو حنيفة والثوري إلى أن الأجل يبطل» وذهب الشافعي إلى أن 
المهر يفسد في مثل هذه الحالء لأنه عوض مجهول امحل ففسد كالئمن فى 
)£( 
الييع 
والصواب من القول أن هذا راجع إلى عرف الناس» فالشابت عرفاً كالمشروط 
شرطاً ٠‏ فإذا تعارف اهل بلد على نمط معين صح» والذي جرى عليه العرف 
منذ دهور طويلة في بلاد المسلمين هو ما نص عليه الإمام أحمد يقول اين 
قدامة: «المطلق يحمل على العرف»ء والعادة في الصداق الآجل ترك المطالبة به 
إلى حين الفرقة فحمل عليه . 
چا ا ا 
(1) المغني: .٠٠١/١٠١‏ الإنصاف: ٠۲٤٤/۸‏ 
(۲) الحاوي : 11۲ . ) 
)۳( مجموع فتاوي لشيخ الإسلام: 140/۲ . 
)4( المغني : 110/۰ , 
() حاشية ابن عابدین: .۱٤٤/۳‏ 


0( المغني : 15° . 


_ 1 


وجوب تسليم المرأة نفسها لزوجها إذا استلمت معجل مهرها : 


اتفق أهل العلم على وجوب تسليم المراة نفسها لزوجها إذا سلمها معجل 
مهرهاء ولا يجوز لها أن تتنع عن ذلك بسبب مؤخر المهر الذي وافقت على 
تاجيله» اما إذا كان المهر مؤجلاً إلى وقت بعينه» وحل الأجل قبل الدخول أو 
سلمت نفسها قبل أن تقبض معجل مهرهاء ثم امتنعت حتى تستلم المعجل منهء 
فهل يجوز لها أن تتنعم حتى يسلمها مهرها المؤجل الذي حل اجله؟ في هل 


(1( 


احتلاف بين آهل العلم . 
للب رر رى اسوق الزومة امل ار 


تسخحق الزوجة کامل اهر في حالتین : 


الأولى: إذا طلقها زوجها بعد دخوله بها : 
فإذا دحل الرجل بزوجته ووطنها فلا خلاف بين آهل العلم في استحقاقها 


ج اله لقوله تعالى: إن ردم استبدال زوج مکان زور وأتيتم إحداهن قنطارا 
فلا تأخذوا منه شیا ناخد ونه بھتانا انما ميا © كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إل 
بض وأَحَذن منكم ماقا غلیظا ¢ [الساء: [Ne‏ 

فقد نهت الآية الزوج عن آخذ شيء ما أعطاه لزوجته إذا طلقها مهما كان 
الذي اعطاها إياه عظيماً» وعد أخذ شيء منه من البهتان» وهذا أعظم الكذب 
والرثم البين» وعجَّب رب العزة من اخذ الزوج له بعد إفضائه لزوجته» وآخذها 
منه ذلك الميثاق الغليظ الذي يتحقق بعقد الزواج. 


سه 


(۱) راجم الروضة للنوري: .۲٠۹/۷‏ والإنصاف للمرداوي : ٠۳٠٠١ ۳٠۰/۸‏ الحاوي: 
۲ 


a 


حکم خلو الزوج بزوجته: 


وقد اختلف آهل العلم في الخلوة التي يقع فيها وط فذهب جمع من أهل 
العلم منهم الحنفية والحنابلة إلى ثبوت كامل المهر بالخلوة» وقال مالك والشافعي 
في الجديد وداود لا يستقر الهر بالخلوة فحسب» بل لا بد من الوطء“. 

واشترط الحنفية في الخلوة التي تستحق بها المزوجة جميع المهر أن تكون 
خلوة حقيقية أو صحيحة»ء «والخلوة الصحيحة - عندهم - هي التي لا ينع فيها 
مانع من الوطء طبعاً أو شرعاًء فالمرض الانع من الوطء من جهته أو جهعي 
مانع طبعاء وكذلك القرن والرتق والحيض والإحرام وصوم رمضان وصلاة 
الفرض” . 

وكلام الحنفية صحيح إذا وجد شخص ثالث أو كانا في مكان لا يصلح 
للخلوة» أما إذا كان أحدهما مريضاً أو صائماً صوم فرض أو حاجاً فالخلوة 
صحيحة» ويتحقق بها الدخول» وهذا مذهب الحنابلةء لأن المريض قد لا ينعه 
الوطء من المعاشرة» والمحرم أو الصائم قد یرتکب المحظورء ويقسد صيامه أو 


-حجه . 


استدل الذين ألبتوا الدخو ل باللغلوة» بالأدلة التالية : 


¦ إجماع الصحابةء روی الومام أحمد والأثرم بإسنادهما عن زرارة بن 
آپي اوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون آن من أغلق باباً أو أرخيى 
٣‏ و 
ستراء فقد وجب المهرء ووجبت أالعدة '. 


۲ - قوله تعسالى: وقد أفضى بعضكم إلى بعض 4 [النساء: ]٠٠١‏ . ووي 
الاستدلال بالآية أن الإفضاء هو الخلوةء لأن الإفضاء مأخوذ من الفضاء 


س س 


(1) الاخحتيار: .٠١۳/٣‏ وراجع: المغني : ٠٠١١/٠١‏ . الحاري: ۲ . بداية المجتهد: 
۲ 


9) الاختيار لتعليل المختار: ٠١۳/۳١‏ 
(۳( المغني : 0/1 


E LE 


والفضاء هو الخاليء فكانه قال: وقد خلا بعضكم إلى بعض". 


أدلة الذين لم يعدوا الخلوة من غير وطء دخولاً: 
الذين لم يوجبوا المهر كله بالخلوة من غير وطء قالوا: إن اللإفضاء في قوله 
تعاڵی : قد أفضى بعضكم إلى بعض 4 [النساء: ]١١‏ هو الجماع . 
و ي EC E‏ مل 2-۵ ي 
واحتجوا بقوله تعالى: ل ون طلقعموهن من قبل ن تمسوهن وقد فرضتم لهن 
فريضة 4 [البقرة: ١١۷‏ والمطلقة التي خلا بها من غير وطء مطلقة قبل المسيس. 
والفريتق الأول يقولون إن الخلوة مظنة المجماع والسيس»› فإذا خلا بها فقد 


هيئت الفرصة لتحقق ذلك والخلوة هي القدر الذي يكن للقاضي التحقق منه» 
آما ما وراء ذلك صعب التحققى مته عل النراع" . 


الثانية: إذا توفى أحد الزوجين قبل الدخول: 
ففي هذه العالة تستحتق الزوجة أيضاً كامل المهر إذا كان المهر قد سمي» ولها 
o‏ 
وهو قول للشافعحي . 
وذهب الإمام مالك والشافعي في قول عنه إلى آنه لا فرض لهاء لأنها فرقة 
وردت على تفويض صحيح قبل فرض ومسيس؛ فلم يجب بها مهر كفرقة 
)4( 
الطلاق . ) 


والراجح القول الأول» ودلیل الرجحان مأ رواه الترمذي في ستنه عن ابن 


(۱( المخني : 0£ 
(۲( راجح : الحاوي : 1۳ › المغني : .۰ 


(۳) تعلیل الخعار: .٠٠١١/۳‏ الغني : ٠١‏ .. وانظر سنن الترمذي : ۳ .٤‏ فإنه عزا هذا 
القول للثرري وآحمد واسحق . ۰ 
(8) المغني: .1٤۹/٠١‏ الحاوي: ٠٠١/١١‏ . 
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مسعود آنه سثل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض ها صداقاً ولم يدخحل بها 
حتی. مات . 


فقال ابن مسعود: ١‏ لھا مثل صداق نسائها› لا وکس ولا شطط › وعليها 
الحدة» ولها الميراث . 


فقام معقل بن سنان الأشجعي» فقال : قضى رسول الله ي في بروع بنت 
واش › امرآة متا مثل الذي قضبت › ففرح بها أبن مسعود ). 

قال الترمذي : ( حديث ابن مسعود حلیث حسن صحیح . 

وهذا| الحديث لم يبلغ الإمام الشافعي پإسناد صسحیح › ولذا فإنه توقف عن 
القول بمقتضاه» وفي ذلك يقول: إن کان یثبت ( آي حدیث بروع ) فلا 
-حجة في قول أحد دون الني ل 

ونقل الترمذي مقالة الشافعي هذه» ثم قال: ١‏ وروي عن الشافعي آنه رجع 

ر غ ( 

بمصر بعد عن هذا القولء وقال بحدیث بروع بنت واشق » ”. 

وقد أطال الماوردي القول في بيان ضعف ادى ولم يرضص النووي 
الزوجة المهر واليراث وفي ذلك يقول: الراجح ترجیح الوجوب»› والحديث 
صحیح روأه بو داود والترمذي والنسائي وغيرهم . قال الترمذي : حذیٹث حسن 
صحيح» ولا اعتبار بجا قيل في إسناده» وقياساً على الدخول» فإن الموت مقرر 
کالدخول» ولا وجه للقول الآخر مع صحة الحديى ©. 


(۱( سن الترمذي : ۳ £0 . ورقمه: ,١1٤0٥0‏ وعزاه محقق السنن إلى آبي دأود والنسائي . 
() الحاوي: ۱١٦/۱۲‏ . 


(۳( سنن الترمذي: ٤٥١/۳‏ , 
)٤(‏ الحاوي: ۱۰۷/۱۲ . 
)٥(‏ روضصة الطالبين : ۸/ YAY‏ . 


a. 


الطلب الرابعم: ووب نمف ار المحى | 


إذا وقع الطلاق قبل الوطء والخلوة الصحيحة لزم نصف المهر المسمى»ء وهذا 
لا خحلاف فيه بين آهل العلمء وفي ذلك يقول رب العزة: إن طقتموهن من 
قل أن مسون وقد رضم لَه فريضة فنص ما رضحم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده 
عقدة النكاح ‏ [البقرة: .]٠١۷‏ 


والصواب من القول أن كل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الوطء والخلوة 
الصحيحة فإن الزوجة تستحق بها نصف المهر إذا كان مسمى. والفرق التي يكون 
الزوج سبباً فيها هي الطلاق والفسخ بالإيلاء واللعان والعنة والردة بإبائه الإسلام 
إذا أسلمت زوجته وبفعله ما يوجب حرمة المصاهرة كزناه بأصول زوجته أو 
فروعها . 

وهذا هو المذهب عند الحنابلة . 


الللب اللامس: سقوط ار كله 


يسقط المهر كله إذا جاءت الفرقة من قبل الزوجة »يقول ابن قدامة: «كل 
فرقة جاءت من قبلها قبل الدخول كإسلامها وردتها وأرضاعها من ينفسخ به 
نكاحهاء وفسخها لعيبه أو إعساره» أو فسخه لعيبها يسقط به مهرها 
¥( 
ومتعتها» . 


.۸١/١ الإنصاف: ۲۷۸/۸. المقنع:‎ )١( 
.A/Y : المقنع‎ (۲( 


ت ¥ 


االات التي يلزم فيها مهر المثل 


١‏ في حالة عدم تسمية المهر: 


| تسمية المهر في العقد مجمع عليه بين أهل العلم» يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله : «(أجمع العلماء على جواز عقد النكاح بدول مهر» وتستحقی 
مهر المثل إذا دخل بها يإجماعهم» وتستحقه أيضاً إذا توفي عنها» وهذا ما ذهب 
إليه فقهاء الحديث وآهل الكوفة» وهو آحد قولي الشافعي». 


إذا تزوج رجل امرأة على آنه لا مهر لها: 

والشافعي ورواية عن أحمد» فهم يرون بطلان هذا الشرط ووجوب مهر المشل . 
وذهب الإمام مالك وأاحمد في رواية اخرى إلى أن الشرط بيبطل العقد". 

يقول الدردير: «والاتفاق على إسقاطه مفسد للعقد»". 

۳- إذا كان المهر المسمى فاسداً : 


ويجب مهر الثل في ما إذا كان المهر المسمى فاسداً كان يكون خمراً أو 
خنزیزاً أو غير ملوك كالسمك في للماء والطير في الهواء» لأن هذا المهر وجوده 
کعدمه شرعاً. 


(١)‏ مجموع فتاوی شيخ الإسلام: ۳/۲۹ه٥.‏ وانظر: .٦۲/۳۲‏ وانظر في مذهب الحنفية حاشية 


ابن عابدين: .1۳۷/۳١‏ البسوط للسرخسي: .1۲/١‏ 
(۲) مجموع فتاری شيخ الإسلام: .٦۲/۳۲‏ 
(۳) الشرح الصغير: ٤1۸/۲‏ . 


- YA - 


وهذا مذهب جمهور العلماءء ومنهم الحنفية والحنابلة والشافعية» وذهب 
مالك في رواية إلى فساد العقد ووجوب فسخه مطلقاً» سواء أكان قبل الدخول 
أو بعده» وهذا قول أبي عبيد» وذهب مالك في الرواية الأخحرى إلى أنه إذا 
ل بها فت الا ماق اف 


٤‏ إذا كان العقد فاسداً: 
إذا وقعت الفرقة قبل الدخول في العقد الفاسد فلا يلزم المهر أبداًء أما إِذا 


السمى ومهر الل وهذا ما ذهب إليه r‏ والذى نص ل علد 0 بن 
مودود أن الواجب في النكاح الفاسد مهر الممل فحسب" . 

الثانية : أن ا یکول المهر قل 1 آو کان قد سمي ؛ ولکن التسمية فأاسدة 
فإن الواجب في هذه اللمالة مهر المخل . 

والقول بوجوب مهر الثل في حال فساد المهر المسمى في العقد القاسد 
مذهب زفر من الحنفية › وهو مذهب الشافعية واا 


)١(‏ حاشية ابن عابدين: ۱۳۷/۳. بداية المجتهد: ۲ ۷. الانصاف: .۲٤٥/۸‏ مجموع فتاری 


(۲) حاشية أبن عابدين: ۱۳۷/۳ . 
(۳) حاشبة ای عابدین: ۱۳۱/۳. الغني: .١٠۱۸/٠١‏ 
یھ اہں یں 


TAL 


متع المطلقات 
رزاهشب العاماء والقول الل 


التعة مبلغ من الال يختلف باختلاف حال الزوج يسراً وعسراً يدفعه الزو- 
لطلقته > وقد أوجبه أكثر من نص قرآني» قال تعالى: ل وللمطلقات متاع 
المعروف حف على انين [القرة ١:‏ وقال: ومتعوهن على الموسع قدره 
وعلى المقتر قدره متاعا بالْمعروف حقًا على الْمُحسنين 4 [البقرة: [rra:‏ 


مذاهب العلماء في المسألة: 


اختلف العلماء في حكم المتعة على آقوال: 

الأول : وجوب التعة لكل مطلقة» قال ابن قدامة: ١‏ روي عن أحمد آن 
لک. مطلقة متاع» وروي ذلك عن علي بن ابي طالب» والحسن› وسعید بن 
جبير»› وأبي قلابة» والزهري»› وقتادة» والضحاك› وأبي ثور 

وحجة هذا الفريق النصوص العامة المقررة للمتعة لكل مطلقة ظ وللْمطلَقّات 
متاع بالمعروف ‏ [البقرة : [re‏ 
کل الال والمطلقة بعده» FOES‏ توف ل ٠‏ ا هذا 
الذهب الإمام مالك وشريح والليث بن سعد وابن أبي ليلى ”" استدلالا بقوله 


)۱( المغني : ۰ 


. ۱١۱/۱۳ الجاوي:‎ )۲( 


e 


تعاڵی : ل حَقًا عَلّى المحسنين ) [البقرة: ۲١١‏ . وقوله: ظ وللمطلقات ماع بالمعروف 
حقًا على المتَقين & [البقرة: .]٠١١‏ 

ففي الآية الأولى جعله حًا على الحسنين دون غيرهم» وفي الآية الثانية 
جعله حقاً على التقين وقيده بالمعروف في كلتا الآيتين ولو کان واجاً ا حص 
به المحسنين والمخقين› ولا قیدوه بالمعروف في کلتا الآيتبن . 

الثالث: وجوب التعة للمفوضة»›» وهي المطلقة قبل الدخول التي لم يفرض لها 
مهر دون غيرها من المطلقات» وهذا ذهب أبى حنيفة وصاحبيه» والشافعي› 
عمر وابن عباس والحسن وعطاء وجابر بن زيد والشعبي والزهري والنخعي . 

واستدل الحنفية والالكية على وجوب متعة المطلقة قبل الدخول بقول عمر بن 
الخطاب وعلي بن آي طالب› وليس يعرف لهما من الصحابة مخالف»› فكان 
اجماعاً 0 

ویسمی نکاح المرآة قبل الدخحول التي لم يسم لها مهر بنکاح المفوضة› بکسز 
إلى وليها . 

ومعنى التفويض في اللغة التسليم› يقال فوضت امري إلى اللهء أي سلمت 
آمري إليه» ومنه قوله تعالى: ل وأفوّض أمري إلى الله [غافر : [<٤‏ 

واحسن ما يقال في نکاح التفويض انه النكاح الذي سكت فيه العاقدان عن 
تسمبة المهر عند العقد ومنه اشتراط الزوج اسقاط اهر : 

آما التكاح الذي اتفقا فيه على المهر ووكلا تقديره إلى أحدهما فإنه يجب فيه 
فلا يعد عندهما من نکاح التفويض › وذهب آبو حتيفة وأحمد في رواية آن لها 
عة فجعلاه من نکاح التفويض ٤‏ 
a E. SR ERS‏ 


(1) المغني : ٠۰‏ . وانظر: الحاوي : ۲ . حاشية ابن عابدین: ۱١۱/۳‏ . 


ET 


القول الراجح في المسألة: 


والقول الراجح في المسالة آن المتعة واجبة لكل مطلقةء استدلالا بقوله تعالی: 
ل وللمطلقات متاع بالمعروف حقًا على مسين [القرة: .]٠٠١‏ وقوله تعالی : ماع 
بالمعروف حقا على الأمحسنين ) [البقرة: .]۲١١‏ 

وقد دلت الآيتان بعمومهما على وجوب التعة لكل مطلقة» لا فرق بين 
المدخول بها وغير المدخول بهاء والمفروض لها وغير المفروض لها . 

وقد دلت الآيتان على استحقاق المطلقات للمتعة بالإتيان باللام الدالة على 
التمليك ( وللمطلقات ) ثم قال: ( بالمعروف ) فقدر المتعة الواجبة ولو لم 
تكن واجبة لما قدرها بالقدر الذي تعارف عليه الناسء وقد صرحت الآيتان 
بالوجوب في قوله: ( حقا ) والحق هو الواجب اللازم» ودل قوله: ( على 
امعقين ) على أن الذي لا يتع مطلقته فإنه ليس بتق» كما دل قوله: ( على 
الحسنين ) على آن الذي لا. يتع مطلقته فإنه ليس بمحسن . 

وفي هذا تهييج للأزواج على التمتيع كي يدخلوا في زمرة العقين والمحستين 
من جهةء وترهيب من جانب آخرء فالذي لا يتع ليس تق ولا محس ©. 

وقد أمر الله رسوله ييو أن يخير نساءه بين الصبر معه على شظف العيش 
او الطلاق والفراق» ومع الفراق التمتيع : يا أيها النبي فل لأزواجك إن كن تردن 
الحياة الدنيا وزینتها فتعالير آمتعکن وأسرحكن شرا جملا ) [الأحزاب : ۲۸] . 

وهذا هو المتاع للمطلقة بعد الدخول . 


إلا أنه يجب التنبه إلى أن ما تستحقه المطلقة قبل الدخول ليس آمراً زائداً 
على النصوص عليه» فقد أوجب اله اللمطلقة قبل الدخول إذا كان قد سمي لها 
مهر نصف المهر المسمىء وهذا النصف هو المتعة الواجبة لهاء فلا يستحق هذا 
النوع من المطلقات متعة غير نصف المهر . ٠‏ 


(1( راجع : الحاوي : 1/۲ . المغني : ۰ .۰ 


ت 


بیان ذلك أن الله وجب للمطلقات قبل الدخحول في سورة الأحزاب متعة في 
قوله تعالی : ويا أنه دين آمو إا نحم الْمُمتات م طلفشموُن من قل أن تمسوهن 
فما كم علَيْهن من عدة تعتدوتها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا € [الأحزاب : EE‏ 

والمتعة الأمور بها في هذه الأية أعم من أن تکون مقدرة أو غير مقدرة»› وقد 
فصلت هذا العموم آیات سورة البقرة› NPR‏ إذا 
طلقت قبل الدخول»› اما التي لم يسم لها مهر فلها مر رتل ر تجد هذا 
التفصيل في قوله تعالی : :لا جتاح عأيكم إن طقنم السا ما لم مهن أو تقرضوا لهن 
ري ضة ومتعوهن على المُوسع فده على امقر قدره متاعا امروف حقا على المحسين 
إن طون من قبل أن مسون وق فرصتم هن فريعتة فيص ما فرضعم إلا أن يعور 
أو يعفو الذي بيده عقدة ت التكاح ‏ [البقرة: .[YTY oT‏ 

وهذا الذي ينمه من أنه ليس للمطلقة قبل الدخول التي لم يفرض لها !ا 
التعة النصوص عليها في آية البقرة» هو قول الجمهور»ء وذهب الإمام أحمد في 


رواية عنه أنه يجب لها نصف مهر مثلهاء لأنه نكاح صحيح يوجب مهر الثل 
بعل الدخحول»› فيو جب نصفه بالطلاق› وهه الرواية غير مرضية ڪل الحنابلة 


والصحيح مأ دل عليه النص ( وقال به الحمهور وهو مذهب الحنابلة 
والمتعة تكون بحسب يسار الزوج وإعساره على الموسع قدره وعلی المقتر 


قدره 4 [البقرة : [Yr‏ ورجح التقدير فیها کے الاجتهاد' في ضوء ما تعارف الناس 
عليه » وهذا ما یختلف باخحتلاف الأشخاص والعصور u,‏ قول عند الله بن 
محمود ۰ «والمتعة درع وخمار وملحفة› يعتبر ذلك بحاله»" 


ويقول ابن قدامة: «أعلاها خادم» وأدناها كسوة جزئة في صلدتي )۵ 


۰. : المغني‎ )١( 

. ١١١ > 1٤١/۱١ المصدر السابق:‎ )۲( 
.٠٠١١/۳ الاختار:‎ )۳( 

(6) المقنع: ۳/۳ . 


= TV 


هلا هو عرفهم في زمانهم. 
وقد ذهب الحنفية إلى عدم جواز الزيادة على نصف اله ”. 
وقالوا في تعلیل ما ذهبوا إليه: «لأن النكاح الذي سمي فیه آقوى› فإذا لم 


الأولى»". 


(۱) الدر المختار» انظر حاشية ابن عابدين: .٠٠١/١‏ الاخيار: .٠٠۲/١‏ 
() الاختيار لتعليل المختار: .٠٠١١/۳‏ 
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للبحث السادس 
اختلاف الزوجں نى لمي الم ومقراره 


إذا اختلف الزوجان في تسمية المهر فإما أن يختلفا في صل التسمية بان 
يدعي احدهما أن المهر قد سمي وينكر الآخرء وإما آن يختلفا في مقدار 
التسمية» فإن اختلفا في أصل التسمية ووجدت بينةء فيجب العمل بقتضاهاء 
كما سياتي . 

وإن لم تكن ينه فالمذهب عند الحنفية والحنابلة وجوب مهر الحلء ذلك أن 
الراة التي لم يفرض لها مهر تستحق مهر الثل كما سبق بيانه» إلا أن الحنفية 
یلزمون بتحلیف کل واحد من الزوجين» فإن تحالفا حكم القاضي بمهر المثل. 

واشترط الحنفية في مهر المل آن لا يزيد على ما ادعته المراة مهرا إذا كانت 

FF‏ ادعت التسمية وحددت لهأ ع فن کان مدعي التسمية هو الزوج 
فلا يجوز أن يقل المهر عن المبلغ الذي ادا 

اما إذا اختلف الزوجان في قدر الصداق»ء فقال أحدهما: الف وقال الأخر 
الفان» فمذهب آبي حنيفة ومحمد أنه يحكم لها بمهر الثل» وهذا هو المذهب 
عند الشافعية» يفرض مهر امل لها بعد أن يتحالفاء لأن كلل واحد منهما مدعي 
ومدعی عليه. ۰ 


أو أكثر فالقول قوله» وإن ادعت الزوجة مهر المثل» أو أقل فالقول قولها. 


وذهب آبو یو سف وابن آبي لیلی ان الققول قول الزوج يميه إل آن ياتي 
بشيء مستنکر جدا » وهو قول لأ حمد حل به کشر من الحنابلة" . 


. ۰ : المغني‎ .EA/Y : حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.: ۰ : الحاوي: ۲ . الإنصاف: ۲۸۸/۸ . المغني‎ . ٥ : المبسوط للس رخسي‎ )۲( 
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ل 
اک ۶ ی ازول 


الحباء أن یشترط آحد قارب الزوجة على الزوج مبلغا من الال لنفسه» وهذه 
السالة محل خلاف بين أهل العلمء فالمذهب عند الشافية أن المهر يفسد» 
وتستحق مهر المشل› > لا فرق في ذلك بين أن يكون اشتراط الحباء للأب أو 
۳ 
لغیره 


وھں الشافعية من أجاز الحباء لاأب دول غیره من الأقارب» وهذا هو 


يول ابن قداأمة: «(وإن تزوجها على الف لها وألف لأبيها صح › وكانا 
جميعاً مهرهاء فإن طلقها قبل الدخول بعد قبضهما رجع عليها بالف ولم يکن 
على الأب شيء مما آخذ» فإن فعل ذلك غير الأب فالكل لها دونه»" . 

وذهب ال هذا القول: J‏ اسحاف تروق احتجاجاً بقوله تعالی في قصة 
شعیب : فل ئي ارد ان أنکحك حدى ابي هاټين عن ان ارتي ماني جم ) 
[ القصص AY‏ فجعل الصدافق الإجارة على غلمه» وهو شر ط أنفسه» وبدلیل 
فوله إل" (انت ومالك لأبيك) وقوله: (إن آولادكم من كسبكم فكلوا من 
أموالهم) عزاه ابن قذامة ا داود والترمذي ونقل عن الترمذي آذ م 
کان i OEE NT‏ وبعده ل 

و 

نوجد التهمة 


(1) روضة الطالبین: .۲٣۱۱/۷‏ 
(۲( المقنع: ۷۹/۳. 

(۳) المغني: ۱۱۷/۱۰ _ 1۹ . 
)٤6(‏ بداية المجتهد: ۲۸/۲. 


IAS 


فال الكاسان" : «وتجوز الزيادة فى المهر إذا تراضيا به» والحط عنه إذا 
ريت به القوله تعالى: ولا جناح علَيكُم فما تراضيتم به من بعد الفريضة ) 
[ النساء: ۲٤‏ ]. 


وهذا الذي قرره الكاساني لا يخالف آهل العلم في صحته» لأن الرجل من 
حقه آن یهب غیره ما شاء من ماله كما أن للمرأة أن تبریء زوجها او غيره 
ما لها عليه من دين»› کل ما يشترطه آهل العلم ان يكون الواهب آو امبرىء 
بالغاً عاقلا راشداً» آي له أهلية التصرف في لحوق الزيادة أو النقصان باصل 
العقدء فذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أن الزيادة والنقصان يلحقان باصل العقد» 
معنى استقرار ما أتفق عليه بالدخول» وتستحق للمرأة نمف العفق عليه بالطلاق 
قبل الدحول» ويثبت اللك في الزيادة من وقت الزيادة لا من العقد. 


وذهب الإمام الشافعي إلى أن الزيادة لا تلحق باصل العقد» وإنغماً هي هية› 
فإن طلقها بعد الهبة وقبل الدخول فلها نصف المسمى مهراًء وتملك الزيادة 
)۳( 
کلھا '. 


الذي له الحق في قبض المهر: 


مذهب الحنفة أن الزوج تبراً ذمته بتسليم المهر للمراة آو وليها إُذا کان ابا آو 


جدا. 


14۰/۲ : بدائع الصنائع‎ )١( 


(۲) المغني: ۰ والذي نص عليه في الاخعیار ٠١١/۳‏ أن الزيادة تسقط بالطلاق قبل 
الدخحول. 


- VY _ 


وذهب الشافعية والخنابلة إلى آن الزوج ل يجوز له دفع اهر لغیر الزوجة أو 
وکلیها أو من أذنت له بدفعه إليهمء فرق في ذلك بين ايها وغیره» أنه 
خالص حقهاء فإن دفعه إلى أحد ارليائيد فإن لها مطالبة الزوج بالمهر". 


_ YVA 


(لنښل (لاوي حر 
E E‏ وعمسا 
لأبحث لول 
لفق ازوج 
أولاً: تعريف النفقة : 
النفقة ما ينفقه الإنسان من الأموال وغيرهاء قال تعالى: ظ وأنفقوا في سبيل 
لله [البقرة: ]٠٠١‏ , وقال: لظ وأنفقوا من ما رزفناكم ‏ [المنافقون: ]١١‏ . وقال: 
ل لن تنالوا ابر حت تفقو تنفقوا مما تحبون ) [ آل عمران O‏ 


والمراد بالنفقة هنا: اما ٠‏ للزوجة على زوجها من مال للطعام والكساء 
والسكنى واللدضانة ونحوها» 


ثانياً: حكم النفقة على الزوجة: 


قال ابن قدامة مبيناً الأدلة على وجوب الانفاق على الزوجة: 
نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة, والإجماعء آما الكتاب فقول الله تعالی: 
ویم ڈو نمدم نه و قدر عل رل ففق ما۵ اله لا کلف ا ق ا 
آتاها ‏ [الطلاق: ۷] . ومعنی : : و قدرعليه) أي : ضبّى عليه. وقال الله تعالى: 
قد علمنا ما فرضنا عليهم ذ في أزواجهم وما ملكت أيمَانهم ) [الأحزاب: [0٠‏ 


: وراجع لسان العرب: 1۹۳/۳. والمفردات للراغب الأصفهاني‎ .۹٤١/١ المعجم الوسيط:‎ )١( 
. oV / : والمصباح اء ۸ حاشة ابن عابدین‎ . 0*۲ 
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وأما السنة فما روی جابر» آن رسول الله کل خحطب الناس» فقال: «اتقوا 
الله في النساء» فإنهن عوان عندكم» آخذقوهن بامانة الله واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله» ولهن عليكم رزقهن وکسوتهن بالمعروف٤‏ رواه مسلم» وآبو داود» 
ورواه الترمذي . 

وأما الإجماع» فاتفق آهل العلم على وجوب نفقة الزوجات على آزواجهن› 
إذا كانوا بالغين» إلا النّاشز منهن» ذكره ابن المنذر وغيره. 

وفيه ضرب من العبرة» وهو آن المرأة محبوسة على الزوج» ينعها من 
التصرف والاكتساب» فلا بد من أن ینفق علیهاء کالعبد مع سید». 

وجب النفقة للزوجة الكتابية كما تجب للمسلمة لعموم النصوص للموجبة 
للنفقة» ولأن المعنى الذي أوجبت النفقة على الزوج فيهما واحد» وهذا قول 


عامة آهل العلم كما يقول ابن قدامة» وقد عزاه إلى مالك والشافعي» وآبي ثور 
وآصحاب الراي . 


الغا ٠‏ آنواع النفقة : 


النفقة الواجبة هي مالا غنى للمراة عنه كما يقول ابن قدامة" ويدخل في 
ذلك بلا خلاف بين آهل العلم الطعام والشراب والكسوة والسكنى والزية“. 
والأدو ات التي تحتاجها لهذه الأمور. 


واختلف العلماء فیما وراء ذلك وهنه نفقه التطبيب»› ونفقة الخادم 
وأكثر الفقهاء يرون آن أجرة معالجة الزوجة وأثمان الأدوية لا تلزم الزوج» 


(1) المغني: .۳٤۷/١١‏ وراجع في الاستدلال على وجوب النفقة: ابسوط للسرخسي: |٠‏ 
١‏ . وبداية المجتهد: ۳/۲ه. وحاشية ابن عابدين: .٠۷۲/۳‏ كفاية الأخيار: ۲۷۳/۲. 
الروضة للنووي : 2. 

(۲( المغني : 1 ""“"“. روضة الطالبين: ٥۷/۹‏ وراجع : كفاية الأخيار: ۲۷۳/۲. 

.٠١۷/۳ المقنحم:‎ 9 


TEA : كفاية الآخيار: ۲۷۲/۲ . المغني‎ .۱۸١/١ المہسوط:‎ )٤( 
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وهذا ما عليه فقهاء المذاهب الفقهية الأربعة" 

ا بان کان هذا حال في اسرتها ومیلاتها فإن لم يكن مثلها 
وينبغي أن يضاف إلى ما نص عليه الفقهاء قدرة الزوج على أستشجار الخادم» 

فإن کان لا يستطيع لفقره فلا يكلف الله نقساً إلا وسعهاً. 


رابعاً: طريق إيصال النفقة إلى الزوجة: 


وتقسمه› ويهي ۶ ال ا وزوجته وأولاده» ول ر الغا بان دفع 
الزوج لزوجته نفقتها في كل يوم لا مالاً ولا عيناً من طعام وكسوة ونحو 
ذلك»› ولا يلجا إلى تقدير النفقة وإلزام الزوج بدفعها بالتراضي أو بحكم قضائي 
إلا إذا وقعث الخصومة يسبب عدم أنفافق الزوج لبخله أو غييته أو سره » وحن 
ذلك يلجا إلى التراضي على قدرها» أو یحکم بذلك القاضي " 


: ايتداء وجوب النفقة‎ ES 


تبدأ النفقة من العقد الصحيح › ولو لم تنتقل الزوجة إلى بیت زوجهاء إلا 
إذا طالبها بالانتقال إلى منزله فرفضت بغير حق شرعي . 


وهذا هو المذهب عند الحلفية› وهو قديم قول الشافعى› ومبئی هذا القول 


)١(‏ حاشية ابن عابدين: .٥۷٠١/١‏ المغني: ١‏ الشرح الصغير: ۷۲/۲ . الروضة 
للنووي : 0*۹ : 


(۲) راجع: المبسوط للسرخسي: .۱۸٠/١‏ الشرح الصغير: .۷۳٤/۲‏ الروضة: .٤٤/۹‏ كفاية 
الأخيار: .۲۷١/۲‏ المغني لابن قدامة: .٠٠٠/١١‏ 


(۳) المبسوط للسرخسي: 1A1 /o‏ . وراجع حاشية ابن عابدين: 0۸١/١‏ . وراجع في مذهب 
الشافعية: روضة الطاليين للنووي : ۹ . 
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أن الزوجة بالعقد تصبح محبوسة احق زوجهاء والمفروض آنها متفرغة له» فإذا 
طالبها بالانتقال فرفضت فإنها تكون بذلك ناشزة لا تستحق النفقة . 

وعند المذاهب الشلاثة لا تجب النفقة لها بالعقد وحده بل جب من حين 
تسليم نفسها لزوجهاء وقد عبر الشافعية عن ذلك بالتمكين» وعبر عنه الحنابلة 
بالتسليم» وقال الالكية إذا دعيت للدخول وجبت النفقة ٠»‏ وهذا هو الذي عليه 
العرف في دیارناء فإن الناس يستقبحون آن تطالب الزوجة زوجها بالنفقة من 
يوم العقد عليهاء ویرول أن ذلك واجب على الزوج من حين انتقالها إلى بیت 
الزوج» فإن طلبت منه النقلة إلى بيته فرفض وجبت عليه النفقة. 


سادساً: نفقة المرآة العاملة: 


یری بعض الفقهاء العاصرين آن المرأة العاملة تستحق النفقة إذا عملت بإذن 
الزوج» فإن عملت بغير إذنه فلا نفقة لهاء وهذا ما ذهبت إليه کثیر من قوانین 
الأحوال الشخصية 


والصواب من القول أن التي تعمل لا نفقة لهاء لأن الزوج يستطيع منعها 
من العمل والخروج من المنزل فذلك حقه» وهو إنغا ينفق عليها لأنها متفرغة 
لزوجها محبوسة عليه» فإذا كانت تعمل وتكسب فإن السبب الذي وجب من 
أجله اللإنفاق عليها يكون قد زال. 


وقد كث اليوم عمل المرآة» ولكن عملها ليس قضية حادثةء بل كان هذا 
موجوداً من قبلء يقول علاء الدين الحصكفي: «قال في المجتبى: وبه عرف 
جواب واقعة في زماننا أنه لو تزوج من المحترفات التي تكون في النهار في 
مصالحها وبالليل عنده» فلا نفقة لهاء قال في التهر: وقيه نظر». 


(1) المبسوط للسرخسي : ۱۸٦/١‏ . النفقات للخصاف: ص١۴.‏ بدائع الصنائع: .٠١/٤‏ 


(۲) المغني: .۳۹٩٦/۱۱‏ روضة الطالبين: .٥۷/۹‏ الكافي في فقه آهل المدينة: .٠٥۹/۲‏ الشرح 
الصغير: .۷۳١/۲‏ 
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سابعاً: حکم نفقة الزوجة الناشز: 


يقول ابن قدامة معرفاً الناشز ومييناً حكم الإنفاق عليها: 

معنى الشوز معصيتها لزوجها فيما له عليهاء عا أوجبه له النكاح» واصله 
من الارتفاع› مأخوذ من النشزء وهو اكان المرتفع» فكان الناشز ارتفعت عن 
طاعة زوجهاء فسّمیت ناشزاً» فمتی امتنعت من فراشه» او خرجت من منزله 
بغير إذنه أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلهاء أو من السفر معهء فلا 
نفقة لها ولا سكنى» في قول عامة أهل العلم» منهم الشعيي» وحماد» ومالك 
والأوزاعي» والشافعي› وأصحاب الرأي» وأبو ثور. وقال الحكم: لها النفقة. 
وقال ابن المنذر: لا أعلم أحداً حالف هؤلاء إلا الحكم» ولعله يحتج بان 
نشوزها لا يسقط مهرهاء فكذلك نفقتها. 


ولناء أن النفقة إا تجب في مقابلة تمكينهاء بدليل انها لا تجب قبل تسليمها 
إليهء وإذا منعها النفقة كان لها منعه التمكين› فإذا منعته التمكين كان له منعها 
من النفقةء كما قبل الدخول وتخالف المهر» فإنه يجب جرد العقد» ولذلك لو 
مات أحدهما قبل الدخول وجب المهر دون النفقة. 


وقد ذكر الدردير الفقّيه المالكي أن الالكية اختلفوا في وجوب ثفقة الناشز› 
قال: والذي ذكره المنيطي ووقع به الحكم وهو الصحيح› أن الزوج إذا كان 
قادرا على ردها ولو بالحكم من الحاكم ولم يفعل فلها نفقتهاء وإن غلبت عليه 
لحمية قومهاء وكانت ممن لا تنفذ فيهم الأحكام فلا نفقة لها" . 

وقيد ابن عبد البر النشوز الذي تسقط به نفقة الزوجة بعدم الحملء قال: 
ومن نشزت عنه امراته بعد دخوله بها سقطت عنه نفقتها إلا ن تکون حاملا 
وهذا تقييد صحيح» فالنفقة للولدء ولا يكن إيصالها إليه إلا بالانفاق عليها". 


. ٥۸/۹ الروضة للنووي:‎ . ۷٥/۳ 


(۲) الشرح الصغير: .١١١/١‏ 
(۳) الكافي في فقه أهل المدينة: ٥04/۲‏ . 


-. YAY -_ 


ثامناً: المعتبر في تقدير النفقة: 


المعتبر في النفقة الواجبة الكفاية المعتبرة بالمعروف» لقول الرسول يلل لهند 
امراة آبي بسفيان: (خذي ما يكفيك وولدك بالعروف). 

فالنساء يتفاوتن في مقدار ما يكفيهن طعاماً وكسوة» فالطويلة تحتاج إلى 
مقدار من القماش أكثر نما تحتاجه امرآة قصيرة» ولكن هذه الحاجة تقدر 
بالمعروف» والمعروف يقضي براعاة آمور كثيرة تختلف باختلاف البلاد والأزمنة. 

يقول السرخسي : «يفرض بممقدار ما تقع به الكفايةء ويعتبر المعروف في 
ذلك» وهو فوق التقتير ودون الإسراف". | 

وقد أطال الفقهاء في تحديد القدر الذي يلزم الزوج لطعام زوجته ولباسهاء 
ولهم في ذلك تفصيلات مفيدةء وأكثرها مبني على أعراف زمانهم» وقد تغیرت 
كثير من تلك الأعراف» وكل قوم بحاجة إلى تقدير النفقةء وفق العرف الذي 
يسود مجتمعاتهم . 

وللفقهاء اجتهادات كثيرة فيما يلزم الزوج ومالايزمه كأجرة الحمام» وآنواع 
الفاكهة» وأدوات الزينة ونحوهاء اختلافهم فيها مبني على مدى ضرورة ذلك 
للمرآة» ومدى حاجة الزوج إلى أن تستعمل المراة ما تطلبه لصالح الزوم". 

وقد اختلف أهل العلم في المعتبر في النفقة الذي يجب مراعاته هل هو حال 
الزوج» أو حال الزوجة» أو حاليهما معاً. 

فذهب الحنابلة إلى أن نفقة الزوجة معتبرة بحال الزوجين جميعاًء فإن كانا 
موسرين فعليه نفقة الموسرين» وإن كانا معسرين فعليه نفقة المعسرين» وإن كانا 
متوسطين فلها عليه نفقة المتوسطينء وإن كان أحدهما موسراً والآخر معسراً 
فعليه نفقة المحوسطين أيهما كان اموسر" وهذا قول الخصاف من المحنفة. 


(۱) امبسوط: .1۸٠/١‏ وانظر: الشرح الصغير: .۷۳٠/١‏ المغني لابن قدامة: .٠٠۷/١١‏ 
(۲) روضة الطالبين للنووي: .٤١ - ٤٠/۹‏ 

المغني لابن قدامة: .۳٤۸/١۱١‏ المقنعم: .٠٠۷/۳‏ 

(4) المبسوط للسرخسي: .۱۸٠/١‏ النفقات للخصاف: صا٣.‏ 
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والمعتبر عند الحنفية في ظاهر, الرواية في اللفقة حال چ في اليسار 
والإعسار" لقوله تعالى: لإ لينفق ذو سعة من سعته ومن در عليه رزقه فلیدفق مما آتاه 
الله 4 [الطلاق : ۷] . ولقوله تعالى : ط على الموسع قدره وعلى المقتر قدره & [البقرة: 
.]١‏ فقد جعلت هاتين الآيتين التكليف بالإنفاق بحسب وسع الزوج» وهذا 

هو المذهب عند الالكية والشافعية 

وذهب الحنفية إلى القول بسقوط النفقة عن المدة السابقة للنفقة المققدرة 
بالتراضي آو بحكم القاضي» لأن النفقة السابقة لا ا إلى دين عند الحنفية 
إلا بهذين الأمرين» وهما التراضي أو حكم القاضي 

ات اوور - 4 المالكية والحنابلة والشافعية - أن النفقة لا تسقط 

عن الزوج في حال تقصير فى الإنفاق. لأن وجوب النفقة عندهم يكون بالعقد 
فلا يحتاج إلى الرضاء 2 قضاء في صیرورتها دنا 

وقد يبدو قول الجمهور راجحا لأن النفقة وجبت بالكتاب والسنة 
والإجماع»› فلا تسقط ما لم يات دليل صريح يدل على سقوطهاء مثل الديون 
والأجرة. ولكن مذهب الحنفية في حالات النزاع في النفقة السابقة هو الصواب» 
فلو كان للقاضي أن يحكم بالنفقة السابقة على التراضي أو حكم القاضي فإن 
الزوجات اللواتي لا يخفن الله لن يعجزن عن الإشهاد على أن الزوج لم ينفق 
عليهن من عشرة سنوات أو خمس عشرة سنة. 

وقد ذكر الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد أن العمل في المحاكم المصرية 
الشرعية كان على مذهب أبي حنيفة حتى صدر القانون رقم ٥‏ في عام ۱۹۲۰ 
وقرر في مادته الأولى أن «نفقة الزوجة التي سلمت نفسها لزوجها ولو 2 
تعتبر دينا في ذمته من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق مع وجوبه» بلا توقف 
)١(‏ المبسوط للسرخحسي: ۱۸٠/١‏ . 
(۲) الشرح الصغير: 1۳۲/۲. الغني لابن قدامة: .۳٤۹/۱۱‏ 


(۳) المبسوط للسرخسي : 1A4 /o‏ . 
)٤(‏ المغني لابن قدامة: .۳٠٦/١١‏ البسوط: .۱۸٤/١‏ 
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على قضاء آو تراضص منهما» ولا سقط إلا بالآداء أو الإبراءء ونصس في 
المادة الثانية منه على أن «المطلقة التي : تستحق النفقة تعتبر نفقتها ديناً كما في الادة 
السابقة من تاريخ الطلاق»›. 


وقد لوحظ عند تطبيق أحكام الادة الأولى من هذا القانون أن كشيراً من 
النساء يطلبن الحكم لهن على آزواجهن بنفقة مدة ماضية طويلة جداًء ولا يصعب 
عليهن اللإتيان بشهود يشهدون بان الزوج قد رك زوجته هذه الدة الطويلة من 
إياها وإعراضه عنها. 

فلما صدرت لائحة المحاكم الشرعية الجديدة بالقانون رقم ۷۸ في سنة 
۱ء تنص المشروع في المادة ٩٩۹‏ منه على آنه «لا تسمع دعوى النفقة عن مدة 
ماضية لأكثر من ثلاث سنوات ميلادية نهايتها تاريخ رفع الدعوى». 

فتجد آنه فیما قبل سنة ۱۹۲۰ كان القاضي لا يجوز له آن يحكم بنفقة عن 
مدة ماضية إلا إذا كانت اقل من شهر. 

فلما أريد الرفق بالزوجات في سنة ۱۹۲١‏ أخذ بمذهب الشافعى»ء فصار 
للقاضي أن يحكم للزوجة لنفقة عن مدة ماضية مهما تطل هذه المدة. 

فلما أريد الرفق بالأزواج لم يجد المشرع نصا في مذهب من مذاهب علماء 
الشريعة يجعل للمدة الاضية حداً تقف عنده غير مذهب أي حنيفة الذي فر ت 
أولاً فاتی للمسالة من ناحية عأامة » وهي ناحية ر تخصيص القضاء بالحادثة› فمنع 
القضاء من سماع الدعوى إذا کانت المدة الماضة التي تطلب الزوجة النتفقة عنها 
أكثر من ثلاث نین . 

ولا يعلم إل الله مقدار ما یتکىده الأزواج من اللإعنات والكيد بالمطالبة بنققة 
هذه المدة التى حددها القانون الأخير . 


e (1)‏ الشخصة في ا الإسلامية لمحمد محي الدين عبد الحمید: ص۲۰۸ . 
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تاسعاً: الرجوع فيما دفعه من نفقة في حالتي الطلاق والوفاة: 


يجب تعجيل النفقة المفروضة» وتدفع بحسب حال من فرضت عليه وفق ما 
اعتاده الناس» فمن كان يستلم اجره يوماً بيوم أو كل أسبوع آو كل شهر فالنفقة 
تجب عليه كذلك»ء وييكن أن تفرض في كل سنة إذا كانت عادة الناس 
ززز 

فإذا استلمت الزوجة النفقة المفروضةء ثم طلق الرجل زوجته أو توفي عنها 
فلا يجوز عند الشافعية والحنفية استرداد النفقة المدفوعةء يقسول النووي : «ولو 
قبضت نفقة يوم ثم ماتت أو أبانها في أثناء النهار لم يكن له الاستردادء بل 
المدفوع لورثتها لوجوبه أول النهار» ولو ماتت أو أبانها في أثناء النهار ولم تكن 
قبضت نفقة يومها کانت دیناً عليه e‏ 

ويعلل الحنفية عدم الرجرع بالنفقة حال الوفاة أن النفقة عندهم صلة كالهبة› 
ولا يجوز الرجوع في الهبة في حال وفاة الواهب أو الموهوب. 


عاشرا: عجز الزوج عن الإنفاق : 

أجاز الخنفية للزوجة آن تستدین على الزوج لسد نفقتها في حالة عجز الزوج 
عن دفع ألنْفقَة . 

قال السرخحسي: «كل امرأة قضى لها بالنفقة على زوجها وهو صغير أو كبير 
أو معسر لا يقدر على شيء» فإنها تؤمر أن تستدين» ثم ترجع عليه» ولا 
يحبسه القاضي إذا علم عجزه و 

ويرى فقهاء المذاهب الفلائة المالكية والشافعية والحنابلة أن الزوجة مخيرة بين 


(1) راجع المبسوط: .1۸٤/١‏ حاشية ابن عابدين: .٥۸١/۳١‏ روضة الطالبين: .٥٤/4‏ الغني: 
۱ 


(۲) روضة الطاليين: 0£. 
)۳( المبسوط : \AY /o‏ . وراجع : حاشية ابن عابدین : 0/۳ . 
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البقاء معه على سره أو مقارقته بفسخ العقد» ولا تلزمه نفقتها ما دام معسراً. 


وهل بق النفقة حال دیناً في ذمته؟ في ذلك ر فمذهب 
0 
اشا 


حادی عشر : نفقة الولادة: 


يدخل في النفقة الواجبة على الزوج تجاه زوجته تكاليف الولادةء ومن ذلك 
أجرة القابلة أو الطبيبة التي تقوم بالتوليد» وقيمة الأدوية» وأجرة المستشفى ونحو 
ذلك . 

ومذهب مالک" وجوب دفع الزوج تكاليف الولادةء وذكر المحصكفي 
الحنفي آن اة القابلة على من استاجرها من زوجة أو زوج» ولو جاءت بلا 
استشجا ر قیل عليه وقیل عليه" . 


ثاني عشر: نفقة المعتدات من طلاق : 
أجمع أهل العلم في نفقة المعتدات على ما يأتي: 
ا- لا تفقة للمطلقة قبل الدخول لأنه لا عدة لهاء لقوله تعالى: 8 
الذي آمنوا ذا کخم امات م طأقعموهن من قبل أن مسون ف َم عن من ء 
تعتدونها ‏ [الأحزاب :4[ 
وجوب النفقة للمطلقة الرجعيةء يقول ابن عبد البر: لا حلاف بين 
علماء الأمة آن اللواتي لأزواجهن عليهن الرجعة لهن النفقةء وسائر المؤنة على 


(1) الشرح الصغير: .۷٤١/۲‏ المغني لابن قدامة: .۳٦١/١١‏ الملقنع: .٠٠١/۳١‏ كفاية الأخيار: 
4/۲ . 


() راجع في هذه المسالة: الشرح الصغير: .۷١٤/١‏ 
(۳) الدر المختار: .٥۷۹/۳‏ 
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agg ab em EBs ahmet preamp: :‏ و و 


آزواجهن» حوامل کن› أو غير حوامل› لأنهن في حکم الزوجات في اللفقة 
والسكنى والميراث ما كن في العدةء" . 


٣‏ الحامل المطلقة طلاقاً بائناً والمتوفى عنها زوجها تجب النفقة لها لقوله 
تعالی : ط وإن كن الات حمل فأنفقوا عليهن حت يضعن حملَهن ) [ الطلاق : E‏ 


قال ابن عبد البر: «إن كانت البتوتة حاملاء فالنفقة لها يإجماع العلمائ" . 


وقد اختلف آهل العلم في سبب وجوب النفقة لهاء فذهب جمع من من أهل 
العلم فيهم آبو حنيفة إلى أن النفقة هنا لكونها زوجة»› وھۇلاء یو جبول النفقة 
للمطلقة ثلاثاً سواءُ آكانت حاملاً أو غير حامل. 

وقال بعض آهل العلم فيهم الأئمة مالك a‏ وأحمد وإسحاق إلى آن 
الحائل لا نفقة لها إذا كانت مبتوتةء وتجب للحامل نفقة الزوجة لأجل الحملء 
وهذا قول 9 کما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية» لأن اأنمقة إن کانت 
لأجل کونها زوجة فإنها جب مع الحمل ودونه» والڏي حققه شيخ الإسلام ل 
النفقة تجب للحملء ولها من اجل الحملء وبذلك لا يكون تاثير للعدة في 
النفقةء وإغا النفقة للحما ” 

وعلى ذلك فإن المطلقة للاثاً لا نفقة لها إذا كانت حائلاًء وتجب نفقتها إذا 
كانت حاملاً لأجل الحملء لا لأجل العدة. 

والدليل على أن الحائل لا نفقة لها إذا طلقت ثلاثاً حديث فاطمة بنت 
واستفتت الرسول ية في ذلك» قال لها: ليس لك عليه نفقة ولا سكنى» 
وا لحدیث م رواه البخاري ومسلم وفرهيا : 
(۱) الاستذکار: 1۹/۱۸ . 
(۲) الاسعذکار: ٦۹/۱۸‏ . 


)¥( راجع : الاستذكار: 1۸ . مەختەصر الطحاوي : ص۲۲۹ . مجموع فتقاوی شيخ الإسلام: 
۲ . المغني: .٤٠۳/۱١‏ 


)4( رأجع : الاستذكار : ¥ . والمغني : . 
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الاحكام الت تعلق باس ازوم 
أولا: وجوب السكن للزوجة وصفاته : 


لاب للزوجين من سكن يضمهماء وإيجاد السكن المناسب وتهيتته واجب 
الزوج› فاته جزء من النفقة التي أوجبها الله على الزوج تجاه زروجته . 


وقد استدل آهل العلم على وجوب تهية الزوج السكنى للزوجة بقوله تعالى 
في حق المطلقة الرجعية: سوحن من حت کعمس ودم [الطلاق. :1[ 
قال ابن قدامة مبينا وجه الدلالة من الآية على وجوب المسكن للزوجة على 
زوجها: « إذا وجيت السكنى للمطلقة فللتي في صلب النكاح أولى “". وقال 
الكاساني «٠:‏ استوت الزوجة والمطلقة في سبب الوجوب وشرطه فیستویان في 
الوجوب ٤‏ . واستدل ابن قدامة على الوجوب أيضا بقوله تعالى: [وعاشروهن 
بالمعروف 4[النساء :]. ومن المعروف أن يسكنها في مسكن ". 


واستدل بواقع الحالء فالزوجة لا تستغني عن المسكن»› للاستتار عن العيون» 
وفي التصرف والاستمتاع وحفظ المحاء“. 


والسكن الذي يجب على الزوج تهيئته بلوازمه ومحتويانه ينبغي أن يکون 
مناسبا لحاله وقدراته» فالناس يتفاوتون في الخنى والفقرء والعسر واليسي 
والمساكن ولوازمها من المتاع والأثاث تتفاوت تفاوتا كبيرا»ء وما كان حاله كذلك 
فإن الشارع لا يكلف نفسا إلا وسعهاء وفي ذلك يقول الحق تبارك وتعالى: 


هھ ال م 


آسکنوهن من حیث سکتتم من وجد کم 4 [الطلاق E‏ 


)1( المخني : ا!\Toof,‏ 
(۲) بدائع الصنائع: .۲۳/٤‏ 
)۳( المغني : 001„ 

)٤(‏ المصدر السابق. 


والوجد: هو السعة» قال ابن كثير في تفسير الآية الكرية: « قال ابن 

۰ ومجاهد وغير واحد: يعني سعتكم› حتى قال قتادة: إن لم جد إلا 
تك فاسکنها فیه ٤‏ . 

والسکنی جرء من الانفاق الذي آلزم انه به الزوج› والقاعدة العامة في 
الانفقافق سسکا وكسوة وطعاما وعلاجا هر و الزوج؛ وفي ذلك يقول اجى 
تبارك وتعالى : على المولود له رزفهن وکسوتهن بالْمعْرٌوف لا كلف نفس إلا 
وسعها ‏ [البقرة: .]٠۳۳‏ 
عليه في رزقه أكشر من الحصول على غرفة يأوي وزوجه إليهاء فإن كان في 
الرزق سعة وسع على نفسه وزوجه . 

وکلام الفقهاء في استقلال السكن ومواصفاته يدطلی من هذه النظرة التي 
تاها فا ق. 
خارجهاء فإن امتنعت عن الانتقال سقط حقها في النفقة . وهناك ثلاث حالات 
يجوز فيهاً للمرأة عدم الانتقال إلى المنرل الذي هیأه الزوج السك وهي : 

| - عدم قبضها لعجل مهرها . 
بلدها فلها شرطها . 

۳ - آن لا يكون الزوج مامونا عليها إذا سافر بها من بلدها . 


(۱) تفسیر ابن کٹیر: ٤۳/۷‏ . 


ثانياً: استقلال الزوجة بمسكن خاص : 


وللزوجة الحتق في سكن مستقل لا يشاركها فيه غيرها من ضراثرها وأقارب 
زوجهاء ولیس لها الحق في أن تسكن أقاربها في منزل الزوج الذي أعده 
لسكتاها . 


يقول الكاساني: « لو أراد الزوج أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحمائها كام 
الزوج وأخته وبنته من غیرها وآقاربه فابت ذلك» عليه أن يسکنها في مسکن 
منفرد» لأنهن ربا يؤذينهاء ويضررنها في المساكنة» وإباؤها دليل الأذى والضررء 
ولانه يحتاج أن يجامعها ويعاشرها في أي وقت يتفق»› ولا بيكنه ذلك إذا كان 
معهما ثالث" . وقال ابن قدامة قريبا ما قاله الكاساني إلا أنه قرر أنه إذا 
رضيت الضرائر بالسكنى في منزل واحد جازء لأن الحق لهن" . 


)۱( بدائع الصنائع: ۲۳/٤۲‏ . 
(۲( المغني : TE‏ 


Ee 


(لنسل (لان حر 


يجب أن تبنى العلاقة بين الزوجين على الاحترام والتقدير ومراعاة كل واحد 
من الزوجين حقوق الآخحر ومشاعره» وهذا يجلب المحبة والمودة بين الزوجينء 
ویظلل منزل الزوجين بظلال من الهدوء والشكينة» ويجعل النزل جتة يفيء إليها 
كل واحد من الزوجين ليجد في تلك الظلال راحة النفس وهدوء البال» قال 
تعالی : ومن آیاته أن لق كم من أنفسكم أزواجا كوا لبها وجعل بيتكم مودة 
وز إن في ذلك لیات لوم یتفگرون ) [الروم: .]١١‏ 

ومعالم العشرة الحسنة بين الزوجين إحسان الزوج معاملة زوجته» ورعايتها 
رعاية حسنة» وطاعة المرأة لزوجها بالمعروف» وقد جاءَّت النصوص كثيرة وافرة 
تعث على هذين الأصلين» فقد أمر الحتى - تبارك وتعالى - الرجال بحسن 
المشرة في قوله: وعاشرُوهن بالْمعرُوف إن کرهتموهن فعس أن تكرهوا شيا 
ويجعل اله فيه خيرا کٹیرا) [النساء: ۱۹] . 

وكان الرسول عل يقول: ( خياركم خياركم لنسائهم ) رواه الترمذي؛ 


وقال : هذا حديث حسن صحیح › وقال الألبانى : إسناده E‏ 


وقد أثنى رب العزة على النساء المطيعات لأزواجهن في قوله تعالى: 
(فالصالحات قاقات حَافقَات ليب بها حفط ال [الساء: .]٠٠‏ والقاتات - كا 
يقول الشوكاني - المطيعات لله القائمات با يجب عليهن من حقوق الله وحقوق 
واخ 


وقد ورد عن اين عباس تفسير القانتات بأنهن المطيعات لأزواجهن . 


(1) مشكاة المصابيح : ۲/. ورقم الحدیٹث: "۲٣٤‏ . 


(۳) تفسپر ابن کثیر: .۲۷٦/۲‏ 


e E 


وشدد الرسول ي على طاعة الزوجة لزوجهاء فف ففي الحديث الذي رواه 
البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال e‏ الله ل : (إذا دعا 


الرجل امراته إلى فراشه فابت» فبات غضبان» لعتتها الملائكة حتی تصبح . 


وجاء في سنن الترمذي عن ابي هريرة قال: قال رسول الله لو ( لو كنت 
آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الر تسجد لزوجها ) قال فيه الشيخ ناصر 
الدين الألباني : حدیث صحیح لشواهد." 

وطاعة الزوجة لزوجها أثر من آثار القوامة التي خحص الله بها الرجال على 
النساءء ولذا فإن الله تعالى قال في طليعة الاية التي آثنى الله فيها على القانتات 
[الرجال قوأمون على السدساء بما فضل الله بعضهم على بعض ويها أنققوا من أموالهب) 
[ النساء: ,]١١‏ 


وقد أذن الله للأزواج بتأديب زوجاتهم في حال نشوز الزوجة واستعصائي 
على زوجها بالوعظ والهجران. والضرب» جاء بعد النص الذي أثنى الله به على 
القانتات « واللاأتي تخافون نشوزهن فُعظوهن ) واهجروهن في المضاجع واضربوهن إن 
أطعتكم فلا تبغوا علَيهنٌ سبيلاً 4 [ الدساء .[rt:‏ 


ويين الرسول مَل آن الهجر لا ينبغي آن يكون إلا في البيت > وآن الضرب 
إا هو ضرب التأديب »> وهر ضراب غير مبرح . 

وطاعة المرآة لزوجها محددة في دائرة اللشروع› فإن آمرها بمعصية فلا طاعة 
ا 
ل اصل اا ك من 2 يجد الناس فیها a‏ 
والتنازع و في البيوت» E‏ 


(1) مشکاة المصابيح : ۲. ورقمه: .۳۲٤٥‏ 
(۲) مشکاۃ المصابیح : .۲٠۳/۲‏ ورقمه: .٠۲٠٣۵‏ 


N 


عدل الرجل بين زوجاته : 


على وجوب لدل التصوص لماه و مرت بالعدل» e‏ ال :)0 
دی آمنوا کو نوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شتان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا 
e‏ 
بوأحدة» وفي dê n‏ رب ا (r: ETE‏ 
والعدل المستطاع الذي آمر الله به هو العدل في البيت والنققة»ونحو ذلك› 
آما العدل في ميل القلب فإنه غير مستطاع»› وعلى المرء أن يجاهد نفسه حتى لا 
ييل في محبته كل الميل» وفي ذلك يقول الحتق تبارك وتعالى: «إولن تستطيعوا 
أن تعدأوا بين النساء ولو حرصم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالْمعلقّة ) [النساء : .]٠٠١‏ 
وقد رهب الرسول ية من ترك العدل بين الزوجات» ففي السنن للترمذي 


وأبي داود والنسائي وابن ماجة والدارمي عن ابي هريرة عن النبي ا قال: 
(إذا كانت عند الرجل امرآتان فلم یعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط ) 


وصحح الشيخ ناصر الدين الألباني إسناده. 

وقد كان الرسول كاو يعدل بين نساثه في القسم والنفقة ويقول: ( اللهم 
هذا قسمي فيما أملك»› فلا تلمني فيماً تملك ولا أملك ) روأه الترمذي وأبو 
داود والنسائي وابن ماجة والدارمي باسناد حكم عليه الشيخ ناصر الدين الألباني 
L‏ 7 


(1) مشكاة المصابيح: ۲ . ورقمه: ۳۲۳٣‏ . 
(۲( مشکاة المصابيح : 1411/۲ . ورقمه: ۴ 


- ۲۹۵ 


OT OTT EY SOIT ooo. 


اللاحق 
قرارات الأمم المغحدة وتوصياتها المتعلقة بالزواج في ضوء الشريعة الإسلامية 


جاء في المادة السادسة عشرة من الإعلان العالمي خحقوق الإنسان : 

-١١‏ للرجل والمراة متى آدركا سن البلوغ حق التزوج وتاسيس أسرة دون أي 
التزوج› وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله . 

۲ لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه 
فيه ) . 

وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم ۳ لد - ٩‏ ) المؤرخ في ٠‏ 
۷ كانون الأول (ديسمبر) ۹٠٤١‏ أن بعض الأعراف والقوانين والعادات 
القديية المتصلة بالزواج وبالأسرة تتنافی مع المبادئ النصرص عليها في میثاف الأمم 
المتحدة وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان » . 

وأكدت الجمعية العامة للأمم المححدة في « اتفاقية الرضا بالزواج والحد 

الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج » التي عرضتها للتوقيع عليها والتصديق 
بقرارها (۱۷۹۳) الف (د - ١۷‏ ) المؤرخ في (۷) تشرين الثاني (نوفمبر ) 
۲ م اكدت على « أن على كافة الدول با فيها تلك التي تقع عليها أو 
تتولی مسؤولية إدارة الأقاليم غير المخمتعة بالحکم الذاتي أو المشمولة بالوصاية حتی 
نيلها الاستقلال اتخاذ جميع التدابير المناسبة لإلغاء مثل تلك الأعراف › والقوانين 
والعادات القدية » وذلك بصورة خحاصة » بتأمين الحرية التامة في اخحتیار الزوج› 
وبالإلغاء التام لزيجات الأطفال » ولخطبة الصغيرات قبل سن البلوغ » وبتقرير 
جميع عقود الزواج # . 

وتنتصس هذه الاتفاقية التي بدء تنفيذها في (۹) کانون الأول وما 
4م على الأحكام القالية : 


- ۹۷ 


: ١ةدأالا‎ 


» لا ينعقد الزواج قانوناً إلا برضا الطرفين رضا كاملا لا إكراه فيه‎ ١ 
ويإعرابهما عنه بشخصهما بعد تاأمين العلانية اللازمة » وبحضور السلطة المختصة‎ 
. بعقد الزواج » وبحضور شهود » وفقاً لأحكام القانون‎ 

اتاء من أآحكام الفقرة )١(‏ أعلاه لا يكون حضور آحد الطرفين 
ضرورياً إذا اقتنعت السلاطة المختصة باستئنائية الظروف »› وبأن هذا الطرف قد 
أعرب عن رضاه أمام سلطة مختصة وبالصيغة التي يفرضها القانون » ولم 
يسحب ذلك الرضا . 


المأدة ؟: 


تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية باتخاذ التدايير التشريعية اللازمة التعيين 
حد آدنى لسن الزواج › ولا ينعقد قانوناً زواج من هم دون هذه السن ما لم 
تقرر السلطة المختصة الإعفاء من شرط السن لأسباب جدية › لمصلحة الطرفين 
المزمع زواجهما . 


:٣ الادة‎ 


وفي الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) ٥6م‏ صدرت توصية من الحجميعة 
العمومية بشان الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجیل عقود الزواج 
بقرارها رقم (۲۰۹۸) (د ۔ )۲۰١‏ . 

جاء في ديباجة ذلك القرار : « إن الحمعية العامة إذ تدرك آن من الواجب 
تعزيز كيان الأسرة باعتيارها الوحدة الأساسية في كل مجتمع › وأن للبالغين من 
الذكور والإناث حی في التزوج وتکوین أسرة ¢ وان هم حقوقاً متساوية على 
صعصيد الزواج »> وآن الزواج ل يتسعقد إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضا 


كاملا لا إكراه فيه » وفقاً لأحكام لمادة )١١(‏ من الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان » . 


_ ۹4۸ - 


وقد قضمن قرار الجمعية المذكور التوصية بالبادىء التالية: 

J‏ المداً الأول: أ لا ينعقد الزواج قانوناً إلا برضا الطرفين رضاء كاملا لا 
إكراه فيه » وبإعرابهما عله بشخصهما بعد تأمين العلانية اللازمة » وبحضور 
السلطة المختصة بعقد الزواج »> وبحضور شهرد وفقاً لأحكام القانون . 
أعرب عن رضاه الكامل الذي لا إكراه فيه أمام سلطة مختصة » وبحضور . 
شهود» وفقاً لأحکام القانون › ولم یسحب ذلك الرضا 

الممدا اي تقوم 2 الأعضاء باتخاذ 2 التشريعية شین حل 
e E O r‏ « 
لصلحة الطرفين زواجهما . 


مناسب ٩‏ . 
النظر فى هذه التوجهات والقرارات والتوصيات 
الصادرة عن الأمم المتحدة وجمعيتها العامة فى ضوء الشريعة الإسلامية 


١‏ إقرار حق الزواج لكل البالغين من الرجال والنساء: 

لا شك آن القرارات الصادرة عن الحمعية العامة في تقرير حی الزواج 
وتاسیس الأسرة قرار صائب »> وهو يوافق التوجه الإنساني العام والتعاليم 
السمواية في مختلف الشرائع التي جعلت الزواج مبدا عاماً لا تصلح الحياة 
الإنسانية من غير إقراره والمحافظة عليه . 

ولكنٌ هذا لا يكفي » بل كان على الأمم المتحدة أن تصدر قراراً صريحاً 
ينع من إنشاء العلاقة ین الرجل والمرآة بغیر الزواج (٤‏ وإلا فما قائدة النص على 


TIL 


ان الزواج حق لكل من الرجل والراة » إذا بقي طريتق العهر. والرذيلة مفتوحاً » 

والحال التي تتردى فيها المجتمعات الغربية التي تغرق في الإباحية الجنسية أعظم 
دليل على صدق ما نقول › بل إن تعاليم الأمم المنسحدة التي تمنع الزواج 
وتسجيله لمن لم يبلغ السن القانوني » تركت الباب مفتوحاً للزنا والعلاقات 
الآثمة لمن لم يبلغ تلك السن فكان هذا القرار جاء ليلغي زواج الصغار في 
الوقت الذي يبقى الباب مفتوحاً للزنا آمامهم . 


۲ إلغاء الحوائل التي نع من الزواج بسب العرق آو اللون أو الدين : 

إن هذا التشروجه الذي نادت به المادة )1١(‏ من الإعلان العالملي لحقوق 
الإنسان» والقرارات والتوصيات التي صدرت عن الأمم المتحدة في هذا الشأن 
خلطت حقا بباطل . 


أما الحق الذي جاء فيه فهو منع المرآة من الاقتران برجل بسبب جنسه أو 
لونه» فإذا كان هذا الرجل كفا فلا يجوز عندنا في الشريعة الإسلامية منعها من 
الزواج منه » وقد بينت في مبحث الكفاءة أن الشريعة الإسلامية جعلت ميزان 
التفاضل بين آتباعها التقوى » فكلما كان الإنسان أتقى فهو أفضل » وقد دعت 
الشريعة إلى اتخاذ هذا الأساس في تقويم البشر › ولكنها تركت الخيار في 
القبول أو الرفض للمرأة وأوليائها » فلا يجوز للمرأة التزوج من غير رضا 
آولیائھا » كما لا يحق للأولياء تزويجها بغير رضاها > وفي حال اق 
الولي > فإن القاضي هو المرجع في الحكم في هذه المسألة . 

أما إذا كان الاختلاف بسبب الدين فإنه لا يجوز للمسلمة بحال أن تتزوج 
من غير المسلم > كما لا يجوز للمسلم أن يتزوج من غير المسلمة إلا إذا كانت 
يهودية أو نصرانية . 

والحكم في هذه المسألة مقرر بنصوص قطعية الشوت قطعية الدلالة » لا يجوز 
تجاوزها بحال من الأحوال > وإذا تزوجت امرأة من غير مسلم فإن هذا لا يعد 
نکاحاً » فهو باطل بکل حال › وكذا الحال في زواج المسلم من غير المسلمات 


ت 


والكتاسات »> وقد أجمع علماء إلأمة الإإسلامية على الحكم المذكور : 


ولليهود والنصارى وغيرهم تعاليم وأحكام في هذه المسالة يرى اتباعها آنهم 
ملزمون بتنفيذها » فلا يجوز عند كثير من الطوائف الاقتران بغير من يوافقونهم 
في الدين والمعتقد . 

وما صدر عن الأمم المتحدة في هذا الموضوع ليس صواباً » ودعوة السلطات 
في مختلف الدول إلى تقريره في قوانينها دعوة إلى اشعال نار الفتنة » فإن 
المسلمين لا يرضون بحال بتزویج بناتهم وأخواتهم من غير المسلمين › ولا يقر 
الإسلام تزوج المسلم من الوثنيات والملحدات . 

ولا يجوز للدول الإسلامية الموافقة ت الاتفاقات والقرارات والتوصیات التي 
تنادي بخلاف ما اجمع عليه المسلمون وقررته الشريعة الإإسلامية لا في هذه 
المسالة » وفي غيرها . 


ولعل وجود مثل هذا النص هو الذي منع الدول الأعضاء في الأمم المحدة 
من الموافقة عليها » فحتی عام ۱۹۹۲م لم يوقع على هذه الاتفاقية إلا حمس 
وثلاثون دولة » على الرغم من مرور قرابة ثلاثين سنة على اقرارها . 


۳ الرضا بالزواج › والتصريح من الزوجين بقبول كل منهما بالآخر زوجاً : 

ت ق هذا المؤلف أن الذي دعت إليه الأمم المتحدة أقرته الشريعة قبل آلف 
ار ا غ وجعلته مبدءً لا لعقد الزواج فحسب > بل لکل عقد من 
العقود » ومح أن بعض الفقهاء أجازوا للولي أن يزوج مولیته من غير رضاهاء 
إلا أن النصوص الواردة في هذا الأمر تجعله قول مرجوحاً مخالفا للنصوص 
الصحيحة في هذا الباب . 


فاد يجوز بحال تزویج الرجل أو المرأة کرهاً ¢ ولا بد من رضاهما بذلك 1 
إلا أن الشريعة الإسلامية جعلت سكوت البكر علامة رضاها » من أجل أن 
حیاءها قل ینعها من التصريح بالموافقة 


: المساواة بين الزوجين‎ ٤ 

دعت قرارات الحمعية العامة إلى المساواة بين الزوجين > وهذه الدعوة لا 
ترفضها الشريعة الإسلامية مطلقاً » ولا تقرها مطلقاً . 

ففي جانب الحقوق والواجبات جعلت الشريعة للزوجات حقوقاً كما جعلت 
عليهن واجبات ‏ وهن مغل الذي عليهن بالْمعّروف )1 البقرة: ٠٠۸‏ ]ء وخحصت الشريعة 
الأزواج بالقوامة دون النساء الرجال قوامون على التساء ) [ النساء: ومقتضی 
القوامة أن يكون للزوج آمر على زوجته يلزمها بطاعته » ومرجع القوامة إلى ما 
فضل الله به الرجال في هذا الجانب > ويبسبب إلزامهم بالإنفاق على زوجاتهم» 
فالزوج هو الذي يقدم المهر» وتلزمه نفقة الزوجة وسكنها الرجال قوامون على 
الساء بما فضل الله بعضهم على بعض ويم أنفقوا من أموالهم ) [النساء: .]۲١‏ 


: الإعلان عن الزواج‎ ٥ 

ورد في قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالزواج ما يفيد إعلان الزواج »> وهل| 
التوجه تقره الشريعة الإسلامية » وقد أوردت نصوص الأحاديث الآمرة بالإعلان 
عن الزواج والضرب عليه بالدف . 


1 تحديد سن الزواج : 

دعت قرارت الحمعية العامة وتوصياتها أتحديد سحل آدنی لسن الزواج وإلغاء 
زيجات الأطفال > بل دعت إلى إلغاء خطبة الصغيرات قبل سن البلوغ « ولم 
جز الإعفاء من شرط السن إلا لأسباب جدية . 

وقد بينت من قبل أن الصغار في الشريعة الإسلامية لا يستطيعون عقد 
الزواج بأنفسهم »> ولا يجوز لغيرهم تزويجهم إلا لمصلحة راجحة يراها الولي 
وان الذي يجوز له من الأولياء تزویجح الصغار الآباء قحسب على الصحيح من 
اقوال اهل العلم ٠.‏ 


E hE 


۷ الزواج بالوكالة : 


يجوز شرعاً ان وکل کل واحد من الزوجين غيره في عقد زواجه › ویجب 
على الوكيل اثبات صحة توكيل الزوج له » وما دعت إليه القرارات الصادرة عن 
الأمم المتحدة في هذا الموضوع صيغ صياغة تدل على التشدد في هذا الموضوع › 
ولكن الأمر عند التطبيتق لا يعدو ما قررته الشريعة . 


۸ الشهود في عقد الزواج : 

بينت في هذا المؤلف أن وجوت الإشهاد على عقد النكاح هو القول الرلجح 
لل آهل العلم ٤‏ وان الذين لم یشترطوه أوجبوا إعلان النكاح ¢ ولا حلاف 
بين العلماء في بطلان النكاح الذي لم يشهده RE sal‏ 
ما صدر عن الجمعية العامة في هذا الشأن صحيح مقبول شرعاً . 


۹ تسجيل عقود الزواج : 

بينت في هذا المؤلف ان الشريعة الإسلامية لم تجعل تسجيل عقد الزواج 
شرطاً في صحة عقد الزواج › ولا آمرت به فيه › ولكن الشريعة لا تمانح من 
توثيق العقود » وقد رأى علماء الشريعة أن تسجيل العقود فيه مصالح عظيمة > 
ولذلك أقروا وجوب تسجيلها حسماً للنزاع في هذا الأمر الخطير › وإثباتا 
لحقوق كل من الزوجين والآولاد . 

إلا أن عدم تسجيل العقود لا يبطلها شرعاً › فالبطلان حكکم شرعي › لا 
ب من النص عليه » وكل الذي يلكه الحاكم أو القاضي ايقاع العقوبة بن تزوج 
من غير تسجیل . 


و و ی ا ر ا 


امراجع 


الإبهاج في شرح المنهاج . للسبكي . دار الكتب ألعلمية . بیروت . الأولى . ٤اه‏ 
٤م‏ . 


الإجماع لابن المنذر. طبعة دار الدعوة. القاهرة . 


احکام الزواج في الفقه الإسلامي > للدكتور عبدالرحمن الصابوني . مكتبة الفلاح 1 
الکویت . الأولی . ۸١٤۱ھ‏ 1۱۹۸۷ . 


الأحوال الشخصية › لحمد أبي زهرة . دار الفكر العربي . القاهرة . الثالثة . 
YY‏ ھ ۷٥۱۹م‏ : 


الأحوال الشخصية › محمد محي الدين عبدالحميد . دار الكتاب العربي . الأولى . 
١٤‏ هه ۸4م ۰ 


احکام القرآن . للشافعي : محمد ہین إدريس . دار الكتب العلمية. بیروت ١‏ )اه - 
۸۰م 


احکام القرآن للجصاص . دار الفكر. بيروت . 
الاختيار لتعليل المختار 6 لأعبدالله بن محمود بن مودود . دار المعرفة بیروت . 
ارواء الغليل لناصر الدين الألباني. طبعة الكتب الإسلامي. بيروت . 


الاستذكار » لابن عبدالبر: يوسف بن عمر . دار قتيبة » دمشق . بيروت . 
الأولی. ۱٤۱٤‏ هھ ۔ 1۹۹۳م . 


الأشباه والنظائر للسيوطي: جلال الدين عبدالرحمن. مكتبة مصطفى البابي الحلبي. 
القاهرة. ۱۳۷۸ هھ ۔ ۱۹۵۹م . 


أصول الفقه » لمحمد آبي النور زهير . دار الاتحاد العربي لاطباعة . القاهرة . 

اعلام الموقعين . دار الكتب الحديثة. القامرة. ۱۳۸۹ه - 1۹١۹‏ م . 

الأم للشافعي . طبعة کتاب الشعب. ۱۳۸۸ه 1۹1۸م . 

أنيس الفقهاء » للشيخ قاسم القونوي . تحقيق أحمد الكبيسي . دار الوفاء للنشر 


والتوزيع حلة . الأولى ۾ ٤١۹٦‏ هھ - 17م 


۹0 


. الإنصاف في محرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام أحمد. للمرداوي . دار احباء 
التراث. ببروات . الثانية . ٦٤اه‏ 1۹۸1م .م 


الجت الط بدر الدين بهاء الزركشي . تحقيق عبدالقادر العاني. ود. عمر سليمان 
الأشقر . ود. عبدالستار أبو غدة. وزارة الأوقاف الكويتية. الأولى ۹ ھهھه. 1۹۸۸م . 
بدائع الصنائع . أعلء الدين ابي بكر بن مسعود الكاساني . الثانية . هه ۲ م. 
- بداية المجتهد لابن رشد. مكتبة الكليات الأزهرية. ٦ھAھہ‏ 1۹11م . 

- بصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي . الجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. القاهرة. 


۸1م 


التعر يفات للجرجاني : علي ين محمد . مكتية لبنان . بیروت ۱۹۸۵0 م 


التعليق الممجد على موطاً محمد › لعبدا عي اللكنوي > دار القلم . دمشق . الأولى. 
۲ هھ _۔ 1۹۹4۱1 م 


تفسير ابن جرير الطبري ( جامع البيان عن تأويل القرآن ) شركة مكتبة مصطفى 
البابي الحلبي. مصر. الثانية. ۱۳۷۳ ٤٥۹٠م‏ . 


تضسير ابن كثير (تفسير القرآن الحعظيم). دار الأندلس. بيروت. الأولى. ٠١١۸١‏ 


7مم 
- تفسير القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن ). دار الكتاب العربي .القاهرة. الثانية . ۳۸۷٠ه‏ 
۷م 


تلخیص اخبیر ا حجر العسقلاني . نشره عبدالله هاشم اليماني . المدينة المنورة. ٤۳۸١ه‏ 
4 م. 


- تلبيس ابليس » لابن الجوزي . تحقيق خير الدين علي . دار الوعي . بيروت . 


- التمهيد في أصول الفقه . محقفوظ بن أحمد الكلوذاني . جامعة آم القرى . الأولى 
1ه 9م . 


- التمهيد لا في الموطا من المعاني والأسانيد لابن عبدالبر. نشر وزارة الأوقاف في المملكة 
المخربية. ۹ه = ۹م 2 


- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة > لابن عراق الكنانى . مكتة 
القاهرة : القاهرة : الأولى 
- تهذيب معالم السنن لابن القيم. مطبعة السنة المحمدية. القاهرة. ۹ ھ140م . 


ت جامع الأصول في آحادیث الرسول لابن الا حقیق عبدالقادر الأرناؤوط. نسر ته 
محتبة الحلواني واخحرول.. A۹‏ ۹م : 


فار اعياء الكتب العربية. القاهرة . | 


حاشية ابن عابدين » مكتبة مصطفى البابي الحلبي. القاهرة. الثانية. ۱۳۸۲ھ ١٦۱۹م‏ . 


العرنة : 


خ حاشية الصاوي علی الشرح الصغير . دار المعارف . معصبر . ۳4 شے , 


9 الحاوي الكبير . للماوردي : آپی الحسن علي ہن محمد بن بيبا . حقيق محمود 
مطرجي . دار الفكر . روات . الأولى 1£ هھ 14۹۹4٤‏ . . 


الدر المنئور للسيوطي . دار الفکر. بیروت. الأولی. ۳١٤۱ه‏ ۱۹۸۳م . 

- روضة الطالبين للنووي. المكتب الإسلامي. بیروت. الأولی. ٤۱۳۸ه‏ ٤١1۹م‏ . 
الروضة الندية » لصديق حسن خان . دار المعرفة . بيروت . 

زاد المعاد. ابن القيم أالجوزية: محمد بن بكر بن أيوب. المطبعة المصرية ومكتبتها. 


القاهرة . 
ِ الزواج في الشريعة الإسلامية › لعلي حسب الله دار الفكر العربي . القاهرة . 
الأولی. 1۹۷۱ م. ٠‏ 


الزواج ومفاعيله لدى الطرائف الح ٠:‏ لابراهيم طرابلسي . نشره مجلس کنائس 
الشرف الأوسط .> بیروتا . 4م ٠‏ 


- سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني . المكتبة التجارية الكبرى. القاهرة . 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة لناصر الدين الالباني. الكتب الإسلامي . دمشق . الاولى . 
- سن الترمذي . مطبعة ومكتية مصطفی البابي الحلبي . القاهرة. ۹٣اه‏ ۹۷م : 

- سن النسائي . المكتبة التجارية الكبرى. القاهرة . 


الس لبي داود. حقیقی محمد محسي الدين عبدالحميد. الطبعحة الكبرى . القاهرة. 
۹^ مهمه 10۰م 


- السيل الجرار. الشوكاني . دار الكتب العلمية. بیروت. ١۰٤۱ھ‏ - 1۱۹۸١‏ م . 


- شرح احكام الزواج للطوائف المسيحية في سورية ولبنان » لفؤاد صنيج . نشره مجلس 
کنائس الشرف الأوسط . بیروت . 


الشرح الصغير على أقرب السالك إلى مذهب مالك لأحمد بن محمد الدردير . دار 
المعارف. مصر. ۹۲١۳١ه‏ . 


- شرح قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في مصر ولبنان › لمحمد محمد حسين 
متصور 3 دار النهضة العربية ۴ بیروت ت 9م . 


ت شرح قانون الأحوال الشخصية السوري . الدكترر مصطفی السباعي : مطابع دار 
الفكر. دمشق . السادسة . ۱۳۸۲ ہے ٠۹٦۳‏ م 


. الشرح الكبير 4 للدردير دار إحاء الكتب العربية د القاهرة ۰ 


دار الكتاب العربي . بیروتا . ۳ه 1۹A‏ م 3 


الأولی . ١٠١٤۱ه‏ ۱۹۹۰م . 


- صحيح البخاري ( المجامع الصحيح ) بشرحه فتح الباري. المطبعة السلفية ومكتبتها. 
القاهرة . 


ك صحیح سان ابن ماحة للألباني . نشره مکتب التربية العربي لدول الخليج . الثانية ٤١۸.‏ ١ه‏ 
4۸م . 


- صحيح سنن آبي داود. المكتب الإسلامي . یروت . الأولى: ۹ ۹۸۰م 


- صحيح سنن الترمذي للألباني . نشره متب التربية العربي لدول الخلیج .الأولی ١۳۰۸۰‏ 
۸م 


- صحيح مسلم ) الجامع الصحيح ). ڪقیقی محمد فؤاد عبدالباقي . طبعة دار إحياء 
الكتب العربية . مصر . الأولى. ٥ه‏ 7 م 


- صحيح مسلم بشرح النووي. المطبعة المصرية ومكتبتها . 
- صحيح مسلم بشرح النووي . دار الخیر. یروت . الأولى . ٤اه‏ ٤م‏ : 


- عوارض الأهله عند الأصوليين > د. حسين بن الجبوري . نشرته جامعة أم القرى . 
الأولى > 0 هھ ۹۸۸م . 


الغيائي (غیاث الأمم في التياث الظلم) حقیق د. عبدالعظيم الديب . الثانية ١١٤١إه.‏ 
فتح الباري بشرح صحیح البخاري . لابن حجر العسقلاني . المحتبة السلفية . القاهرة . 
- فضستح العزيز للرافعي . مطبوع على هامش المجمسوع للنووي. المكتبة السلفية. المدينة 


المنورة. 
- فستح القدير ¢ للشوكاني . دار الخير . دمشی ويسروت . الأولى . ۲ هھ 
۱۹۹۱ م۰ 


الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة › للشوكاني . مطبعة السنة المحمدية . 
القاهرة. الأولی ۱۳۸۰ هھ ۱۹٦۰‏ م . 

القاموس المحيط . لليفروزآبادي. مؤسسة الرسالة. بیروت الأولی. ٩٩٤٤۱ه.‏ 1۹۸1 م 
القوانين الفقهية. لابن جزي. دار القلم. بيروت . 

الكافي في فقه أهل المدينة. ابن عبد البر: يوسف بن عبدالله. مكتبة الرياض الحديثة . 
الرياض . الثانية ١٠٤اه‏ - ١۱۹۸م‏ . 

كفاية الأخحيار لمحمد الحسيني. الشؤون الدينية - دولة قطر . 

الكليات لابي البقاء الكفوي . مۇسسة الرسالة. بيروت. الثانية. ۱۳٤۱ھ‏ 1۹۹۳م . 


لسان العرب. ترتيب يوسف خياط ونديم مرعشلي . دار لسان العرب. بيروت. 
الأولى. 


متن الرسالة > لابن آي زید القيرواني . محتبة القاهرة . القاهرة . 


1۹۷٤ a٤‏ م 


السعودية. الأولی. ۸۱١١ه‏ . 
اللجموع للنووي . المكتبة السلفية. المدينة المنورة . 


الثانية. ۱۲٤۱ه‏ ۱۹۹۲م . 


مرختصر الطحاوي : محمد بن أحمد. تحقیق ابي الوفاء الأفغاني مطبعة دار الکتاب 
العربي. القاهرة. ٠۳۷١(‏ ه) . ) 


مختصر المزني ( حاشية على كتاب الام ). طبعة کتاب الشعب. ۸۸١١ه‏ ۸م 
مشكاة الصابيح للخطیب التبريزي . الكتب الإسلامي . دمشی . الأولى . ۰ ه. 


المصباح امير في غریب الشرح الكبير . خمد پبن محمد المقري الفيومي . دار المعارف . 
مصر 


للطلعم على آبواب المقنع لمحمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي. المكتب الإسلامي. 


بیروت . ١٤اه‏ ۸۱م 
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معالم الستن للخطابي : حمد بن محمد بن إبراهيم . مطبعة أنصار الستة المحمدية. 
۷ ۳ه ۸ م. ۰ 


المعجم الوسيط . لإبراهيم أنيس وآخرون. دار إحياء التراث العربي . الثانية. 

المغني لاہن قدامة . دار الكتاب العربي . پیروت . ۳ه ۹۸۲م ب 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ النهاج. لمحمد الخطيب الشربيني. مكتبة مصطفى 

البابى الحلبي. القاهرة. ۱۳۷۷ ه ۱۹0۸ م . 

- المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني. شركة مطبعة ومكتبة مصطفى البابي 
الحلبي . القاهرة. ١۳۸١ه‏ ١١1۹م‏ . 


- المقنع في فقه الامام أحمد لابن قدامة. مكتبة الرياض الحديغة. الرياض. ١١٤٠ه_‏ 
۸۰م 1 


- المنتقى من أحاديث الأحكام لمجد الدين عبدالسلام ابن تيمية. المطبعة السلفية. القاهرة. 


نصب الراية في تخریج أحادیٹث الهداية للحافظ الزيلعي . نشره الملجلس العلمي بالهند . 

الأولى . A\To¥‏ ۹۸م . 

التفقات . للخصاف . تحقیقی آبي الوفا الأفخاني . دار الكتاب العربي > يروت . 
الأولی . ۱٤١٤‏ ه ٤۱۹۸م‏ . 

النهاية في غريب الحديث . لابن كثير: البارك بن محمد الجزري . للمكتبة العلمية . 

بیروت . 


نيل الأوطار للشوكاني . شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. القاهرة. الثانية. 
A۳۷۱‏ ۲م . 


نيل المآرب بشرح دليل الطالب للشيخ عبدالقادر بن عمر الشيباني على مذهب الإمام 
أحمد. تحقيق د. محمد سليمان الأشقر. الأولى. ۳ه ۱۹۸م. مكتبة الفلاح 
الكويت . | 

- النهاية في غریب الحدیث › لاہن الأثير : المبارك بن محمد الجزري . المكتبة العلمية. 
بيروت . 
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الفصل الأول: تعريف الزواج وبيان أهميته ومشروعيته وطبيعته 
المبحث الأول : تعریف الزواج والنكاح أىة واصطلاحاً CRD ES e‏ 
أولاً: تعريف الزواج والنكاح لغة. e ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠.‏ 


هل الأصل في النكاح العقد أو الوطء EEO SS‏ 
ثمرة الاختلاف وفائدته ERR SROs eed‏ 


ثانياً: تعريف الزواج والنكاح في الاصطلاح E oo‏ 
تولي رجل واحد طرفي العقد ENR SS‏ 
البحث الثاني : أهمية الزواج ومکانته EERE DLE SERS‏ 
البحث الثالث: مشروعية الزواج AR CLEC AITO DS‏ 
المطلب الأول: الأدلة على مشروعية النكاح AE ESLE SEE‏ 
الطلب الثاني : الذين ينكرون مشروعية الزواج ERASERS‏ 
الملطلب الثالث: درجة مشروعية النكاح TEE OTE‏ 
أولأً: القائلون بوجوب النكاح O‏ 

ثانياً: القائلون بالاستحباب حال التوقان O‏ 


ثالثاً: القائلون بالكراهة أو التحريم COS‏ 


TN 


الحث الثاني : النساء اللواتي ۷ يجوز خطبتهن ER E EC Ec‏ 
١‏ - حكم خطبة المرآة في عدتها SEES SENE‏ 
۲ - خطبة المرآة المخطوبة e SEES UNAS‏ 


e حكم النظر إلى من يغلب على ظنه رفضها إياء‎ - ٩ 
E تكليف الخاطب من ينظر له إلى المخطوبة‎ - ١ 


yy نظر المخطوبة إلى الخاطب‎ - ١ 


المطلب الثاني : التعرف على المخطوبة بوسائل الاتصال الحدرثة 


المبحث الخامس : حكم الحطبة في الخطبة وطريقة إجراء الخطبة . . 

المبحث السادس : خحطبة الرجل بنفسه أو توکیله غیره BR‏ 

المبحث السابع : النصيحة في ذكر مساوئ الخاطب TTT‏ 
Eh‏ 
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امبحث الثامن: التكييف الفقهي للخطبة وأثر العدول عنها ... 
الطلب الأول: التكييف الفقهي للخطبة TT‏ 
امطلب الثاني : أثر العدول عن الخطبة e‏ 


o . حكم مادفعه على حساب المهر‎ - ١ 
O حكم هدايا الخطبة‎ - ۲ 


۳ التعريض عن الضرر من جراء العدول عن ا-لخطبة 


المبحث الأول: أركان عقد النكاح وشروطه وأنواعه a‏ 
المحث الثاني : شروط عقد الزواج O O O O O E‏ 
اللطلب الأول : شروط الانعقاد SUNE ESSN IDES‏ 
شروط غير مقبولة TT‏ 
المطلب الثاني : الفاظ النكاح DTT TIDY‏ 
أولأً: أدلة الشافعية والحنابلة SS OO‏ 

ثانياً: أدلة الحنفية والمالكية O‏ 

المطلب الثالث: الشروط المشترطة في العاقدين a‏ 
الميحث الثالث: آنواع عقود الزواج E DUDE ENS‏ 
الطلب الأول: العقد الصحيح E TTT‏ 
الملطلب الثاني : العقد الباطل والفاسد Sp ESS‏ 
مناط التفرقة بين الباطل والفاسد في عقود الزواج ... 

اللطلب الثالث: الأنكحة الباطلة أو الفاسدة TTT‏ 
أولاً: تزوج الملسلمين بغير الملسلمن TOES‏ 
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رابعاً: نكاح الشغار ET‏ 
خامساً: اشتراط الزوجة طلاق ضرتها OAS O‏ 
الفصل الرابع : أهلية النكاح 
المبحث الأول: تعريف الأهلية وحكمها في الزواج E LS‏ 
المبحث الثاني : سن البلوغ وآماراته ES LED‏ 
اللطلب الأول: تعريف البلوغ وتحديد آماراته EE‏ 
الملطلب الثاني: أقل سن البلوغ EE ESL‏ 
الطلب الثالث: نظرة في سن الزواج في قوانين بعض الدول Ie En‏ 
المطلب الرابع : تزوج الصغيرة من الكبير NN‏ 
الفصل اللخامس: الولاية في النكاح 

المبحث الأول: تعريف الولاية لغة واصطلاحاً AV SLOANE‏ 
المبحث الثاني: الحكمة من إاشتراط الولاية E‏ 
المبحث الثالث: الذين تشترط لهم الولاية EE‏ 
لمطلب الأول: الولاية على الصغير . EES ERNST‏ 
أدلة الذين أجازوا تزويج الصغار TTT‏ 
الشروط التي يجب توافرها لجواز تزويج الولي الصغير ETT‏ 

حجة الذين لم يجيزوا تزويج الصغار: TTT‏ 

الطلب الثاني : الولاية على المجنون والمعتوه في زواجهما Versace‏ 
الطلب الثالث: الولاية على السفيه SS‏ 
المطلب الرابع: الولاية على للمرآة البالغة العاقلة ETT E‏ 
ادلة القائلين باشتراط الولي E‏ 
أول: الاستدلال بالقرآن O SI‏ 

OE SILLS SAE n ثانياً: الاستدلال بالسنة‎ 

E 


آدلة القائلين بعدم اشتراط الولي O as‏ 


انعقاد النكاح بعبارة الساء n EET TET ETE TTT ECT‏ 
كيف احتاط أبو حنيفة لحق الولي O TT‏ 
المببحث الرابع: حكم إجبار الولي المرأة البالغة العاقلة على الزواج NEY...‏ 
اولا: إجبار الولي المراة اليب EE‏ 

من زالت بکارتها بغير زواج EEE LOS SC DISS‏ 

ثانيا: إجبار البكر البالغة العاقلة E Ea‏ 
الببحث الخامس: عضل الولي aE TTT TTT‏ 
المبحث السادس: ولاية السلطان EERIE O DT‏ 
تعريف السلطان ودليل ولايته O‏ 
زواج المراة التي لا ولي لها ولا ساطان للمسلمين في بلدها A...‏ 
المبحث السابع : أولياء المرأة الذين لهم حق تزويجها والأولى منهم بالتزويج ٠١١‏ 
جدول يبين ترتيب الأولياء في المذاهب الأربعة ECS CSREES‏ 
الأولى بالتزويج عند اتحاد الرتبة OO cE DESSE SAAS‏ 
تزويج الأبعد في حال غيبة الأقرب o O TEY‏ 
الببحث الثامن: توكيل الولي بالتزويج وتوصيته به Ves cisacess‏ 
المبحث التاسع: الشروط التي يجب توافرها في الولي RK reca‏ 

الفصل السادس: الشهادة على عقد النكاح 

المبحث الأول: مذاهب العلماء وأدلتهم في أشتراط الشهادة PLES RS‏ 
تمهيد: موضع الاتفاق وموضع الاختلاف في الاشهاد على النكاح . ... ٠١۳‏ 
امطلب الأول: مذاهب العلماء OT DE E‏ 
اللطلب الثاني : الأدلة SS IS‏ 
أولأً: أدلة القائلين بعدم اشتراط الشهود REL e‏ 

ثانياً: آدلة القائلين باشتراط الشهود SS‏ 
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امبحث الثاني: الشروط التي يجب توافرها في الشهود RT‏ 


المبحث الثالث: تسجيل عقد الزواج والزواج العرفي TET‏ 
الطلب الأول : تسجيل عقد الزواج LSE‏ 
المطلب الثاني: الزواج العرفي RDC‏ 

حكم الزواج العرفي E‏ 
حطورة هذا النوع من الحقود PTET TTC EET ET‏ 
العلاج SESE EDN ERAS ESEN EES SR‏ 
الفصل السابع: الشروط في النكاح 
تمهيد: الراد بالشروط TEE TET TTT TTI TEEEET‏ 
أنواع الشروط في النكاح ENE LN‏ 
النوع الأول: الشروط الموافقة لمقصود العقد ولا آمر الشارع به . 
النوع الثاني: الشروط التي تنافي مقصد عقد النكاح NTT‏ 
حكم العقود التي اشترط فيها الشروط الفاسدة TT‏ 
أدلة الذين أبطلوا عقد النكاح بكل شرط باطل OANA es‏ 
النوع الثالث: الشروط الجائزة O a‏ 
مذاأهب العلماء في المسأالة TOOT ETT ICV‏ 
أسباب اختلاف العلماء في هذه المسألة TTT TE‏ 
الفصل الثامن : الكفاءة في النكاح 

المبحث الأول: تعريف الكفاءع N ٠.‏ 

المبحث الثاني : الحانب الذي تعتبر الكفاءة له O‏ 

المبحث الثالث: حكم الكفاءة في النكاح E TT‏ 
المطلب الأول: مذاهب العلماء في حكم الكفاء a‏ 
المطلب الثاني: أدلة الفرقاء المتنازعين في. الكفاءَء TTT‏ 

آولاً: آدلة الذين لا يعدون الكفاءة إلا في الدين والصلاح n‏ 


EF 


ثانياً: أدلة الذين يعدون الكفاءة في النكاح شرط لزوم E ssa‏ 


الاستدلال بالمعقول LO GD E AD O‏ 
التوفيق بين الاتجاهين السابقين O O‏ 
الا :. أدلة القائلين بان الكفاءة شرط صحة . . NE eueclenaoss‏ 
أولا: استدلالهم بالأحاديث الضعيفة والموضوعة I‏ 

ثانيا : الأدلة الصحيحة التي لا تصلح للاستدلال بها على اشتراط 
الكفاءة RI SEERA ECS RDS‏ 
المبحث الرابع : الخصال المعتبرة في الكفاءة ETT TT TTT‏ 
الملطلب الأول: الكفاءة في الدين EES DSS‏ 
السر في عدم تزويج الفاسق AN EET SEET‏ 
تزویج آهل البدع والأهواء EE ORIS‏ 
الملطلب الثاني : الكفاءة في الحسب والنسب OT‏ 
اللطلب الثالث: الكفاءَهء في الال TE E i.‏ 
اللطلب الرابع : الكفاءة في الحرية i E‏ 
المطلب الخامس: الكفاءة في الصناعة والحرفة Sl E st‏ 
الطلب السادس: الكفاءة في السلامة من العيوب EE‏ 
المبيحث الخامس: المرجع فيما يعتبر وما لايعتبر من خصال الكفاءة n‏ 

الفصل التاسع : المحرمات من النساء 

المبحث الأول: المحرمات على سبيل التأبيد i‏ 
امطلب الأول: المحرمات بسبب النسب E‏ 
المطلب الثاني : المحرمات بطريق المصاهرة EE OL ASSEN‏ 
متى تحرم آم الزوجة وابنتها i i TO‏ 
الزواج من بنت حليلة الابن TERI ISELIN DES‏ 
الطلب الثالث: المحرمات بسبب الرضاع E‏ 


E 


gr be rea a O a E a Ts المقدار المحرم من الرضاع‎ 
ek EEE EEE ENE RY AS وقت الرضاع المحرم‎ 
TTT TTT البحث الثاني : المحرمات على سبيل التوقيت‎ 


الفصل العاشر : المهر 


المبحث الأول: تعريف المهر وبيان حكمه A‏ 
المبحث الثاني : الشروط التي يجب توافرها في المهر .... TEY‏ 
المببحث الثالث: أكثر المهر وآقله ASSEN VDOT‏ 
المبحث الرابع: أنواع المهر TTT TTT‏ 
امطلب الآأول: المهر المسمى ومهر المخل LO Cd‏ 
الطلب الثاني : تعجيل المهر وتأجيله TY‏ 
وجوب تسليم الراة نفسها لزوجها إذا استلمت معجل مهرها .. 

المطلب الثالث: استحقاق الزوجة كامل المهر TTT EE‏ 
تستحق الزوجة كامل المهر في حالتين TT‏ 
الأولى: إذا طلقها زوجها بعد دخوله بها e‏ 
حکم خلو الزوج بزوجته .. . OTT IT OTEREITETTEY‏ 

الثانية : إذا توفى آحد الزوجين قبل الدخول STREET ET TIT ETT‏ 
المطلب الرابع: وجوب نصف المهر الملسمى a‏ 
اللطلب الخامس: سقوط المهر كله ADNAN N E‏ 


الحالات الى يلرم فيها مهر المثل Sr a E E E E E a‏ 
أ في حالة عدم تسمبة المهر EE DERE RD ERR‏ 
ت إذا تزوج رجل امر اة على آنه لا مهر لها i e ES‏ 
۳ إذا كان المهر المسمى فاسداً e‏ 


TET إذا كان العقد فاسدا. ...ا‎ ٤ 
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البحث الخامس: متعة المطلقات EONS‏ 

مذاهب العلماء والقول الراجح ES.‏ 

المبحث السادس: اختلاف الزوجين فى تسمية المهر ومقداره IEEE‏ 

المبحث السابع: حكم الحباء في الزواج oy‏ 

المبحث الثامن: الزيادة فى المهر والحط منه RAR RESTS‏ 

الذي له الحتق في قبض الهر a‏ 
الفصل الحادي عشر: نفقة الزوجة وسكناها 

الببحث الأول: نفقة الزوجة OED DELAL CSRS‏ 

أولاً: تعريف النفقة E‏ 


O ثانياً: حكم النفقة على الزوجة‎ 
O U AEE ae E E TE RE SIR OR O الا : أنواع النمقة‎ 


رابعاً: طريق إيصال النفقة إلى الزوجة SCE A SSA‏ 
اسا : ابتداء وجوب النفقة EEE AOR‏ 
سادساً: نفقة المراة العاملة .............. SAS‏ 
سابعاً: حكم نفقة الزوجة الناشز E CEES‏ 
ثامناً: المعتبر في تقدير النفقة .... EOE‏ 
اغا الرجوع فيما دفعه من نفقة في حالتي الطلاق والوفاة YT‏ 
عاشراً: عجز الزوج عن الإنفاق O‏ 


حادي عشر : نفقة الولادة eens‏ 


ثاني عشر : نفقة المعتدات من طلاق EELS EE SES Ea‏ 

المبحث الثاني : الأحكام التي تتعلق بسكن الزوجة E‏ 

أولا: وجوب السكن للزوجة وصفاته ERE EPA SEE‏ 

ثانياً: استقلال الزوجة بسكن خاص ER‏ 
الفصل الثاني عشر: العشرة بين الزوجين 


N EAM IRIE KELESIN Se عدل الرجل ان زوجاته‎ 
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